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الفهرس الإجمالى للمجلّد الاوّل 


تصدير مؤسّسة الدَّهراء علو الثقافيّة الدّراسية 1017 
كلم ةالمقوّر امج اقم بعد ف وعد امه اام بج سا و روا وا وا لماه 
تقريظ سماحة آية الله العظمى المظاهرى ل 


الفصل الاوّل 
مباحث قهيدية 


المقدّمة الأولى: أقسامء الولاية 1 
المقدّمة الثّانية: مصاديق أقسام الولاية 0 
المقدّمة الثّالئة: ما هى سايقة و قدمة مسألة ولابة الفقيه تاريخياً؟ 50770000 
المقدمة الرابعة: قاعدة الحسبة 1 
المقدّمة الخامسة: لزوم وجود الدولة في كل يجتمع 100 
المقدّمة السّادسة: أصالة عدم تسلط أحد على أحدٍ ل 
المقدّمة السابعة: أجئاس الحكومة و الدولة و أنواعها 00000 
المقدّمة الثامئة: أنواح الولاية و أجناسها فى فقه الشيعة الإماميّة 5270700 
المقرّمة النّاسعة؛ الفروق و التباينات بين الولاية و الوكالة 1000000 


المقدّمة العاشرة: الخاتميّة سند الدولة الانتصابيّة 1 


00 


5 او ا 1 144 امنا مو افقه الولاية:و الذكرعة / الخد الول 


المقدّمة الحادية عشرة: وضعة مسألة ولابة الفقيه و مكانتها العلميّة 00 
المقدّمة الثانية عشرة: الولاء و الولاية. نظرة لغوية: قرانيّةٌ, روائيةٌ و فتهيّةٌ 
المقدّمة الثّالئة عشرة: بحثٌ ثبوقء حول حدود المسألة 5070000 


الفصل الثانى 


الاستدلال بالأدلّة الأربعة على ثبوت الولاية للفقيه 


الأوّل: الأدلة العقلّة لذ زذز[ز 1[ [ذز[ز[ز[ ز [ 1 2 
التاني: الاستد لال بالكتاب اا”ظ( 
الثالث: الاستد لال بالاإجماع ا 1110 1 0 211 


الرابع: الاستدلال بالروايا....................... 200000 
نتميء فى الروايات الثّافية ثبوت الولاية للفقيه م 


الفصل الثالث 
الشرائط العامّة لمن يصلح للولاية 


الشرط الأُوّل: الاسلام ا ل 0 


الشرط الثّاني: التشيع 30101000 
الشرط الثالك: الااإجتهاد فتوفة ةرم رم ةو مم مم ة ممم ةم يه ف ره رار ةا رمث مله 


تذييلٌ: هل الأعلمية شرطٌ فى الول؟ 0 
الشرط الرّابع: الأعلميّة فى دقائق السلطة 0 
الشرط الخامس: العدالة امرك قاف كشو كلاج سواط مدع م ا 


الشرط السّادس: الطهارة الرّوحية ل 


00 


الفهرس الاجمالى للمجلد الأول 0070 


الشرط السابع: كيال العقل م وو ا ا ل ا ا 
الشرط الثتّامن: الشجاعة ا 
الشرط التّاسع: شرح الصّدر 00100000000000 ش17 
الشرط العاشر: الرّجولية 0 
الشرط الحادي عشر: عدم كونه رديء السمعة مشجّراً ما مط ان ا 
الشرط الثاني عشر: إستقامة السَليقة ا 
الشرط الثالثة عشر: براءته ما يشين مروءته ل ا 


الفصل الرَابع 
شمهات حول ولاية الفقيه و الزّدود علمها 


الاشكال الأْوّل: الايراد على مقبولة عمر بن حنظلة سنداً و دلالة 000000 
الاشكال الثّاني: لزوم اللغو على القول باعطاء الإمام الصّادق لوه الولاية للفقيه . 
الاشكال الثّالث: لزوم الهرج و الإضطراب فى الجتمع ا 
الإشكال الرّابع: التبافت بين ولاية الفقيه و حكومة الجمهوريّة 0 
الاشكال الخنامس: الدّور 570 
الاشكال السّادس: كفاية العقل فى الحكم و الحكومة ال 00 
الإشكال السابع: ولابة الفقيه تلازم الإإستبداد و الدّكتاتوريّة 51 
الاشكال الثّامن: تداخل الدّوليتن ل 
الإشكال التاسع: مخالفة فلسفة إرسال الرّسل طلياظ 125175737000000 
الاشكال العاشر: النابميّة تدل على نفى ولاية الفقيه 0225201010[11011 
الإشكال الحادى عشر: النّاس لا يحتاجون إلى القيم ل ا 0 
الاشكال الثاني عشر: ليس من شان الفقيه تعيين الموضوعات 1ك 
الاشكال الثّالت عشر: ادارة الملك تحتاج إلى غير الفقه من العلوم 52000 


فض 


4 كوو ا ا مك ع ل ل اقمه الو لآية و المكومة املد الأول 


الإشكال الرَابع عشمر: الآيات القرّآنية تدلّ على الحكومة الاإختيارية 


م » » ماس ما مادام هه 


الإشكال النامس عشر: دلالةالقرأ نالكريم على لزومإذنالنّاس قالحكومةوالتصرف 800 


الاشكال السّادس عشر: ولاية الفقيه تخالف نظريّة اميرالمو منين طَلِاة السّياسيّة .. 048 
الإشكال الشابع عشر؛ دوام الولاية للفقيه يلازم الإستبداد ل 
الاشكال الثامن عشر: الحقوق المتقابل و فلفه الحقوق تنافى ولاية الفقيه ون 
الإشكال النّاسع عشر: ولاية الفقيه تنافى الحرّيّة ا 0011 
الإشكال المتمم للمشرين: تباين السّياسة و الشريعة 0 
الفصل الخامس 
أسؤلة حول ولايةالفقيه و أجوبتها 
السؤال الأوّل: هل لوو الفقيه رتبةٌ فوق الدّستور؟ 00 
السؤال الثانى: ما هى النّسبة بين الولى الفقيه و بحلس الدستور؟ ا و اا 
السؤال الثّالث: ما هو المخرج عن معضلة تعدد الولاة بتعدّد الفقهاء؟ م ا 
السؤال الرَابع: هل تجب الطّاعة عن جميع أوامر الولى و نواهيه؟ 1000 
السؤال الخامس: ما هى النّسبة بين الول الفقيه و مسألة الشّورئ؟ اجا مو ذا 
السؤال السّادس: هل يمكن تعدّد الولاة فى الدّول المتعدّدة؟ 0ن 
السؤال السّابع: هل ولاية الولى" الفقيه تقبل التفويض أم لا؟ 1 0 0000ل 
السؤال الثامن: ما هو حكم من خائف الول الفقيه؟ ارم د و ا 
السؤال التّاسع: ما هو معنى الإطلاق فى ولاية الفقيه المطلقة؟ 0 
السؤال العاشر: مَن هو الذى يعيّن خيارات الولىٌ و مسئوليّاتها؟ 1 0000 
السؤال الحادي عشر: هل يمكن تقييد ولاية الفقيه لْمدةِ معلومة؟ 0 يرون 
السؤال الثاني عشر: ما هو معنى الإلتزام القلبى و العمل بولاية الفقيه؟ 12121000 
نشابا 
الفهرس التفصيلى للمجلّد الاوّل 1 


تصد ير 

الحمدللّه والصّلوة على رسول اللّه وعلى آله آل اللّه و لا سم بقيّة اللّه إلى يوم لقاء اللّه. 

و امًا بعد؛ لا يخق على الباحثين فى علم الفقه. أن نظريّة «ولاية الفقيه», نظريّة عريقة فى 
الفقه الشيعئ. و الاعتقاد بهذه الفكرة بين فقهاء الامامية يع ليست طارئة أصلاً و إمًا 
طأرخك مانا فقه المكومة إل لابه عل ساط الدراسة من عشضعر العنة العريقة وشو 
عهد حضور الم المعصومين موك و حيّ اليوم. و لذا أنّ لجميع أركان الفقه و التّفقه. بحوئاً 
عديدة فى مضمار هذه الأطروحة فى الابواب الفقهيّة اتحتلفة, اعم من العباديّة و الإجتاعيّة و 
الإقتصاديّة و الجزانية و غير ذلك. فانّ هذه الحدود الإلحيّة التي يقير بها حكم اللّه تعالى و 
ينشر بها القسط و العدل فى امجتمع اليشرئ, بطبيعة بيعة الحال تستدعى وجود الحكمو 
و ع بال اس بو وا د 
صالح و عادلي. فقد تناول أعلام الطائفة الإماميّة يك مسن الشيخ الصّدوق يإ إلى 
المعاصعرين من فقهاننها العظاء. هذه التظرية بالبحث و التثقيب فى ان مار 
لكن يبدو للمسُتيّم أنّ هذه الفكرة كسائر التَظريّات. قد طوت مراحل مختلفة وها هى تمرّ 
اليوم بمرحلتها الحاضضرة و هى مرحلة التطبيق العمل. و هذا ببجاهدة أحد فقهاء الاماميّة 
العظام و هو مفجّر التّورة الاسلاميّة و قائدها الرّاحل سماحة آية اللّه العظمى الإمام الخمينى 
-اعلى اللّه تعالىئ كلمته و أرفع فى الخلد مقامه و أن سماحته قد جاهد فى تنفيذ هذه التَظرية 
و تطبيقها و إجرائهاء بجاهدة عظيمة علميّة و عمليّة. و بعد انتصار الشورة الإسلاميّة و 
استقرار الحكومة الإسلاميّة كنظام الجمهوريّة الإسلاميّة, فقد وقع على عاتق الفقهاء العظام 
و لاسب تلاميذ الإمام الرّاحل َي و مروّجى مكتيه العلميّة و العمليّة, تبيين هذه الفكرة 
الأساسيّة و البحث والتنقيب عتها. 


٠‏ موا ام شا زر اوم ا موا قدنخ ا ققد الوؤلايةو المكؤمة املد الأدل 


و الكتاب الماثل المسمّئ ب «فقه الولاية و الحكومة الاسلاميّة» دراسة مفصّلة فى هذا 
الصعيد لتبيين نظرية ولاية الفقيه و الحكومة الإسلامية و تحليلها. و هو تقريرات أبحاث 
واحد من أبرز تلاميذ الإمام الرّاحل تأي . الفقيه البارع و المرجع الدّينى سماحة آيةاللّه 
العظمى الشييخ حسين المظاهرى - ظلّه العالى ‏ التى ألقاها على جمع كثير من الفضلاء فى 
الحوزة العلميّة بإصفهان. 

وقد يترئّب الكتاب فى ثلاثة أجزاء. الجزِءٌ الاوّل مئه يشتمل على البحث عن المقدّمات 
القهيديّة و أصل مسألة ثبوت الولاية للفقيه و الشرائط العامة لمن تصلح له الولاية ثم عن 
إشكالات و شبهات ترد على ثبوتها له أو سائر جهاتها والرّد والجواب عن هذه الشبهات و 
الإشكالات. و الجزءٌ القانى يشتمل على البحث عن المنابع الماليّة فى الحكومة و الدّولة 
الإسلامية و لذا يستغرق ما يتعلّق من أبحاث كتايّ الخمس و الأنفال بمسألة الحكم و 
الحكومة. و الجزء الثّالث يشتمل عن البحث عن أهمٌ وظائف الولى الفقيه و مستوليّاتها 
الهامة و ما يجب عليه القيام به و لذا يستغرق ما يتعلّق من أبحاث كتاب الأمر بالمعروف و 
النهى عن المنكر و كتاب الحدود و التُعزيرات بمسألة الحكم و الحكومة. 

و نرئ من الواجب علينا أن تتقدّم بخالص تقديرنا إلى مقرّر هذه البحوث. الفاضل 
الحق. حجة الاسلام والمسلمين الشيخ بحيد هادى زاده_دام عرّه و هو من تلاميذ سماحة 
آية الله العظمى المظاهرى _مدّظله و من أساتذة حوزة إصفهان العلميّة. ونحن نشكر من 
نا عله كرا واننتها حلبلا قلله تقال دذوى عليه تعدانة مره 

و قد عزمت مؤسّسة الزّهرا يي الثقافيّة الدّراسيّة على إعداد هذا الكتاب و تنظيم 
فهارسه و ئشره و تقدهه إلى روّاد العلم و أصحاب الققه و الققاهة. فنحن ترجو أن يكون 
هذا الكتاب, إضافة حديثة إلى المكتبة الفقهيّة عند الشّيعة الاماميّة, يتزوّد منه العلياء و 
يحظى به الحققون. بعون اللّه و فضله وكرمه و جلاله إِنّهِ ذو الجلال و الاكرام. 

مؤسّسة ألرّهرا علي الثقافيه الذراسية 
ذى القعدة الحرام ١114‏ 


الحمد للّه رب العالمين. و الصّلاة و الّلام على سيّدنا محمد و أله الطَبين الطّاهرين: و 
اللعن الدّائم على أعدائهم أجمعين. 

و بعد؛ فهذا حصيلة ما كتبئّه و حفّقُه من أبحاث شيخنا الأستاذ الفقيه البارع سماحة 
الحجّة آيةاللّه العظمئ الشَّيخْ حسين المظاهري معنا اللِّ تعالى بطول بقائه الشريف .و 
الى ألقاها في حوزة إصفهان العلميّة ‏ صيتت عن الحدثان . ؛ و قد وسمتٌ الكتاب ب-«ققه 
الولاية و الحكومة الاسلاميّة»؛ أقدّمه إلى القارىء الكريم راجين من اللّه ‏ تعالى و 
مبتبلين إليه لأنْ يكون موضع رضاه ‏ تعالى -», و أن ينفع به روّاد فقه مدرسة 
أهل البيت طي؛ و أن يجعله ذريعةٌ بها نفوز برحمته فى يوم لاينفع مال و لابنون؛ إِنِّ ولي 
الاجابة. 


نش 
لاخفاء فى مكانة علم الفقه السّامية بين العلوم الإسلاميّة فإنّهِ المتكقّل الوحيد لبيان 
وظائف المكلّفين طوال حياتهم, و المبيّن لما عليهم تهاء الوقائع و المسائل. فهذه القيمة قد 


١‏ 00060000 000006600660066 ققَه الولاية و الحكومة /المْجلّد الأول 


أت بعض الكبار من الباحتين و المثقفين إلى أن يجعلوه ‏ مع علمي العقائد و الأخلاق - 
أعظم العلوم و أنفعها؛ و لذلك نرئ فقهائنا العظام جيلًا بعد جيل يبحثون في خيايا هذا العلم 
و زواياه للعتور على أدقّ الآراء و أرسنها في مختلف المسائلء بين القديم منها و المولد. فهذا 
معلّم الأمّت. و هذا شيخها. و هذا تحققهاء و هذا علامتهاء وهذا شبيدهاء... و هذا آلاف من 
كبار مصنّفيها و مدرّسيها و مؤّسّسيها قد أتحفوا بالمكتبة الفقهيّة من الآراء و الآثار ما لايسع 
هذا الختصر ذكر عشر من معشمارها؛ فيا لهم من أولي جهو واسعةٍ في سبيل تخليد فقه أهل 
البيت طن كمدرسة ذات عن لايوجد مسألةٌ ما ابتلى' به المؤمنون أو يبتلون إل و فيها 
جواك او أ جوية عن رمن الله الفابرين متيم و أطال ظل البافيق نيوو وكى عيلامن 
صالحي طلبة العلم للإقتداء بصالح سيرتهم؛ أمّينِ ربب العالمين -. 


+إد 17 جد 

ومن هؤلاء الكبار أصحاب الفضل و الفضيلة الأستاذٌ الفقيه الحقّق البارع _جعله الله 
عن كل مكروه في حفظه و رعيه -_؛ إن -_دام ظلّهِ - بعد أن استفاد من دروس مشائخه 
الكبار -كسماحة فقيه الأمّة و فقيدها آيةاللّه العظمئ البروجردي ]آي و الفقييين المدكقين 
سماحة آية الله العظمى الإمام الخميني نري و سماحة آية الله العظمئ الحمّق الدامادعلة و 
سهاحة الحكيم الكبير العلّامة الطّباطبائيءإم شمر الذّيل لتدريس علم الفقه كأصوله. و 
التُحقيق فيهم!؛ فألق دورات من علم الأصول و كثيراً من كتب الفقه في حوزة قم المقدّسة 
على مستوئ بحث الخارج؛ فحضير لديه جملةٌ من روّاد العلم و الفضيلة في تلك الحسوزة 
المباركة. ٠‏ 

تم بعد أن هاجر _أدام الله عرّه إلى إصفهان بطلبٍ من عدائها الأعلام و كان ذلك 


في يوم الأحد ٠١‏ شبر الدّجب المرجّبٍ لسنة ١817‏ ه.ق. الموافق ل ؟١‏ آذر ١9/4‏ 
ه.ش. ‏ قام بالبحث عن كتاب الصّلاة ولا ثم بعد أن فرغ منه شرع في مبحث «ولاية 
الفقيه» كمسأَلةٍ د من مهام مسائل المسلمين حاليّاء #بحث عن كتاب الإجارة و المضارية 
و الشّركة و الضّهان و الحوالة و الكفالة و الصّلح و التجر و القرض و القَّلْس و القضاء و 
القسمة و الشّهادات؛ كما و قد ألق دورتين كاملتين من علم الأصول, ثم عطف العئان نحو 
القواعد الفقهيّة, و هو الآن ‏ حفظه اللّه ‏ مشغول بتدريس كتاب الحدود و التُمزيرات فى 
علم الفقه. و القواعد الفقهيّة فى علم الاصول؛ نرجوا من الله سبحانه و تعالى -أن يجعله في 
حصنه الحصين -. 

من دواعي الفخر والاعتزاز أن وقُني الله للحضور لديه و الاستفادة من أبحائه و 
آرائه الشّريفة. فكتبثٌ ما كان يُلق على الطّلبة حرصًا على جمع أنظاره و حنظًا ها عن 
الضياع. 

“إن ولده الفاضل البارٌَ بأبيه أخي في اللّه السّيحَ ميد حسن مظاهري دعاني إلى 
تبويب مباحث «ولاية الفقيه و فقه ا حكومة الاسلاميّة» و تدوينها و مقابلتها بالأبحجاث 
المسجّلة على أشرطة التُسجيل. فقمتُ بما دعاني إليه. فصار هذا الكتاب الذي بين يدي 
القارىء الكريم حصيلة هذا الجهد المتواضع؛ و للَّه الحمد في الأولى و الآخرة. 

ثم إنهِ يجب عل أن أنوّه بأمور لايجوز لي الفراغ عن هذه التّقدمة القصيرة إِلَّا بعد 
ذكرها: 

- جميع ما في الكتاب إلا ما يُذكر في الموامش يمل مباحث الأستاذ -حفظه اللّه‎ .١ 
و آراءه؛ أمّا الموامش فخصّصمُها يذكر مصادر الأحاديث و الآيات و منابع الأقوال و‎ 
الكلبات. كبا و قد ذكرتٌ فبها ما كان يختلج ببالي الفاطر. و قد صفحتٌ عن ذكر أرائي‎ 
القاصعرة غالباً للا خرج الكتاب عن مستوى «التّقرير» المصطلح عليه في الموزات‎ 


١‏ 66602600000000 66.666.. .0 فقه الولاية والحكومة /الجلّد الأول 


؟. لشيخنا الأستاذ أراء خاصّة فى علم الإجال قد ذكرها فى تقدمة كتابه القمر «الثّقات 
الأخيار من رواة الأخبار». فعلى الطاب الباحث الوّجوع إليه ليكون على بصيرةٍ من أمر 
آرائه الشريفة اللإجالية في المباحث الملقاة إليه في كتابنا هذا. و هذا الكتاب خرج من الطبع 
في الآونة الاأخيرة. 

كان شروع الأستاذ ‏ حنظه اللّه فى أصل مبحث ولابة الفقيه يوم 
80/١٠6‏ الجريّة الشمسيّة. و قد فرغ منه في 1581/0/17 ؛ ثم بحث عن كتابي 
! جمس و الأنفال كمنابع الفقيه الولي الماليّة في 19 / 0 / ١78١‏ .و خمَّمَها فى 
ثم درس أبحاث الأمر بالمعروف وال عن المنكر و الحدود و التُعزيرات 
كوظائفه بدء في 1581/11/9 وخياً في 1787/5/16 ؛ فاستغرق البحث بأجمعه سنةٌ و 
خمسة أشهر. 

. قد من علي الشيخ الأستاذ فقرأ المواقع المهمّة من الكتاب. و أبدئ رأيه الشريف 
حول مواضع عن كتبنّه لويكن يرتضيه و كان أربعة مواضع _؛ وقد راعيثٌ هذه الآراء. فله 
الشّكر المتواصل حيث نظر في الكتاب و منحني أنظاره العالية. 

د. في إرجاع الأقوال و الأحاديث إلى مصادرهما راعيثٌ الإرجاع إلى أفضل طبعات 
الكتب و أحسنها. فملى سبيل المثال ذكرٌ «وسائل الشّيعة» في الموامش يشير إلى طبعة 
مؤسّسة آل البيت طبه الحقّقة المطبوعة في ثلائين جزة. و هكذا فى جميع المصادر, إلا النّادر 
اليسير الذي لمأعثر على طبعة محف منه. فاكتفيتٌ فيه بطبعته الحجربّة. 

1 ثم عل أن أشير إلى ما لأخي الشيخ حّد حسن مظاهري من الحقّ على هذا العمل 


المتواضع. حيث نظر فيه بعد فراغي منه. فكان خير مشيرٍ لى في تصليح بعض العنوانين و ما 
إليه من الأمور, كا و إنَّهِ يجب علق أن أشكر لأخي الشيخ شهريار مرادي. حيث شجّعني 
على هذا العمل ثم عقّبه حمق فرغتٌ منه؛ فلهها مي جزيل الشّكر و الإمتنان. 


30 

و الآن و أنا أضع هذه اللّمسات الأخيرة ‏ و بإتمامها أفرغ من أطروحة تدوين هذه 

الدُروس و تحقيقها ليبق على شى: إل حمد الله سبحانه و تعالى _والتََا عليه؛ فالحمد 
له. © الحمد له. > الحمد له. 


مد اللّهسبحانه و تعالى فى حياة شيخنا الأستاذ و بلغه غاية آماله و أمانيه. 


وكتب 
المتمتك بأذيال أهل العصمة و الطّهارة 
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تقريظ سماحة آية الله العظمى المظاهري _أدام الله ظلّه ‏ 


ات 
الحمدلله رب العالمين و صل الله على سيّدنا محمد و اله الطّاهرين 
و لعنة الله على أعدائهم أجمعين د 
و ما بعد ؛ فإنّ من نعم الله تبارك و تعالى على هذا العبد, اتثفاق صحابة جدٌ من أ 
الأفاضل انبلا _أَيّدهم الله تعالى' ‏ في حلقات دروسنا الفقهية و الأأصوليّة فى الحوزة 
العلميّة بإصمهان. بعد هجرتنا من القم المقدّسة. 
ظ و قد كنت قبل سنين ألقيثُ بحوثاً تفصيلياً فى موضوع ولاية الفقيه و فقه الحكومة | 
الإسلامية. و قد كانت هذه المسألة من أسس المسائل الإسلاميّة و التى تقع امتداداً 
| لمسألة الولاية الكبرئ. فإن البحث في فقه الولاية و الحكومة من البحوث الفقهيّة | 
أ الضّروريّة. و لاسب فى زماننا هذا. 
| وقد جمع دروسنا هذه.العالم الحقّق و الفاضل المدكّق, عباد الأعلام و حجّة الاسلام 
أ الشيخ يجيد هادى زاده آدام الله تعالى تأبيداته و وفّقه لمرضاته . 
فق قد لاحظت المواقع المهمّة متا أودعه فى هذه الصحائف. و لقد أحسن وأجاد فى 
ضبط ما استفاد و تحريره ببيان رائق و تحقيقه بأسلوب فائق, بكسن سليقته وجودة أ 
قريحته. فنصار ‏ بحمدالله و له المّة ‏ صحينة كافلة لمهّات مباحث الولاية و الحكومة. | 
| فللّه تعالئ درّه و عليه سبحانه أجره و جعله من العلياء العاملين و حملة شربعة سيّد 
المرسلين صل الله عليه و أله الطيّبين الطاهرين. 
والسّلام عليه و على جميع عباد الله الصّالحين 
في تاريخ 8" / شهر ربيع الثاني / ١87/17/57 ١178‏ 
حرّره العبد حسين المظاهري عي عنه 


ولاية الفقيه و تحليلها 
فاق 

إن الكلام حول مسألة ولاية الفقيه و تحليلها _كغيرها من المسائل التي يُبحث عنها في 
كلّ واحدٍ من العلوم _, يتوقّف في المرحلة الأولى والمنزل الأوّل على تصوّر الموضوع الذي 
تدورالمسألة حوله. فعليه فقبل البدء في البحث عن المسألة من وجهة النني و الإثبات يجب 
علينا أن نفصّل الكلام حول موضوع مسألتنا هذه, لنحصل على نتيجتين نستعين بهما في 
ا مبحث: 

الأؤل: الحصول على موضوع واحد لتُحمل عليه الحمولات المبحوث عنها في الرسالة 
من اوها إلى اخرها؛ 

الَاني: ليُجتنب من الخلط بين موضوع المسألة و بين الموضوعات الأخرئ التي يمكن 
أن تشتبه معه لاشتراكهما في اللغظ. 

فنحن بحاجة ماسّة إلى تبيين الموضوع ليُحترز عن الاإبهام و الخلط بينه وبين ما 
يشترك معه في الاسم '. 

و زيادة على ذلك؛ لو تأمّلنا في أن لفظة الولاية يُبحث عنها في كثير من العلوم و يراد 


.١ 7/8 فاظر على سبيل المثال: «حكت و حكومت» ص‎ .١ 


” ا عاط د لعن اطع لط رد اققه الولاية والحكومة / املد الأَد 


منها في كل علم غير ما يراد منها في آخر, لغرى من الواجب التحقيق حول هذه اللفظة 
ليُجتنب عن الخلط و الاإيهام. فالولاية التي يُبحث عنها في الفقد غير الولاية التي توجد في 
الصحف العرفانيّة, و هما غير ما يُبحث عنه في علم الكلام. 

وكيف كان فعليتا عقد الكلام في هذا المضمار في فصول. 


الفصل الأول 
مباحث تمهيديّة 


هذا الفصل يشتمل على مباحث تمهيديّة؛ عقدنا لتفصيل الكلام فيها ثلاث عشر 


و ِ* 
مقدمة. 


نششا 

المقدّمة الأول 

أقسام الولاية 
فنقول: الولاية تُطلق و يراد منها نارة: 
١-الولاية‏ التكوينيّة؛ 
؟- و تارة أخرى: الولاية التشر يعيّة؛ 
٠‏ وتارة ثالئة: الولاية العنائية '. 
و لكل من القسمين الْأوّلين أقسامٌ أربعة. فتصببع معانى الولاية تسعةٌ كالتائي؛ و هذا 


. أي: الإشراقيّة. و الاصطلاح من الشيخ الأستاذ  حفظهاللّه‎ .١ 


3 0 00 ا 


الولاية: 
١-الولاية‏ الدكوينيّة: 
1-١‏ الولاية التكوينيّة بعبى صحّة التصرّف في التكوين 
١‏ 1: الولاية التكوينيّة بمعنى زعامة الناس في سيرهم الكالي' 
7-١‏ الولاية التكوينيّة ببعنى زعامة ركب الوجود في مدرجالحياة 
١‏ - :: الولاية التكوينيّة بعنى تعلّق حياة العالم بالمعصومين طق 


>" -الولاية التشريعيّة: 
:١‏ ألولاية التشريعيّة ببعبى الولاية فى التقنين 
- 1: الولاية التشريعيّة بمعنى الولاية فى القضاء 
كيرد الولاية التشر يعيّة بمعنى الولاية فى وجوب الطاعة 
؟ -: الولاية التشريعيّة بمعنبى الولاية في زعامة المجتمع و إمارته 


“_الولاية العتائئة 
1 1 0 


و هنا نأي بتوضيح موجز حول كل واحدٍ من هذه الأقسام لتحدّد ما هو موضوع 
دراستنا هذه. 


الولاية و أقسامها 11 00000 


توضيحٌ موجرٌ 


1-١‏ الولاية التكوينيّة بمعنى صحّة التصرّف في التكوين 
هذه الولاية هي من أركان مباحث علم العرفان. و هي و إن يبحث عنها في هذا العلم 
خاصّة و لكن قد ورد ذكرها في لسان الشرع و قد أَيّدها الشارع أيضاً بتأييدات سنذكر 
و التصرّف في التكوين منا لاينبغي الارتياب فيه. إذ كل أحدٍ يرى نفسه قادرا على أخذ 
الكتاب من موضع و وضعه في موضع آخر, أو أن يكتب بالقلم فيتصرّف في القرطاس؛ و 
هذه ادج من تصيرّفاتٍ عامّة يستطيع كل أحدٍ من قعلها. 
و هذا التصرّف هي حصيلة كون المتصرّف واسطةٌ في إيصال الفيض من مبدئه إلى 
المتصرّف فيه. وكلما ينّسع وجود المتصرّف أكثر تكون تصررّفاته أكمل و أعم. 
وعلى مبنى التوحيد الأفعالل القوبم لاريب في أنّ هذه التصمرّفات برمّتها هي من فعل 
الله تعالى , و ليس المتصيرّف إلا وأسطةٌ فيها؛ قال سبحانه و تعالى : 9و آللَّهُ 
خَلَتَكُمْوَمَا تعملُون) .١‏ 
إليك وذجاً مما ورد في لسان الشرع. و هو يؤيّد هذا القسم من أقسام الولاية: 
الأرّل: قوله ‏ سبحانه و تعالى -: 
ل ثَال لذي عِندَهْ عِلْمُ مِنَ آلكِتاب أنا آتِيكَ بد قَبِلَ أَنْ يَرْتَدَ إلَيكَ 
طرفُكَ» '. 


.١‏ كرية 17 الصافات. 
». كريمة 1١‏ الفل. 
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تحكي لنا الآية المباركة أحد التصيرّفات العجيبة التي جاء بها أحد خواصٌ أصحاب 
النبي سليان طكة. و لو قلنا بأنّ تنوين لفظة عِلْمُ4 تنوين التنكير الدالٌ على القلّة '. لترى 
بن القليل من علم الكتاب مكّن صاحيه من هذا التصرّف الغريب المذهل؛ فكيف بمن 
عنده الكثير من هذا العلم!. 
و النقطة هذه قد ذكرها سيّدنا السجّاد زينالعابد ين اقلا في كلام له '. 
الثاني: قوله ‏ تعالى -: 
<أَنّْ أخلق لَكُم من آلطين كَهَةٍ لطر فَأنقُحُ يه قَيَكُونُ طَوْا ِإِذْنِ 
آللّ» "' 
تدل الآية الكريمة على نقطتين أو شيئين: 
الأوّل: ان إقاضة الصورة الحيوانيّة هي من فعل الله و قد حصلت بإذنه - سبحانه و 
تعاق -: 
الثاني ان عيسى طيةٍ كان وسيطاً في إيصال الصورة من مبدء الصور إلى الطين فصار 
حيواناً مشي و يطير. فهذا التصرّف في التكوين كان من فعل عيسى ملي بها أنه صار واسطة 
فى إيصال الصورة إلى المتصيرّف فيه. 
الثّالث: عقد الشيخ الكلي ىله فى جامعه الكافى باب أسماه: «باب من آذى المسلمين و 
احتقرهم» .و أورد في الباب أخاديت تدلّ على حرمة إيذاء المسلمين و هتكهم؛ منها: -و 


.١‏ و عن العامة العباديّ: «و تنكير «علمٌ» للتفخيم و الرمز إلى أنه علمٌ غير معهود»؛ راجع: 
«تفسير أب السعود» ج اص 787. فلاحظ و تدير. 

؟. أم أعثر عليه, و قريبٌ منه ما يوجد فى تفسير « كتزالدقائق و بحرالغرائب» ج 68ص 15ه 
فا بعدها. 

'. كريمة 49 العمران. 

5. راجع: «الكافي» ج ١‏ ص 50١‏ 
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هو الحديث الْثَّامِن مئه -: 
«عدّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن حمّد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن 
بي سعيد القّاط عن أبان ين تغلب عن أبي جعفر جه أنه قال _... فساق 
الحديث إلى قوله طلية ‏ : «و ما يتقرّب إِللّ عبدٌ من عبادي بشيء أحبّ إليّ 
نا افترضت عليه. و انه ليتقرّب إل بالنافلة حّ أحيّه. فإذا أحببته كنت إذاً 
سمعه الذي يسمع به و بصصره الذي يبصر به و لساته الذي ينطق بده '. 
ما السند فلابأس به؛ بل هو صحيمٌ لاإشكال فيه. 
أمَا الدلالة, فهي واضحةٌ فها نحن بصدده دون شلك إذ الحديث ناطق بأنّ من أذ 
الواجبات و النوافل المقرّرة في الشرع على ما هي علبهاء يتقرّب إلى اللّه سبحانه و تعالى - 
خطوءً فخطوة؛ فيتّسع وجوده و سعته, فيصير الله سبحانه و تعالى ‏ يده و لسانه و 
رجله؛ فيستطيع من التصرّف فى عام الكون. إِذ لامانع و رادع يمنعه من التصرّف فيا يشاء 
كنل يقتا 
و على ما قلنا ظهر ان نيَناءُةٌ و أهل بيته 2 هم أعلى مدارج هذا التصرّف, لأنْهم 
أقرب الموجودات إلى اللّه ‏ سيحانه و تعالى ‏ مصدر القدرة و التصرّف, ثم” من بعدهم 
للأنبياء بيك , ثم لغيرهم من المقرّبين, ثم لعامّة الناس, ثم لغيرهم من ذوى الحياة. 


١‏ ”: الولاية التكرينيّة بمعنى زعامة الناس فى سيرهم الكماليّ 

أي: فى سيرهم إلى الكمال اللائق بهم. 

لاريب في أن الاإنسان خُلتق لأجل الاستكمال و لأجل أن يصل إلى كاله اللائق به. و 
هذا أمرٌ سجّلت عليه ثقافة القران الكريم. بل نقول: انّ هذه الثقافة العليا تدل على أنّ عوالم 


.١‏ راجع: «الكاني» م كص 7 لحديث لى 
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الوجود خلقت بأسرها لأجل الإنسان و استككاله؛ قال داستعانه و الت 
0 300 آل سَخْرَ لَكْمَا في آلسَّمَوَاتٍ وما في الأأرض و أَسبَعْ عَلَيِكُه 
نِعَمَهُ ظَاهِرَة و يَاَِد» '؛ 
وقال: ويا يها آلانسَانٌإنكَ كَادِح إِلَ رَبْكَ كَدْحا ايد » ": 
و قال: إن إِلَ رَبك المنتهَى» "': 
و قال: إِنإِلَ رَبّكَ آلوُجْعَى » ؟. 
قالآية الأول تدلّ على أنّ ما يطلق عليه لفظ الموجود و كذلك آلاء اللّه ‏ سبحائه و 
تعالى ‏ ظاهرها و ياطنها و خفيّهاء خلق لأجل الإنسان؛ و قد سخّره الله سيحانه و 
تعالى _له. 
و الثانية تدل على أنّ الإنسان يسير آنا فاناً فى صبراط غايته هو اللّه ‏ سبحائه و 
تعالى -. 
و الثّالئة و الّابعة أيضاً تدلان على هذا المسار و على غايته. 
و في كلمة جامعةٍ قال -سبحانه و تعالى ‏ : 
« إنَا لله وَِنَا لَه رَاجِعُونَ» *. 
و تدلّ هذه الكلمة الجامعة على أنّ مبدأً الوجود هو اللّه. ومرجعه وغايته أيضاً هو اللّه 
سبحائه و تعالى ‏ ؛ و هذا أمرٌ لاريب فيه. 
و قد فصّل بعض الأعلام بل كثيرٌ منهم الكلام فيه. و لاتسع رسالتنا هذه التحقيق 
ول 


.١‏ كريمة ٠١‏ لقان. 
؟. كريمة "الانشفاق. 
"'. كريمة 7 النجم. 
خ. كريمة 8 العلق. 
0. كريمة ١87‏ البقرة. 
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ولكن يجب أن نشير إلى نقطة ذات صلة بما نحن فيه. و هى: لو أن قافلة البشر تسير نحو 
مقصودٍ فيجب أن يكون فيها من له مرتية هداية القافلة, و من له زعامتها و قيادتها في 
إيصاها إلى ما تقصده؛ و هو رئيس القافلة وأميرهاء و الولاية التكوينيّة بمعناها الثاني 
صل لمن له هذه المرتبة العليا و الدرجة العظمئ. 

و بهدا القسم من الولاية فسّر سيّدنا الأستاذ العامة الطباطبائ' «الإمامة» التى حازها 
الى إبراهم يِه بعد أن كان نبيّاً رسولاً, قأصبح يه صاحب قوسي الهداية: ْ 

قوس النبوّة؛ 

و: قوس الامامة. 

فبالأوّل كان يأخذ الأحكام من اللّه ‏ تعالى و ييلغها إلى الناس؛ 

و يالثاني كان يهدي الناس إلى ربّهم و يقود قافلتهم لتصل إلى مرجعها و مابها. 

و طلبه ليلا في ذيل الكريمة يدل على غاية فقره و افتقاره إلى الله ب سبحانه ‏ حيث 
طلب منه ‏ تعالى أن يبق هذا المنصب في ذرّيته. فاستجاب له و جعله في غير الظالمين من 
ذرّيته. وهذاالمنصب الآن متحقّق فى مولانا وسيّدنا سيّد العترة الإبراهيميّة مولانا الحجّة- 
عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف -. 

ولايخق انّ هذا القسم من الولاية أيضا يدل على نوع من الوساطة في الفيض. 


#١‏ الولاية التكوينيّة بمعنى زعامة رَكْبٍ الوجود فى مدرج الحياة 
بالانتباه إلى ما مضى في توضيح القسم الأخير من أقسام الولاية يظهر لنا مغزى هذا 


١‏ قال عضي : «قوله ‏ تعال -: إن ججَاعِلَكَ لِلّاس إمَاماً» 500 اخرة - أي: مقتدى يقتدي 
بك الناس و يتّبعونك فى أقوالك و أفعالك. فالامام هو الّذي يقتدى و يأتم به الناس»؛ راجع: 
«الميزان» ج اص "”ل/ا3؟. 
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القسم وفحواء. إذ لو آنّ ركب الانسانيّة نجه نحو الكمال و في هذا الاتجاء يحتاج إلى زعم 
قجميع عوام الوجود أبضاً بتجه نحو مقصود وسواءها يحتاج في هذا الاتجاه إلى ول يولي 
أمر هدايته و إيصاله إلى مقصوده. 

و هذه الولاية هي من أقسام الولاية التكوينيّة, لا التشريعيّة؛ إذ يما أن عوالم الوجود 
لايكلّف بتكليفٍ شرعيّ فلايحتاج إلى ولي يهديه في أمر تكليفه. هذا من جانب؛ و من 
جانب آخر قعوالم الوجود نفسها تحتاج في كل أن إلى واسطةٍ يينها و بين مبدأ الحياة ليكون 
واسطةٌ في أخذ الفيض من المبدأ _سبحانه و تعاى و إيصاله إلى العوال كلها لتستفيد منه في 


مدرجه القهريّ الحتمي التكويني. 
“م#ليعلم ان النبذة الأولى من كرعة طاو جَعَلنَاهُمْ مه دون يمرن وَ أَوحَينا ميم قعل 
رات » ١‏ تدل على هذا القسم من 57 


والنبذة الثّانية منها تدل على القسم التشر يعي منها. 

و إضافة إلى مبنى الحركة الجوهريّة القوى. هناك بعض الايات والروايات تدل أيضا 
يدل على هذه الحركة؛ منها قوله سبحانه _: 

لثَقَالَ ها وَلِْدَدْضٍ نيا طُوعاً أو كر ها تالا نينا طَائْعِينَ» ؟. 

و هذا القسم من أقسام الولاية قد سمّاه السيّد العلامة الطباطبائيكة بالاإيصال إلى 
المطلوب فانّه ‏ قدّس الله سرّه العزيز في تقسير قوله ‏ تعالى : «وَإِذ أَبْتَلَ إِيرَاهِ رَبْهُ 
ِكَلَِاتٍ» ' سمّى الأقوال الصادرة من الْأَمةَغْبه2 بإراءة الطريق؛ و أطلق على إيصالهم 
الموجودات إلى كماهم اللائق بهم: الايصال إلى المطلوب2. 


.١‏ كرعة “ال الانبياء. 
؟. كريمة ١١‏ فصلت. 


؟. كريمة ١118‏ البقرة. 
4. قالطِيّهُ: «و بالجملة فالامام هادٍ يهدى بأمر ملكوق يصاحبه. فالامامة بحسب الباطن نحو 
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- الولاية التكوينيّة بمعنى تعلق حياة العالّم بالأئمّة  عليهم السلام‎ 5-١ 

هذا المعنى من معاني الولاية هو من المعانى الظريفة الدقيقة؛ و هو و إن كان من أسرار 
الشيعة الإماميّة و لكن قد عثر عليه جمعٌ من عارفى العامّة. 

و نعتى بهذا القسم أنه لوفرضنا خلوٌ العام عن المعصومين طْيك بحيث لم يكن لأحدهم 
وجودٌ خارجيٌ عين فيه لينقرض العام بأسره و ليضمحل بجميع أجزائه. 

وعلاوة على الروايات العشر القي رواها الشيخ الكليي في باب «انّ الأمْةَ هم أركان 
الأرض» من جامعه الكافى '. يدل على هذا المعنى الدقيق بعض فقرات أدعيتنا المأثورة؛ 
فانّه يدل على تعلّق العالم كلّه يوجودهم الشريف. 

منه: ما ورد في الدعاء المسمأة بالعديلة: 

«بوجوده ثبتت الأرض والسماء» 3 
و منه: ما ورد فى الزيارة الجامعة الكبيرة: 
دو بكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» ". 

و من الَئ عن البيان أن جميع ما في العالم من الفيض هو من اللّه سبحانه و تعالى و قد 
صدر منه من دون ريب و ارتياب؛ و لكن الكلام كلّه فى أن هذا الفيض يحتاج إلى بحرى و 
مسلك ليجري فيه حت يصل إلى موطنه. و الأَنةَعْلِيكدُرُ هم المسلك التامٌ الكامل لاإيصاله 
إليها. ظ 
ولاية للناس في أعراهم. و هدايتها إيصاها إِيّاهم إلى المطلوب بأمر اللّه دون بحرّد إرائة الطريق 

الذي هو شأن النى و الرسول و كل مؤمن بهد ي إلى الله سبحانه ‏ بالنصح و الموعظة 

الحسنة»؛ راجع: «الميزان» ج ١‏ ص 7786. 

0 .141 ص‎ ١ راجع: «الكافي» ج‎ .١ 
؟. الدعاء مرويّة في «مفاتيح الجنان». و طبعاته عنتلفة, و لمأعثر عليها في مصادرنا الروانية.‎ 
.116 راجع: «من لايحضيره الفقيه» بج ؟ ص‎ 
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و إمعان النظر إلى أنّ جميع أجزاء العالم من النُوَيّة الصغيرة التي لاتّرى إلا بالباصرة 
المسلّحة إلى المسطبات و اْجرّات التي لايكن تقد يرها إلا بالوهم يدور حول حور وأحدٍ و 
يسير على مداره يعيننا كثيراً في ما نحن بصدده الآنء إذ عالم الوجود أو قل جميع الوجود 
أيضاً يدور و يتمحور حول تحور واحدٍ» كما قضت بذلك أجزاؤه المفردة من النُوَيّة إلى 
الممسطبة. و هذا الركيزة هو الإماء طلا في كل عصير و زمان. 

و كما قلنا ظهر أَنّ الأقسام الأربعة للولاية التكوينيّة تشترك فى معنى واحدٍ و هو 
الوساطة في الفيض و إن كان هو الأظهر في الأقسام الثلاثة الأخيرة. 

هذا ما أردنا إيراده حول الولاية التكوينيّة و أقسامها. و بعد الفراغ منه نفضّل الكلام 
حول القسم التَاني من أقسام الولاية, و هو الولاية التشر يعئة. 


نمس 

:١ - *‏ الولاية التشريعيّة بمعنى الولاية في التقنين و السنّ 

و الكلام في هذا القسم يدور مدار التقئين. أي: جعل الدُستور و وضعه. 

و الأصل فى هذا القسم -كما يستفاد من القرآن الكريم ان التقنين لايجوز لأحد إلا للّه 
ينها نهد تقال د وهنا الحكم يعم البى يي و أهل بيتهطياة أيضا أي: لايجوز لهم 
التقنين و جعل الدّستور أيضاً تحرّراًو من قبل أتفسهم العليا. قال سبحانه و تعاللى : 

(وَ مَن كما َل آله اوليك هُمْ لْكَاِدونَ» :١‏ 
وقال: ومن ليحك ها نَل لله َأوَيكَ م لظانُونَ» ١‏ 


.١‏ كريمة 5 المائدة. 
". كريمة 6غ المائدة. 
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ثم قال: هو مَن لَريتَكمْ جا أَنرَلَ لله فَولَيِكَ هم لقَاسِمُونَ» .١‏ 

هذه الآآيات الثلاث التي وردت في سورة المائدة المباركة تلزيقاً تنادي بأعلى صوتها أن 
الحكم ينحصر فى «ما أنزل اللّهه و هو محدودٌ فيه؛ و ليس لأحدٍ أن يضع حكداً و تشريعاً 
كان من كان. 

وقوله - تعالى .: «وَأَثْرَا َك آلذكرَ ينلاس ما نول إِلَِم» ' يصررّح بأنّالتقنين 
ليس في وسع البي ع أيضاًء بل هو مفسَرٌ و مبيّن لما أنزل إليه. فالوضع و الجعل للّه 
- تعالى , و تبيين ما وضع إِنّا للبي كل . 

و من الجدير بالذكر انّ القرآن الكريم يصف نفسه بقوله: ظإمَا َدَطَْا في الْكِتَابٍ مِنْ 
عَيْءٍ» ". و بقوله الآخر: (وَ لَآرَطْبٍ وَ لَآيَابسٍ إِلَّ فى كِتَابٍ مُبِينِ» .. و لوكان للقرآن 
الكريم هذا الشأن فيجب أن يكون مفسره أيضاً صاحب هذا الشأن من غير تفاوتٍ حقٌ 
لايقصّر في تفسيره -_إذ هذا التقصير ينافي الهداية التي من أجلها نزل القرآن الكريم -. 

فللتىَعَكةٌ و من استخلفه طبه مرتبة الثقاميّة كبا أن للقرآن الكرجم هذه المرتبة. 

و يرشدك إلى ما قلنا قول السيّد الأستاذ الإمام الخميئ عه في وصيّته الااهيّة السياسيّة 
حيث أشار إلى أنّ لله -سبحانه و تعالى _تجلّيين تامّين. و بالتجلي النَان ظهر النبي و أهل 


ببته لكل *. 


.١‏ كريمة /[4 المائدة. 

؟. كريمة 44 النحل. 

كريمة 78 الأنعام. 

#. كريمة 04 الانعام. 

4. الظاهر أنّه إشارة إلى قوله مه : «اللهم صل على تحمّدٍ و آله مظاهر جمالك و جلالك و خزائن 
أسرار كتابك الّذي تَجِلٌ فيه الأحديّة بجميع أسمائك حت المستأثر منها الذي لايعمله غيرك»: 
راجع: «وصيّة» السيّد الإمام المخمييطة السياسيّة الاهيّة. التقدمة ص 4. 
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فهم الكثل التائون: فلهم مرتبة تفسير ما هو الكامل التاءً؛ و هو القرأن الكريم أى: 
الدّستور الاي الشامل لجميع ما يحتاج إليه الإنسان جيلاً بعد جيل. 


"-#: الولاية التشريعيّة بمعنى الولاية فى القضاء و القفصل 
هذا هو ثانى معاني الولاية التشريعيّة. و هو الولاية في القضاء و فصل الخصومات. 
ولاريب في أن من كان صاححب هذه الولاية له الحكم النافذ. و لايجوز لأحد القرّد عا 


حكم به و قضاه و العتود منه. 
و هذه المكانة ثابتدٌ للنئ يَطيْةُ و أهل بيته طبه من غير ارتياب؛ قال سبيحانه و 
تال 


ؤتْلَاوَرَبْكَ لايؤْنُونَ حَقٌّ بحَكُوك فيا شَجَرَ يم م لاججدوا في نِم 
حَرَجٍأَيمًا قَضَيِتَ وَيُسَلّمُوا تشلب ١؛‏ 
و قال: طومًاكا لون وَ لَامُوْ ْمِنَة إذأ قَضَى أللّهُ وَرَسُولهُ أثرا أن يَكُونَ ل 
لير ين أَمرهِْ» ". 
فالآيتان تصدرّحان بأنّ مرتبة الحكم و فصل القضاء في مشاجرات الناس و خصوماتهم 
قد أعطيت للنع. و لايجوز هم انكار ما حكم به. 
و لو قرضنا أنّ «الحكم» و «القضاء» المذكورين في الآآيتين وردا بمعنى الحكومة كسما 
عليه بعض الفقهاء و المفسّرين" ‏ فلاضير, إذ القضاء و فصل الخصومات أيضأ من مراتب 


١.كريمة‏ 50 النساء. 
؟. كريمة 3 الأحزاب. 
".كما قد فسّر العامة الطباطبائي 4 يه القضاء في ثاني الآيتين بقوله: «هو التصرّف في شأنٍ من 
شؤون الناس بالولاية التي جعلها الله - تعالل له»؛ را 0 
كبا عن الرازيّ في تفسير تلك الآية أيضاً حيث قال: «ليس لمؤْمن و لامؤمنةٍ أن يكون له 


م6 
الو لابة و أقسا إل 
بدو ا 6 
ٍ 
اال 7 ا 0 ل ا 1 ا 1 


الحكومة. و من له الحكومة فله مرتبة القضاء. إذ لايستقيم أمر الحكومة إلا بها. 

وقد قلناائ نّهذه المكانة زيادة على البي كله ث ثبت لعترته 9 أيضاً إذ إضافة إلى ما 
روي منهيُ في إبات مناصيه هم كحديث المازلة المتواتر ١‏ المتبت لجميع مناصبه غير 
النبرّة لعترته الطاهرةطه8 نفس نصبه سيّدنا علِطية بالولاية و الإمامة يشير إلى 
إئبات مرتبة القضاء لهاك ؛ إذ قلنا أن الولاية في القضاء من لوازم الولاية العامّة و الحكومة 
على المسلمين. 


؟. ": الولاية التشريعيّة بمعنى الرلاية فى الطاعة و الانقياد و الامتثال 

ونطاق هذا القسم من الولاية أوسع من نطاق الولاية في القضاء وفصل الخصومة. إذ لو 
ثبت لأحدٍ وجوب الاإنقياد و الامتثال فلاريب في ثبوت ولايته و وجوب قبول حكنه. 
قضاء كان أو حكا أو قنوعا. 

و قد أجمع الشيعة الإمامية على ثبوت هذا القسم من الولاية لني و عترته 
المعصومين طبه ؛ و قد قُصّل الكلام حوله في علم الكلام '. 

وهنا نلمّح إلى قوله ‏ تعالى --: و مَا كَانَ لون وَ لا مُؤْمِنَة إذا قَضَى آلله و رَسُولْه 


االسبببإ ب ب ييسسب .ةا 


اختيارٌ عند حكم اللّه و رسوله»؛ راجع : «التفير الكبير» ج 6؟ ص 5١١‏ و انظر: باتفسار 
القرطبي» ج 5ص 187. و عن الراغب: «القضاء قصل الأمر. قولاً كان أو فعلا»؛ راجع: 
«المفردات» ص 725 القائمة ؟. 

.١‏ و قد تكقّل شيخ الباحتين العلامة ميرحامد حسين الهندي 2 َه مؤونة التحقيق حول هذا 
الحديث الشريف واثبات توائرة في جزءٍ من موسوعته العظيمة «عبقات الأنوار». فجزاه الله 
خير جزاء الحسئين. 

".كبا قال العلامة الحلى في بيان وجوب نصب الإمام على اللّه ‏ تعالمى ‏ : «ما يجب على الرعيّة و 
هو ماعدته و النصعرة له و قبول أوامره وامتثال قوله»؛ راجم: «كشف المراد» ص 181. 
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أن يَكُونَ َم ير ين أَمرهِمْ4 ١‏ فقط. حيث لاتسع الرسالة التفصيل فها لايتعّق بالفقه. 
و الآية الشريفة تنفي خيار المؤمنين ‏ بل الناس - بعد أمر النى يو و حكنه. و انبات 
وجوب إطاعته و امتثال أمره. 

ذكر المفشرون' أن الآية الشريفة نزلت في وقعة زيدٍ و أمر الن مي إناه بتطليق 
زوجته. والّذي يبدو من ظاهر الآية أنَ أمر النبي يه ياه ماكان حكداً و لاقضاء. بل كان 
ريأ و طلباً ساذجاً بسيطأً"؛ و لكثها أكدت وجوب قبول أمرهمَكيْة و إن لميكن حكداً و 
ذكّرت المؤمئين أن لاخيار لهم حيال أمره. 

و الشيخ الكلييءإة ايض أوزد تفن الرواهات الدالشعل وحوت طاءة 
المعصومين طب في مبتدء جامعه الكاني *. 

واتصف هذا القسم من الولاية بوجوب الانقياد و الامتثال. 


1 ؟: الولاية التشريعيّة بمعنى الأمارة و مرتبة رئاسة المجتمع 
لاريب أيضاً في ثبوت هذا القسم من الولاية للمعصومين #5 . وهو مما أرسل إرسال 


8 هذا .ماود ساد ا ل م د 
ا 13 ص ا «تفسير الق رطع ج" ١‏ ص يان 0 00 
«تفسير أب السعود» ج لاص 4 ٠‏ , «التفسير الكبير» ج 3ص «اتفسير البغويٌ» ج ١‏ 
ص «تفسار أب نكثير» ج ص 411: «مجمع ألبيان» ع م4 ص 1 

0 لكن الشيخ نإثه قال في تفسير قوله ‏ تعالى . ذا قَى لله وَوَسُوئه أثرأ»: : «بعنى الزاماً 


وسكا ؛ راجع: «التبيان» ج مص دض فتأمّل!: و انظر أيضا: : «تفسير أبن كثير» ج 7 
ص 8351. 


. راجع: «الكافي», كتاب الحجّة, باب فرض طاعة الأ م ١‏ ص 186. 


الولاية وأقسامها ا 


المسلمات بين الشيعة الإإماميّة يه طوال القرون؛ قال اللّه سيحانه و تعالى -: 
ذاتي أولَ َالْؤمِئينَ نين ين أَفمْ» ١‏ 
و قال: 9 أَطِيعُوا آللَّ وَأَطِيعُوا آدَسُولَ و رول آلأمر يلكز» '. 
و تصرّح الآيتان بثبوت هذا القسم للنيموييُ؛ و قد أشرنا فيا سبق إلى تتساوي 
الأحكام بين البي علا و عترته طإيك, فالحكم ثاب هم طه2 أيضاً 
ومن الجدير بالذكر انّ مورد مسألة ولاية الفقيه و منجمها هو هذا القسم من الولاية؛ و 
السؤال الرئيسئ الهام: «هل ثيتت ثبتت الولاية للققيه أم لا؟» يرجع إلى هذا السؤال: «هل مرتبة 
الأمارة و رئاسة المجتمع تنحصير فى المعصومين طبه أم هي ثايتةٌ لفقهاء الإماميّة العدول 


أيضأً؟». 
فبعد الفراغ من مقدّمات المبحث يجب علينا الرجوح إلى هذا القسم لنفصّل الكلام 
حوله. 
نش 
“٠_الولابة‏ العنائتة أو الالتفاتتة 


و نعبى بهذا القسم من الولاية انَّ الفرد الأعلى الواقع في المرتية العليا من هرم الوجود له 
عنايةٌ خاصّةٌ ببعض مصاديق المرتبة الدنيا بحيث تصبح هذه العناية بميزة لبعض مصاديق 
تلك المرتبة أو الطبقة عن بعض آخر. 

فعلى ما قلنا ظهر انّ أعلى مراتب هذا القسم من الولاية هي مرتبة عناية اللّهسبحانه و 
تعالمى ‏ بالنسبة إلى المعصومين بيك ثم اهتامهم طيي بالنسبة إلى خواصٌ شيعتهم؛ ثمّ 


؟. كريمة 4 النساء. 


6 0220066000 0000-0...000..ء قُقه الولاية والحكومة /المجلد الأّل 


عمومهم. ثم غيرهم إلى أن تنتهبى مراتب هذه الولاية بهام مراتب الوجود بوصوها إلى مرتبة 
الهيولى الأولى. 
وأشار القرآن الكريم أكثر من مرّةٍ إلى هذه الولاية؛ منها قوله: 
تقد جَاءَكُمْ رَسُولَ ين أَمِكُمْ عَزِيرُ عليه ما عَدْمٌ حَرِيصٌ ع لَيكُمْ 
ِاللْؤْمِنِينَ رَؤْفٌ رح /» 3 

و إهاء الآية إلى ما نحن فيه واضحٌ حيث تشير إلى عنايةٍ خاصّةٍ و اهام ا و 
الرسول إلى المؤمنين. إذ يغبت صدر الآية اشتياقه يكل إلى اهتداء الناس أجمعين. فهو ذو 
عنايةٍ و مهت'بهم؛ و لكن ذيلها يشير إلى التفاته الخاصٌ إلى المؤمنين. 

ومتها قوله: 9 شيرٌ رَمَضَانَ َ ألذِي أَنْزل فيه لثَرآنٌ هُدٌَ للنّاسٍ» "؛ 
و قوله: طذَلِكَ آَلكِتَابٌ لآرَيبَ فيه هُدى لِلْمتتِينَ» ', 

فبانضمام الآيتين الشريقتين نحصل على نتيجة. و هي ثبوت عناية خاصّةٍ من القرآن 
الكريم بالنسبة إلى المتّقين. د من البدمهي أن اللآية الأول تصف القرآن الكريم كهادٍ للناس 
أجمعين؛ أمّا الثّانية حيث تختصٌ المّقين بالذكر ‏ تثبت عناية حَاصّةٌ منه بالنسبة إليهم. 

فهذه هى ولاية القرآن الكري العنائية. 


لضف 


.١‏ كريمة ١78‏ التوية. 
". كريمة 186 البقرة. 
". كريمة 7 البقرة. 


المقدّمة الثانية 
مصاديق أقسام الولاية 

الغرض من تدوين هذا المقال أو الفصل هو الاجابة عن هذا السؤال البنّاء القاعدي: مَن 
الْذين هم مصاديق كل واحدٍ من أقسام الولاية؟؛ 

و بعبارة أخرى نا أن تتساءل: هل تنحصير مصاديق أقسام الولاية في أفراد خاصٌ؟ أم 
يكن لكل أحد أن يكون أحد مصاديق قسم من أقسام الولاية؟؛ 

و بعبارة ثالثةِ: الحصول في مرتبة الأولياء هل هو أمرٌ كسب يجوز لكل أحدٍ أن يحوزه إذا 
أحرز شروطه الأأساسيّة الأوّليّة؟ أم لايمكن لأحد اكتساب هذه المرتية؟: بل القرار فعها أمرٌ 
اختصٌ ببعض الناس فقط و ليس لأحد غيرهم بلوغها؟. 

ولأن يكون الأمر أكثر تبياناًو اتضاحاً نبحث عن مصاديق كل قسم من أقسام الولاية 
على حدق أي: تقصّل الكلام حول مصاديق كل قسم من أقسامها وحيداً و على اتقراٍ 

ما القسم الأول من أقسام الولاية التكوينية, فهو كاف دنابت لكل أجد سن 
الناس. بل لكل موجود من الموجودات و إن كانت سعته تتغيّر بالنسبة إلى كل واحدٍ منهم. 

فلاريب في أنّ من خطى خطوة في مسير الكثال و دنا من ارده بعادي بن 
ليست له هذه المرتبة. و ما يحكى عن بعض العارفين _كالشيخ العارف الشيخ حستعلىي 
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نمخودكيّ الاصفهان' _من الكرامات و الأمور الغريبة يشير إلى مرتبتهم الخاصّة في هذا 


القسمر من الولاية. 
فها قلنا ظهر ان القرار في مصاديق هذا القسم ليس ذاتيّاً لأحدٍ. بل كل مرتبة من مراتبه 
اكتسبابى" 


ما القسم القّاني و الّالث مسن أقسام الولاية التكوينية, فها و إن كاناكسبياً 
للأنبياء ط2 و لكن ليس لغيرهم أن يحوزهماء بل لاطريق هم إليهما؛ قال سبحانه و 
تعال : 
(5إ كل إبراهم نلة؛ َلياتٍ فَامَهُنَ َال إن جَاعِلكَ لِلنَّاسِ 
من درمت كَالَ لَايَالٌ عَهْدِي ألظالمين» ". 
200 تشير بوضوح إلى أن سيدنا يواهم ل ماعل حرت احبو 
ا موهوبة تَككّن من اكتساب هذه الرتبة '. فصار إماماً للناس. بل إمامأ و أميراً لقافلة الوجود 
في مسيرها الكمالي. 
فتلخّص مما قلنا ان هذين القسمين من الولاية ذاتيّان للمعصومين الأربعة عشر مإ - 
و تُبحث عن أدلة هذا القول في علم الكلام -. و كسب للأنبياءطهي؛ و أما الآخرون 
فلاسبيل لهم إلمهما. 


.١‏ و قسط من كراماته و خوارق عاداته كه جمع في رسائة كبيرة في بحلّدين باهتام ولده. و قد 
سمأها «نشان از بى نشانها». و فيها بعض مكاتبيه و أقواله. و هو حري بالعناية من قبل طلاب 
العلم و رواد المعرفة. 

؟'. كرعة 175 البقرة. 

و بما قلنا ظهر ما في كلام الفخر من الخطأ حيث قال في تفسهرالكرية: «قال أهل التسحقيق: 
المراد من الامام هيبهنا النبي»؛ راجع : «التفير الكبير» ج اص 85. وانظر أيضا: 0 تفسير 
غرائب القرأن و رغائب الفرقان» ج ١‏ ص 61 


مصاديق أقسام الولاية 0 00000 


أمَا القسم الرّابع من أقسام الولاية التكوينيّة. فهو يخستصٌ بالمعصومين الأربعة 
عشرطه86 و لاسبيل إليه لغيرهم ‏ حت للكبار من الأنبياء وأعاظمهم ط2 -. فهي 
ليست جوهريَاً و ذاتياًهم, و لايوكن لهم اكتسابها أيضاً قال اللّه -سبحانه و تعالى -: - 

«إم) وَلِيْكُمُ آللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لْذِينَ آمَنُوا ألْذِينَ يقِيمُون ألصّلاة وَ يؤْنُونَ 
لرّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ» .١‏ 

قالآية الشريفة تدلّ على أنّ الولاية يمعنى العلَّيّة للكون و صلته و تعلّقه بغيره تتحصير 
فى اللّه ‏ سبحانه و تعاللى و رسوله و أَمنا العصومين طإه2. 

و من الجدير بالذكر في هذا المقام أن الفخر الرازيّ و هو من أعلام العامة نظراً إلى 
وحدة السياق في الآآية الشريفة ذهب إلى التسوية بين الله -سبحانه و تعاللى -و بين رسوله 
و بين أميرا م منين طييئة في الولاية, أي: كل ما للّه من الولاية فهو ثابتٌ لنبيّه 

وزيادة على القرآن الكريم تدلّ جملةٌ من أدعيتنا و أحاديثنا أيضاً تدلّ على انحصار هذا 
القسم من الولاية في المعصومين الأربعة عشر طبهَك2 وكونهم مصاديقه الإنحصاريّة. فورد - 
على سبيل المثال -: 


ا ع كه و 
«بيمنه رزق الورى. بوجوده ثبتت اللارض والسماء» 0 


١.كريمة‏ 00 المائدة. 

؟. هذا كلام شيخنا الأستاذ. ول اهتد إلى مراده. إذ بالغ الفخر فى تفسير الكرية في تفتية عقائد 
الشيعة و الردَ على قوهم: «انّ الآية تدلّ على إمامة أمير المؤمنين طجة »؛ بل قال في كلامه 
الأخير فى تفسير الآية: «... أصل الكلام: إمًا وليّكم الله فجعلت الولاية لله على طريق 
الأصالة ثم نظم في سلك اثباتها له أثباتها لرسول الله و المؤمئين على سبيل التبع. و لو قيل: انما 
أوليائكم الله و رسوله و الذين آمنواء لم يكن في الكلام أصل و تبع»؛ راجع: «التفسير الكبير» 
ج 1ص 31١‏ 

؟. مضى منّا ان هذه القطعة هي من قطعات الدعاء المسأة بالعديلة, و هي مرويّةٌ في «مفاتيحم 
الجئان»: و لماعثر علبا في مصادرنا الروائيّة. 


3 قو واس اسرد اجرنن نس متو وو أنقة الرلكية و المكرية املد الاكل 


«بكم فتح اللّه و يكم يختر»٠.‏ 
أمَا الولاية التشريعيّة و إن كانت لها مصاديق متعدّدة و لكن تتفاوت مراتب تلك 
المصاديق تفاوتا بين ناصعاً. إذ هذه الولاية و التي بمعنى تبيين الأحكام و إيضاحها تختصّ 
فى مرتبتها التامّة الكاملة بالمعصومينط/هك2, إذ ليس لأحد غيرهم طيي الإحاطة التامّة 
بالقرأن الكريم و بالشريعة الغرّاء. فهم صاحبوا هذه المرتبة الكاملة من هذه الولاية. 
و مما لايخق انه مَن انسلك في سلك الفقهاء الجامعي لشرائط الإفتاء علياً و عملاً فله 
مرتبة منهاء و يُعدٌ من مصاديق أصحاب الولاية التشريعيّة كذلك. 
و يؤيد العقل اقتضاء الرجوع إلى المتضلّم الماهر في كل فن؛ و سيرة العقلاء أيضاً تؤيّده, 
بل استقرت عليه طوال القرون. 
فعليه) تثبت هذه الولاية للفقيه الجامع لشرائط الافتاء. 
و علاوة على العقل و سيرة العقلاء يدل فريقٌ من روايات أهل البيت طلوك على ثبوتها 
لهم؛ متها: 
١-مرسلة‏ الاحتجاج: «... و قال رجلُ للصادق طية: إذاكان هؤلاء العواء 
من اليهود لايعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علبائهم, فكيف ذمّهم 
بتقليدهم و القبول من عليائهم؟؛ و هل عوامٌ اللهود إلا كعوامّنا يقَلّدون 
علمائهم؟ ... إلى أن قال: ‏ فقال طيْة: بين عوامّنا و عوامٌ الهود فرقٌ من 
جهةٍ و تسويةٌ من جهة؛ 
أمّا من حيث الاستواء: قأنّ الله ذم عوامّنا بتقليدهم عليائهم كما ذم عوامهم؛ 
وأمًا من حيث افترقوا: فانٌ عوامٌ اليهود قد عرفوا علمائهم بالكذب الصراح 


سمسسس ماس م سس عن جم مسي من ١‏ نان ل له ١.‏ نسم لا سس ملمسيسم سم 


.1١0 رأجع: «امن لاعضره الفقيه» جم كص‎ .١ 
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و أكل الحرام و الرشاء و تغيير الأحكام و اضطرّوا بقلوبهم إلى أن من فعل 
ذلك فهو فاسقٌ لايجوز أن يصدق على اللّه ولا على الوسائط بين الدلق و 
بين اللّه. قلذلك ذمّهم. 
و كذلك عوامّنا إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر و العصبيّة الشديدة و 
التكالب على الدنيا و حرامها. فن قلّد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود اين 
ذتهم اللّه بالتقليد لفسقة علمائهم. فأمًا من كان من الفقهاء صائناً لنقسه 
حافظأ لدينه مخالفاً على هواه مطيعاً لأمر مولاه فللعواء أن يقلّدوه. و ذلك 
لايكون إلا بعض ققهاء الشيعة, لاكلهم. 
فانّ من ركب من القبائح و القواحش مراكب علماء العامة فلاتقيلوا منهم 
عدا شيئاً و لاكرامة. 
و انما كثر التخليط فما يُتحمّل عنا أهل البيت لذلك, لأنّ الفسقة يتحمّلون 
عنّا فيحرّفونه يأسره لجهلهم: و يضعون الأشياء على غير وجهها لقَلَة 
معر فتهم؛ و آخرون يتعمّدون الكذب علينا»'. 
الرواية و إن كانت مرسلةً و لكنّها نالت قبول الفقهاء. أي: امتثلوها و استجابوها جيلاً 
بعد جيل. فالحمّق لله 0 الحلّئان والفقيه اجو صاحب الجواهر ' و الشيخ 
الأعظم الأنصاري عل: "و امحقّق اليزديّ م دك فاح الفروة؟ عيها هيه وارييلنا 
صحتها إرسال المسلّيات و تمسكوا بها من غير إشارة منهم إلى إرساها. و ذهب سيّدنا 


.١‏ راجع: «الاحتجاج» ج؟ ص 051غ. و انظر: «التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ظيْ» 
ص 559, <اوسائل الشيعة» ب لاا ص 17١‏ الحديث ١‏ 1؟7, 

؟.م أعثر على موضع في آثار الحقّق والعلامة وصاحب الجواهر يوجد فيه الحديث. 

"'. راجع: «كتاب القضاء و الشهادات» ص .11١‏ 

ً. راجع: «العروة الوثئق». باب الاجتهاد و التقليد المسالة “لاج اص .51١‏ 
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الأستاذ الحقّق البروجرد يطل إلى أنّ الرواية قد صمّحها صاحب الاحتجاج حيث رواها 
فى كتابه, فتقله إِيَاها فى كتابه يدل على تصحيحه ها قال الحقّق البروج رد يك : فالرواية 
مضارعة و نظيرة جازمات الصدوق سنداً 

أمَا دلالةٌ. فللمتن دلالةٌ واضحة على ثبوت هذا القسسم من الولاية للفقهاء العدول, إذ 
أجاب الصادق طققةٍ السائلٌ عن ليه بطلان تقليد اللهود علاتّهم و صحّة تقليد الشيعة 
علمائنا باختلاف علماء المذهبين فى السيرة. فكأنه ك3 أرسل صمّة التقليد ارسال 
المسلّمات و جعلها من المفروح منه. 

فالامام طق من دون أن يورد إيراداً على جواز التقليد عدّ صيانة النفس و الاحتفاظ 
بالدين و إطاعة المولىل من خصائص بعض فتهاء الشسيعة الإماميّة, تمعد الكذب و 
الإرتشاء و تحريف الأحكام من ميزات أحبار البهود. فعوامٌ البهود يلامون لاقتدائهم 
بهؤلاء الفسقة و تقليدهم إيّاهم و عوام الشيعة يحمدون و ممجَّدونَ لتأسبهم بهولاء 
الأخيار و تقليدهم لهم. 

و في ذيل الحديث ما يدل دلالة واضحة على ماذكرناء إذ ذيله يرفض و ينكر جواز 
تقليد من يكون على غرار فقهاء العامّة عملاً و إن كان عالماً بأحكام الله .سبحانه و 
تعامى ‏ ؛ فتقليده مع كونه عالماًكالتقليد لأحبار اليهود و علمائهم. 

"محمد بن إدريس فى آخر السرائر نقلاً من كتاب هشام بن سام عن 

أبي عبداللّه ْةٍ قال: «إِمًا علينا أن نلق اللأصول و عليكم أن تفرّعوا» '. 
لاإشكال في الحديث سنداً. و من الجدير بالذكر أن بعض أصولنا الأربعمأة كان في 
متناول يد صاحب السرائر. و انّه مع عدم تبنيّه على الخبر الواحد بل ردّه عليه و رفضه 


ا راجع: «مستطرفات السرائر» ص 8/8. و انظر: «وسائل الشيعة» م /الا ص ١‏ الحديث 
١‏ حار الأنوار» ج " ص 240. «عوالي اللآلى» ج ؛ ص 77 الحديث .١7‏ 
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إيّاه ء كان ينقل ماوجد فى هذه الأصولء بل كان يعمل به؛ فلاريب فى صمّة الحديث 


سند 
ما الكلام في دلالته فسيأتى منضمّاً بالكلام عن الحديث الآقى. لتشابه الحديثين جملةٌ 
و تفصيلاً. 


'-و نقل من كتاب أحمد بن مد بن أَبينصر عن الرضاطياة قال: «علينا 
إلقاء الأصول و عليكم التفرّع»٠.‏ 
لاإشكال في سند هذا الحديث أيضاً. فانّه-كسابقه -مرويٌ من نوادر خاتة السرائر. 
و زياد على ذلك فانّ أحمد بن محمد بن أبي نصر البزتطيّ يُعِدٌ من أصحاب الإجماع ', 
فتصحيح رواياته متف عليه بين الفقهاء "و لاإشكال هم عليها. 
ما دلالة الحديثين على ولاية الفقهاء في تبيين الأحكام فا لاريب فيه و لايحتاج إلى 
مزيد بيانء إذ من البين ان المراد من «التفرّع» هو نفس الاستنباط و الاجتهاد. فإذا وضع 
الإمام عي مهمّة التفرّع على عاتق الفقهاء فكأنهطية جعلهم وليّاً في تبيين الأحكام و 
استتباط ما يتجدّد منها. 
و هذا بمكان من الوضوح. حت ان الشيخ الحرّ العام َكل مع ردّه على الاجتهاد و ردعه 
عن الاستنياط ‏ لانمخراطه في سلك الأخباريّين -ألجأ إلى أن يقول: 


77 راجع: «مستطرفات السرائر» ص 37/6ة. و انظر: «وسائل الشيعة» ج /اا ص‎ .١ 
777٠١7 الحديث‎ 

1 .كما ذكره الكش في جملتهم؛ راجع: «رجال الكشىّ» ص 001 الرقم .٠600‏ 

3 في هذا الاتفاق نظرٌء إذ الأصل فى دعوى الإجماع هو ا ث- ثم اختلف في المراد من عبارتم 
حتى حكي في «عدة الرجال» عن بعضهم: «إن هذا الاإجماح لايقتضي الحكم بوثاقتهم فضلاً 
عمن سواهم»؛ راجع: باعدة الرجال» ج ١‏ ص ٠٠١‏ . وانظر في هذاالموضوع: «مقباس 
ال هداية» ج ؟ ص .١150‏ «الفوائد الرجاليّة» للوحيد المطبوح مع «رجال الناقاني» - ص 
3 «الرواشح السماوية» ص لا8, «منتهى المقال» ج اص 56ث. 
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«أقول: هذان الخبران تضمّنا جواز التفريع على الأصول المسموعة منهم و 

القواعد الكلَيّة المأخوذة عنهم»'. 
قظهر مما قلنا أن منزلة تبيين الأحكام منصبه. وهي و إن كانت في أعلى مراتبها مختصّة 
بالمعصومين طبه و لكمّها فضت إلى الفقهاء العدول, فلهم هذا القسم من الولاية 


التشر بعية. 
ما ولاية الفقهاء في أمر القضاء. فالظاهر عدم الخلاف فى ثيوتها ', بل لأجد قيه مخالفاً و 
لو شاذا". 


و لاريب في انّ هذه المكانة ابت للنىكوفُةٌ و أهلبيته 54 و انهم قد فوّضوها إلى 
النقهاء ما أ بم أهل خيرة و آها, وهم استطاعة رفع التخاصات و الدعاوي؛ قال -سيحخانه و 
ا 

ٍثْلَاوَ رَبك لامومنُونَ حَق يحكُوك ذها شَجَرَبينَُم تَلَايِدُوا فى نيم 


.17 راجع: لوبائل الشيمةوح لاص‎ ١ 

". كا قال الشيخ الأعظم الأنصاري عه ير : «إِنّ ثبوت الإذن للفقهاء في القضاء نما لاشكٌ فيه و 
لايبعد وصوله إلى حدٌ ضروري المذهب»: : راجع: : «كتاب القضاء و الشهادات» -المطبوع في 
«تراث الشيخ الأعظم» -ج ١٠ص‏ 47. 

”. ما بعض أعاظم العصر -و هو العلامة الآية الحجّة اليّد أمد المنوانساريِّ ع خالف فيه و 
ذهب إلى عدم ثبوتها هم, فانّه ل قال : «و أمًا إقامة الحاكم حدود الله فبالنسبة إلى المنتصوب 
بالخصوص من قبل الإمام و التي َيه فلاكلام في جوازه و لزومها .و أمًا في عصر الغيية فحل 
الكلام». بعد أن سرد الأدلة الي يُستدل بها على وجوب إقامة الفقيه ال حدود في زمن الغيبة 
قال: دو يمكن أن يقال بعد تسلم كون المتصدر لاقامة الحدود من نصيه المعصوم يه 
سو و أميرالمؤمنين طك في عصر سلطنته و خلافته لابدٌ من 
اقامة الدليل على نصب الفقهاء. و يحرد لزوم اجراء الحدود في كل عصير و زمان لايثبت»: 
راجع: «جامع المدارك» ج لاص ف8ل6. 1 


مصاديق أقسام الولاية بب-1 0001 


حَرَجٍأًيمًا قَضَيتَ وَ يُسَلّمُوا تشلما» .١‏ 
تدل الآية الشريفة دلالةً واضحةٌ على ثبوت منصب القضاء للنى يي وبعض 
أحاديث أهل البيتطي أيضاً يدل على ثبوته لفقهاء الأّة؛ إليك بعضها: 
١-محمّد‏ بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحمسين عن محمّد بن 
عيسى عن صفوان بن يحبى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال: 
سألت أباعبدالله يه عن رجلين من أصحاينا بينهما متازعة في دين أو 
ميراث. فتحاى! إلى السلطان أو إلى القضاة, أيحل ذلك؟ 1 
قال: من تحاكم إليهم في حقاّ أو باطل فِإِمًا تحاكم إلى الطاغوت. و ما يحكم له 
فإ يأخذ سحتا و إن كان حقًّ اله له أخذه يمكم الطاغوت وما أمر 
الله أذ ن يُكفر يه؛ قال الله تعالى -: 9 يُرِيدُونَ أن يتَحَاكُمُوا إل لطا 1 
نَ موا بد» "؛ 
قلت: فكيف يصنعان؟ 
قال: يتظران مَن كان متكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالتا و حرامتا و 
عرف أحكامنا فليرضوا به حكماء فإنٌّ جعلته عليكم حاكباً فإذا حكم 
بحكنا فلم يُقيل منه فنا استخفت بحكم اللّه و علينا ردٌ؛ و الرادٌ علينا الرادٌ 
عل الله وهو على حدٌ الشرك بالله» ؟. 
لاإشكال في الحديث سنداً. نعم استشكل رهط من فقهائنا في عمر بن حنظلة, ولكن 


.١‏ كريمة 10 النساء. 

؟. كريمة 5١‏ النساء. 

,6© ر انظر: نفس المصدر ج لاص ؟١: الحديث‎ .٠١ راجع: «الكاني» ج اص /1” الحديث‎ ١ 
575115 الحديث‎ ١756 7الحديث ؟65., «ومائل الشيعة» ج /الا ص‎ ١٠١ «التهذيب» ج ط1اص‎ 
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زيادة على أنّ سيّدنا الصادق طبةٍ قد وثّقه أ, وقوعٌ صفوان بن يحيى في سند الحديث - و 


.١‏ إشارة إلى مارواه الكلينكَية عن عل بن إبراهيم عن تحمّد بن عيسئ عن يونس عن يزيد بن 
خليفة قال: : قلت لأبي عبدالله طَجَة: :«انّ عمر بن حنظلة أتانا عنك يوقت. فقال 
أبوعبد الله كاد : إذاً لايكذب عليناه؛ راجع : «الكافي» ج "ص 376 الحديث .١‏ «التهذيب» 
ع ؟ ص ٠١‏ الحديث 27 «وسائل الشيعة» ج لاا ص 86 الحديث 577706. 0 
«جامع الرواة» ج ١‏ ص 175 القائمة ,١‏ حاشية القهبائي' على كتابه «مجمع الرجال» ج 
/ا0” الرقم غ. 
و فى الحديث ايرادات: 
ما نيد ين خليقة وان قو لايصممٌ الاستدلال با يرويه, قاله بعضهم كما عن السيّد الخوني ,ل - 
راجع: : «معجم رجال الحديث» ج١١‏ ص 78 الرقم 71 41-؛ 
والجواب: وقوفه لايضيرٌ في صحة رواياته كا ث, ثبت في تحلهء و انظر: «الوجيزة» ص 57" الرقم 
م 

و منها: أن التنوين فى «إذأ» هو تنوين العوضء فلايدلٌ الحديث على انتفاء الكذب عنه في جميع 
حالاته. بل دلالة الحديث على ذمّه أظهر من دلالته على مدحه كما عن الوحيد في «التعليقة» 
ص 559, و «بهجة الآمال في فرح زبدة المقال» اج ا ص 75 .. إذ الحديث قائل بأنّه 
لريكذب عليهم طهّا2 في هذا الوقت. فدل بمفهوم اللتب ب يكذب عليهم في باقي أحاديثه و 
على غيرهم من الناس؛: 

و الجواب: أن مفهوم اللقب أضعف المفاهير, فلاوجه للاستدلال به _كيا ذكره المامقا كَل . راجع: 

«تنقيح المقال» ج لاص 75575-. : 

وأا كون التنوين في «إذأه هو تنوين العرضى فنا لايسمع إليه. إذ ليس «إذا» هذا «إذ» مع تنوين 
العوض. بل هي «إذن» التي هي هي حرف جواب. 

وقال العلامة السيّد التفره هوك بعد نقل الحديث: : «و فيه ما فيه» من حر تفصيل حوله, راجع: 
لانقد الرجال» ج لاص 7و 

وانظر أيضا: «منتق الجيان» ج ١‏ ص 15., «ملتهى المقال» ج ه ص ,١75١‏ «مستدركات علم 
رجال الحديث» ج 1 ص 5 

و فى عمر بن حنظلة رواياتٌ أخرى تدل على تصحيحه. را جع: «تنقيح المقال» ج 7 ص 1غ5. 


مصاديق أقسام الولاية جاجدو امك احا لاوج وداه واوا 


هو من أصحاب الإجماع ' يدل على صحّته. و مع ذلك كله ان الرواية اشتهرت بالمقبولة, و 
لاضير فيه؛ هذا بالنسبة إلى الستد. 

أمَا بالنسبة إلى ما يرجع إلى المتن. فدلالتها على ثبوت منصب القضاء للفقهاء واضحة 
بين إذ الإمام عقي بعد ما نهى عوامٌ الشيعة عن التحاكم إلى قضاة الجور أمرهم بالرجوع 
إلى فقيه عالم بأحكام أهل البيتطٍه, فجعله و نصبه كقاض يُرجع إليه في الدعاوي. بل 
أمرهم بالمتضوع و التسلير عند حكله و أوجبهء و جعل رده في حد الشرك بالله العلي 
العظير! 

و في المقام حديثان آخرأن رواهما أبوخديجة. و مع تعدّدهما في مصادر الحديث لاريب 
عندي في اتحادهماء إذ النظر في مضاميتهها يقضي بهذا الاتحاد. و كان سيّدنا الأستاذ سماحة 
الحقّق البروجرديٌ أيضاً يحكم باتحاد الحديثين في مثل المقام. إليك نص الحد يثين: 

'-محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن على بن حبوب عن أحمد بن محمد 
عن الحسين يبن سعيد عن أبيالجسحم عن أبي خديجة قال: بعثني 
أبوعبداللّه ع3 إلى أصحابنا فقال: قل طم: إِيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة 
5 تدارّى في شيع من الأخذ و العطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء 
الفسّاق؛ اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا و حرامناء فائٌّ قد جعلته 
عليكم قاضياً و إيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر» '. 
السند صحيممٌ بالإجماع و لاإشكال فيه. و زيادة على كون كلّ واحدٍ من الرواة معدوداً 


.٠١6١ راجع: «رجال الكتَئّ» ص 00886 ارقم‎ .١ 
١١9 الحديث 51 واظر: «وسائل الشيعة» بج /الا ص‎ ١7 راجع: «التهذيب» ج 3ص‎ ." 
87147١ الحديث‎ 
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في الصحاح فانٌّ احمد بن محمد ' من لايروي إلا عن ثقة ". فلاريب في رواياته '. فلاريب 
فى روايتنا هذه. 


1 


ما دلالة فلها دلالةٌ واضحة على ثبوت منصب القضاء لفقهائناء إذ قوله يو : «فإنى قد 
جعلته عليكم قاضيأك صريم في ثبوته لمن يكون عارفاً بالحلال و الحرام. 

و في إضافة لفظتي «الحلال و الحرام» بالضمير دلالةٌ على العموم؛ فلايثبت هذا المقام إلا 
لمن كان عارقاً جميع الحلال و الحرام؛ أي: فقيهاً تاماً مستنيطاً في جميع أبواب الققه. لا 
مستنبطاً متجريا. 

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة سالم 
ابن مكرم الججّال قال: قال أبو عبداللّه جعفر بن تحمّد الصادق طَئِة : إياكم أن 
يُحاكم بعضكم بعضاًإلى أهل الجور. ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيناً 
من قضايانا» .. 1 

الحديث صحيحٌ أيضا كسابقه. 

.١‏ استعلم الشيخ الأستاذ كونه أحمد بن مممّد بن عيسئ الأشعريت يّ القميّ. و ذلك بقرينة الراوي 

عنه و هو تحمّد بن علي بن محبوب؛ رأجع: دهداية الحدثين» ص .١7,/6‏ 
'. لأنّه كان لايروي ألا عن ابن حبوب ثم”رجع و روى عنه, و ما روى قطّ عن ابنالمغيرة و لا 


عن حسن بن آخر زاذ؛ و انظر: «منتهى المقال» ج م » ج ؟ ص 556 
«نقد الرجال» ج ١‏ ص ,١115‏ (امعجم رجال الحديث» ج ؟ ص 195. 
؟. و لكن يجب التثبّت في جميع رواياته. لأ اسمد يُعدّ من مواضع القلب, فيروى عنه حديثٌ مع 
أنه من مرويّات غيره. قال ثاني الشهيدين عه اليد 3 في توضيح الحديث المقلوب: اهو تخد يت ورد 
بطريق فيروى بغيره. ... وقد بقع سهواً كحديث برويه تحمّد بن أحمد بن عيسى عن أحمد بن 
محمد بن غعيسى» ٠‏ وكثيراً ما يتّفق ذلك فى أسناد التهذيب»؛ رأجم: «الرعاية لحال البداية» 
ص .1١١‏ 

؟. راجع: «من لايمضيره الفقيه» ج ؟'ص ؟ الحديث ١5؟5.‏ و انظر: «وسائل الشيعة» ج الا ص 
7 الحديث “.لا «دعائم الإسلام» ج ؟ ص 07٠١‏ الحديث 880 1. 


مصاديق أقسام الولاية عبطو ناخ احج فق اوس ونلا ات شوو ته كأ 


أمَا دلالة. ففي هذا الحديث أيضاً نهى الصادق كلد عوامٌ الشيعة عن التحاكم إلى قضاة 
الجور و طرح الدعاوي عندهم. و بما أن منصب القضاء هو من لوازم المجتمع و لايصلح 
محتممٌ إِلّا بوجوده. قد نصب طؤِ من كان فقيهاً عارفا بالشربعة قاضياً حاكباً في المرافعات؛ 
و هذا أب واضمٌ لاارتياب فيه. 

ما قوله طب : «يعلم شيئاً من قضايانا». ففيه شي من الغموض و الإغلاق '. إذ الظاهر 
منه جواز القضاء لمن كان عارفاً يقسط من الأحكام و جملة منهاء بيذا انّ هذا الظهور مردوة 
فى ققه أهلالبيتَطه8, و من امجمع عليه ' عدم جواز القضاء لمن ليس عارفا بجميع 
الشريعة مستنبطاً فيها. فالظاهر هو كون «من» بيانيّة ليقيد قوله مل «شيئاً من قضايانا» 
العموم و الإستغراق. فلايجوز القضاء إلا لمن كان عارفاً بجميع مسائل فقه أهل البيتط زه . 

و قوله لي : «يعلم» أيضاً لايخلو عن غموضء إذ الظاهر أن اللفظة تشتمل على العلمين 
اللاجتهادي و غير الاإجتهادي التقليدئ. و لاريب فى عدم ثبوت منصب القضاء لمن كان 
عارفاً بالفقه من غير اجتهادٍ فيه. هن كان من المقلّدِين و لكن حصلت له المعرفة بجميع 
أبواب الفقه لايجوز له تصدّي منصب القضاءء, و هذا من المجمع عليه. فلامناص من 
الاتصراف عن هذا الظهور و التَخَلي عنه, و تخصيص اللفظة بمن له مرتبة الاستتباط و 
الاجتهاد. 

والآن بما تلونا عليك من الآبة الشريفة و تلك الأحاديث الثلائة ظهر ان ممنصب 
القضاء قد فوّض من قبل النعَويليةُ إلى من له مرتية الاجتهاد و الاستنباط. و هذا معنى 
ولاية الققهاء على منصب القضاء. 

أمَا الولاية بمعنى وجوب الطاعة و الإنقياد. فهل هي ثابتةٌ للفقيه أيضا؟. 

قد مضى انه لاريب فى ثبوتها انبويع و أهل بيتهطيل؛ و قد مضى أيضاً عدم الريب 


.١‏ و هذا الاغلاق ألمأ امحقّق السبزواريٌ صاحب «الكفايةءطِطةُ إلى القول بكفاية التجرّي في 
أجتهاد القاضى؛ راجع: «كفاية الأحكام» ص .11١‏ 

”. في هذا الإجماح نظر ظاهرٌ. فانظر: «جواهر الكلام» ص .١56‏ «امستئد الشيعة» ‏ الطبعة 
الحجريّة ج ١‏ ص 017 «جامع المدارك» ج 7 ص ©. 
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في عدم ثبوتها لمن ليس أهلاً للاستنباط و الاجتهادء بل سلبها عن العواء طعروري عند 
العقل. أمَا الكلام كلّه فني ثبوتها للفقيه الجامع لجميع شرائط الإقتاء علياً و عملاً. فهل له 
هذه الولاية بميث يجب قبول قوله و طاعته و الانقياد منه؟'. 
تعرّض هذه المسألة جمعٌ من فقهائنا في مبحني النمس و الزكاة و قد أشبتوا هذا 

المتصب له فمها. فهذا الشيخ الأعظم الأنصاريّطلة. و هو مع شدّة احتياطه فها يرجع إلى 
الأموال ‏ قد صررّح في مبحث الزكاة بوجوب أداء الزكاة لوط لبها الفقيه ', فذهب إلى 
وجوب قبول قوله. فهو من القائلين بوجوب الطاعة عنه و الإتقياد منه. 

و ذلك لأن" الشيخ لله ذهب إلى ظهور أَجراءِ من المقبولة في ثبوت أقسام من الولاية 
ا 0 

١-ظهور‏ قولهطجة : «فإنُ قد جعلته عليكم حاكبأ» في ثبوت الولاية على الأمارة لهم؛ 

1 ظهور قولهط: «فإىٌ قد جعلته عليكم قاضيا» في ثبوت الولاية على القضاء لمم؛ 

'- ظهور قوله طكة: «فإذا حكم بحكدنا فلم يُقبل منه فإِنا استخفٌ بحكم اللّه و علينا رد 
١و‏ لاريب في عدم الملازمة بين ثبوت أي قسم من أقسام الولاية لأحلر و بين ثبوته ليرهء كا 

قال الحقّق ثافي الغراقيينطِيّه : «و ليس القول بثبوت الولاية للفقيه متضمّناً لثبوت ولاية الغير, 

سيا بعد كونه خير خلق الله بعد النبيكين ... فيكون جواز توليه وثبوت ولايته يقيناً و الباقون 


مشكوك فيهم. ٠‏ تنق ولايتهم و جواز تصارفهم النافذ بالأصل المقطوع به»؛ راجع: «عوائد 
الأيّام» ص 078. 

.١‏ قال عل: «لو طلب الامام أو نائبه الخناصٌ أو العام الزكاة فلميجبه و دقعها هو بنقسه فهل 
يجزيء أم لا؟ قولان أصحّهما انه لا يجزيء»؛ راجع: «كتاب الزكاة»_المطبوع في تراث الشيخ 
الأعظم. يج ١٠دصض‏ 501 

؟. هذا؛ و الظاهر ا نَ استظهار الشيخ الأستاذ لايوافق مبنى الشيخ الأعظم طايه ف المسألة. فاته 
ذهب إلى هذا القول لأنّه يرى ان الأمر بدفع الزكاة إلى الإمام أو نائبه الخاصّ أو العام لو طلبها 
يقتضى النبي عن دفعها إلى المستحق و عدم إيصاطا إلبهم. و لتفصيل رأي الشيخ راجع: نفس 
المصدر. 
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و الرادٌ علينا كالراد على اللّه» في ثبوت الولاية على الطاعة هم. 

و هذا زيادة على الزكاة ثابثٌ في سهم الإمام من الخمس أيضاً. إذ أجعت فقهاؤنا 
بأسرهم على عدم جواز التصرّف في السهم من غير إذن الفقيه. نعم! لوأذن في التصرّف فيه 
فيجور للمقلّد أن يتصرف فيه. 

و كذلك التصرّف في سسهم ذراري فاطمة الزهراء عي و حصّتهم المسمّى سهم السادة؛ 
ِذْ ذهب جممٌ من فقهائنا منهم العلامة الجلسيّ في زادالمعاد '. و صاحب الجواهر ؟. و السيّد 
الأستاذ الإمام انمي" إلى عدم جواز تصرّف المقلّد فيه من غير إذنٍ من الفقيه “. 
فالقائلون بهذا القول أثبتوا الولاية للفقيه و ذهبوا إلى عدم جواز خروج العامّيّ عنها. 

و زيادة على ذلك أنّ سيرة علمائنا أيضاً تدلّ على ذهابهم إلى ثبوت هذه الولاية له؛ 
فالقرار الّذي أصدره الميرزه الشيرازيَطْته بتحريم شرب التقن بأيّ نحو كان. و الحكم و 
الفرض الذي أصدره السيّد محمد الجاهد مث بوجوب الجهاد مع قواة الروسء و القضاء و 
الفصل الذي أصدره الميرزه الشيرازيّ الثاني عله بوجوب الجهاد مع قوّاة البريطانيا المتلتين 


أمثلةٌ تكشف لنا عن مبنئ فقهائنا في هذه المسألة. 
و هي تدلّ على ذهابهم إلى تبوت هذا القسم أيضاً من الولاية للفقيه الجامع لشرائط 
الافتاء علباً و علياً. 
لخقف 


راجع: «زاد المعاد» ‏ الطبعة الحجرية التبريزيّة ص .٠١‏ 
0 جواهر الكلام ج ١١1‏ ص ١ ٠5‏ 
'. رأاجع: : «كتاب البيع» ج ١‏ ص «اتحرير الوسيلة» ج ١‏ ص 917 المسألة ٠‏ 

. كا عن بعضي من المعاصعرين أيضا مهم سماحة المجة الأية الشبيخ صافي الكليايكاني--حفظه 
الله -. راجع : مقال «ضعرورت حكومت يا ولايت فقها در عصر غيبت» فى محلة «حكومت 
000 ص 137. 
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رأينا فيا مضى انّ أقساماً من الولاية ثابتةٌ للفقهاء. أمّا اْذي هو الموضوع الرئيسيّ هذه 
السلسلة من الدروس و الدراسات فهو الولاية بمعنى الحكم و منزلة رئاسة امجتمع, فهل هذه 
المغزلة أيضاً ثابتةٌ للفقيه؟. و هل طم رئاسة امجتمع؟٠.‏ 

هذا هو الموضوع الرئيسيٌ الذي عليه تدور هذه الدراسات. فعلينا التفصيل حول هذا 
المبحث. 

و قبل البدء في المطلب و استهلاله لابأس بنا لوقنا بالبحث عن المسألة تاريخياً حىّ نميأ 
جواباً هذا السؤال القاعديّ: ما هى سابقة هذه المسألة و أقدميّتها تاريخياً؟. 


2 3 1 


.١‏ هذا؛ و الظاهر أنه لو ثبتت الولاية بمعنى وجوب الطاعة و الانقياد للفقيه كما مضت الاشارة 


إليه في الصفحة الماضية, و رأينا انّ الشيخ الأستاذ قائل بئبوتها له . فلاكثير جدوئ في هذا 


المقدمة الثالثة 
ماهي سابقة وقدمة مسألة ولاية الفقيه تاريخياً؟ 

لواستعلمنا وبحمثنا عن هذه المسألة فى أهمٌ مصادر فقه الشيعة الإماميّة, لرأينا ان المسألة 
كانت مبحوثةً عنها منذ قرونٍ خلت. فهي من المسائل ذات القدمة في فقهناء فنصوصهم تدل 
على أن الولاية هذه كانت مقبولةٌ عندهم. بل و كانت من الضضروريّات عندهم. 

و هذه الدراسة تدلّنا على أن المسألة كانت مطرحاً و مقنباً من زمن الشيخ صلاحالدين 
الحلى الذي عدّ من أساتذة الشيخ المفيد. تعم! لوبحثنا عن المسألة تار يخي لرأينا ان لفقهائنا 
قبال المسالة قولين: 

١-القول‏ بإجماع الشيعة الإماميّة على صحّة ولاية الفقيه؛ 

١‏ -القول تلم الشيعة الامامية على صمّة ولاية الفقيه. 

و للمسألة نشاط و تفتيثنٌ خاصٌ في آراء الحدّق الكركي. ثم صارت في آرأء صاحب 
الجواهر في عداد الضروريّات. 

و مايظهر من بعضهم من إطلاق «سلطان الإسلام» على الفقيه أيضاً يدل على قولهم 
يولايته التامّة المطلقة. 
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سرد كلمات يعض من فقهائنا فى المسألة 

هذا مسبّد كليات بعض فتهائنا في مسألة ولاية الفقيه و حيطتها. و فى هذا المبحث تأت 
بكلماتهم حرفياً لنسدٌ طريق الشبهة القائلة بأنَّ المسألة لاقدمة لها تاريخياً وائها من 
تناك المسائل: و اند لله د شبحانة والح 


١-قول‏ الشيخ المفيدعلية في المقنعة 
قال: «قأمًا إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل اللّه 
- تعالى . و هم الأمّةَ الحدئ من آل محمد ط2 و من نصبوه لذلك من 
الأمراء و الحكّام؛ و قد فوّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم»'. 
لاخفاء فى أنّ المفيد ذهب إلى انّ الأمّة منصوبون من قبل اللّه سبحانه و تعالى -, # 
ذهب إلى ثبوت منصبى إجراء الحدود و إقامة الحكومة لنوّابهم الخاصة و فتهاء الشيعة 
الذي هم نوّابهم العامّة. إذ انهم طه9 قد فوّضوا هذين المنصبين إلمهم و جعلوهم حاكبا على 
الناس زمن الغيية. 
فالمفيدطية يرى ان الله سبحانه و تعاللى -قد فرّض الولاية إلى نبي يي و أنه فوّضها 
إلى أهل بيته طِيّ, "انهم فوّضوها إلى نوّابهم الخاصّة و العامّة. 


"-قول الشيخ الطوسيّءة في النهاية 
قال: «فأمًا إقامة الحدود فليس يجوز لأحد إقامتها إلا لسلطان الزمان 
المنصوب من قبل اللّه ‏ تعالى -» أو من نصبه الامام لاقامتها. وقد فرّضوا 


6ت سس مم ء. اللتس سس سسيه 


.١‏ راجع: : «المقنعة» ص ىلي 


سرد كليات الفقهاء فى المسألة 1[ ا ا 00 


ذلك إلى فقهاء شيعتهم» .١‏ 
دلالة هذا الكلام على ما نحن بصدده واضحة لاخفاء فمها. 
و من الجدير بالذكر ان متن النهاية كمتون قسطٍ آخر من كتب المتقدّمين الفقهيّة قد أنشاً 
من تأليف الأحاديث بعضها بالآخر. فالشيخ طْظِهُ اقتبس قطعات من بعض الأحاديث ثم# 
ركبها قصار متنأء فسمآه النهاية. 


*“-قول سالار الديلميّ عليه في المراسم 
قال: «فأمًا القتل و الجراح في الاإتكار فإلى السلطان أو من يأمره السلطان, 
فإن تعذّر الأمر لمانع فوّضواطظ© إلى النقهاء»". 
الظاهر أن المقصود من «السلطان»: من له السلطنة بالأصالة -أي: ا معصوم عفن -. و 
المقصود من من يأمره السلطان»: نوًابهم الخاصّة كالأشتر النخعي و محمد بن الحنفيّة. 
و دلالة ذيل الكلام على ما نحن فيه لاتحتاج إلى مزيد ببان. 


غ-قول أَبي صلاح الحلي كه في الكاني 
قال: دجب على كل من تعيّن عليه فرض زكاءَ أو قطرةٍ أو حمس أو أتفالٍ أن 
بخرج ما وجب عليه من ذلك إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبله - 
سبحانه و تعالى -, أو إلى من ينصبه ". فإن تتعذّر الأمران فإلى الفقيه 


,٠٠١ راجع: «النباية» ص‎ .١ 

ب" رأجع: «المراسم العلوية» ص 577؟. 

". و بقية العبارة في المصدر: «لقبض ذلك من شيعته ليضعه مواضعه» رأجع: المصدر المذكور في 
التعليقة الآتية؛ فتامّل. 
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المأمون .١‏ 
و إخوانه في الدين مأمورون بالتحاكم و حمل حقوق الأموال إليه و القكين 
لأننسهم لحدٌ أو تأديب تعيّن عليهم, لايحلٌ لهم الرغية عنه و لا الخروج عن 
حك 
فتى تكاملت هذه الشروط فقد أذن له في تقلّد الحكم و إن كان مقلّده ظالماً 
متقلّباً. وعليه متى عرض لذلك أن يتولاه لكون هذه الولاية أمرأ بمعروفي ر 
تبياً عن منكر تعيّن فرضها بالتعريض للولاية عليه؛ و إن كان في الظاهر من 
قبل المتغلّب فهو نائيٌ عن ول الأمر_عجّل الله تعالى فرجه الشريف ‏ في 
الحكم» '-2. 
الحلبى و هو من قدماء أصحابنا الإماميّة ذهب إلى أنه لايجوز لأحدٍ أن يتصرّف فى 
الزكاة إلا أن ينوب عن الإمام نيابةٌ خاصّةً, أمَا المتأخَّرون فلايفتون به و لايوافقونه فيه. 
و يظهر من العبارة نّه لولم يكن الامام أو نائيه الخاصٌ موجود ا أو ظاه را بين الناس فأمر 
الحكم و الحكومة و الولاية يكون موكولاً إلى الفقيه المأمون أي: المجتهد الجامع لشرائط 


الإفتاء علياو عملا -. 
و وجوب الطاعة عنه و الإنقياد لحكند أيضاً يظهر من قوله: «لايحلّ هم الرغبة عنه و لا 
ا خروج عن ححمه». 


و يظهر أيضاً من العبارة أنه قائلٌ بوجوب قبول الولاية على الفقيه لو عُرضت عليه. و 
حينئٍ لايكون نائباً عن سلطان الجور. بل يكون نائباً عن السلطان الحقيق' أي: الذي له 


.١ 71 راجع: دالكانفي» ص‎ .١ 

؟. راجع: نفس المصدر ص 57 4. 

؟. حصل في العبارة تقديم و تخي فان قوله: «فتى تكاملت ... في الحكم» مقدّمٌ في الأصل على 
قوله: «و إخوانه ف ... عن حكله», 


سرد كلمات الفقهاء في المسألة 1 0 


مخرجه -. 


4-قول ابن ادريس َه في السرائر 
قالل: «فتى تكاملت هذه الشروط فقد أذن له في تقلّد الحكم و إن كان مقلّده 
ظالماً متغلَباً و عليه متى عرض لذلك أن يتولاه لكون هذه الولاية أمراً 
بمعروفي و نهياً عن منكر ... ؛ لأنّه في الحسقيقة ما هو لذلك بإذن ولاة 
الأمرطيي2. و إخوانه مأمورون بالتحاكم و حمل حقوق الأموال إليه. و 
القن من أنفسهم لحدٌ أو تأديب تعيّن عليهم, و لاحل لهم الرغية عنه و 
0 
انّ ابن إدريس له بعد أن عدّ جملةً من الشروط للفقيه الجامع للشرائط الذي استقدت 
له الولاية, عدّه «صاحب الحكم». و لفظة «الحكم» و إن ره 
لوأمعنًا النظر في ذيل عبارته لينكشف لنا ان الحكم عنده بعنى الولاية, لامنصب القضاء 
فقط. وذيل العيارة هو نفس عبارة الحليكللة في الكافي التي مضت قبل صفحات؛ فراجعها. 


1-قول المحقق نهم الدين وله فى الشرايع 
قال: دو الحدود و التعزيرات بأقامها مرجعها إلى الإمام طق أو نائبه 
الخاصٌ مثل مالك أشتر؛ أو العام فيجوز للمجتهد في زمان الغيبة إقامتها. و 
يجب على جميع المكلّفين تقويته» '. 


١.را‏ جع: «السرائر الحاوي» ج “اص 0378. 
1 0 على العبارة في «الشرايع»؛ ولم أهتد إلى مراد الشيخ الأستاذ ‏ حفظه اللّه ‏ 


1 عع 00 .66.66.6060 .000000..6.... ف الولاية والحكومة /الجلّد الأول 


هذه الولاية عند الحّق أمرٌ مفروغٌ عنه, فلذا لميّبحث عنها في الشرايع. و لكنّه -كيا يظهر 
من العبارة ‏ زيادة على القول بكون الفقيه صاحب الحكم ذهب إلى انّه يب على الناس أن 


9 
بائدوه و يقوّوه. 


قول العلامة ع في قواعدالأحكام 
قال: و أمّا إقامة الحدود فائّها إلى إلامام 2# خاصّة أو من يأذن له. و لفقهاء 
الشيعة في حال الغيبة ذلك. و هم الحكم بين الناس و قسمة الزكوات و 
الأخماس والافتاء»'. 
لاخفاء في أنّ العلامة عدّ جملة من وظائف الفقيه _كإقامة الحدود و قسمة الزكوات و 
الأخماس و الافتاء -. و عدّ من جملتها الحكم بين الناس؛ فهو قاتل أن الحكم و إقامة 


8-قول الشهيد الأوَل مي في الذكرئى 
قال: «و الحدود و التعزيرات إلى الامام أو نائبه و لو عموماً. فيجوز حال 
الغيبة للفقيه الجامع للشرائط إقامتها. و يجب على العامة تقويته و منع 
المتغلّب مع الإمكان» ". 
و النكتة الهامّة في كلامه هو قوله: «منع المتغلّب مع الاإمكان». إذ يظهر منه أنّه لوأمكن 
القيام لتحمّق الحكومة الإسلاميّة فيجب على الفقيه أن يُقدم حىّ يشكلها. 
وهذه النكتة من مبتكرات الشمهيد. إذ لمنعهدها فى عبائر من سبق عليه من الفقهاء. 


.0 ص‎ ١ راجع: «قواعدالأحكام» ج ع‎ .١ 
أعثر على العيارة فى «الذكرئ». وقريبٌ منها جد ما في «الدروس الشرعيّة» بج *ص /ا2.‎ 3 
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9-قول ثاني الشهيدين ع في المسالك 
قال: «المراد به الفقيه العدل الإماميّ الجامع لشرائط الفتوئ, لأنه نائب 
الإمام طتة و منصوبه»'. 
هذا شرح قول الحقّق نجمالد ينع في الشرايع حيث قال: 
«ديجب أن يتولٌ صرف حضّة الإمام عط مَن إليه الحكم بحق النيابة». 
فالشيخ زينالدين يرى انّ من إليه الحكم بحق النيابة هو الفقيه العدل الاإماميّ 
الجامع لشرائط الإفتاء, و هو ناتب الإمام ليل . 


-قول ثاني امْحتّتِينَطظة فى جامعالمقاصد 
«اتّفق أصحابنا على أنّ الفقيه العادل الأمين الجامع للشرائط المعبّر عته 
بالجتهد نائبٌ من قبل أَمّه المدىطه2 فى حال الغيبة فى جميع ما للنيابة فيه 
المدخل» '. 
دلالة قولهعة على ما نحن بصدده لاتحتاج إلى مزيد بيان. إذ لاخفاء في أن الحقّق 
الكركيّ قائل بأنّ جميع ما يقبل التفويض قد فُوّض إلى الفقيه ا جامع للشرائط و أكمل أفراد 
ما يقبل التفويض هو الحكومة بحيث يصير الفقيه الجامع نائباً عن الاإمام فيها. 
و على ما يظهر من عبارته أنّ هذا المببئ من المتّفق عليه بين فقهاء الشيعة. 


١‏ قول الشيخ جعفر النج كيه في كشفالغطاء 
قال: «و الحدود و التعزيرات بأقسامها مرجعها إلى الامام أو نائيه الخاص أو 


ا : «مسالك الأفهام» -الطبعة الحققة جُ اص الا؛. 
جع: «رسائل امحقّق الكركي» ج ج ١‏ ص 3 14؛ وانظر : «جواهر الكلام» ج "5١‏ ص 5931. 
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العام. فيجوز للمجتهد في زمان الغيبة إقامتها و يجب على جميع المكلفين 
قويكة وجي نه : 
العبارة تعلن صريحا ان كاشف الغطاء يرى أنّ جميع مناصب الإمام الحكوميّة ثابتة 
للفقيه. و إِلَا فلامعنى لأن تكون تقويته و مساعدته واجبةٌ على جميع المكلّفين. 


-قول المحقق العامة في مفتاحالكرامة 
قال: «إنّ الفقيه الجامع للشرائط نائبٌ و منصوبٌ عن صاحب الأمر_-عجّل 
اللّه تعالى فرجه الشريف , و عليه العقل و الإجماع و الأخبار» '. 

العبارة لشدة وضوحها لانحتاج إلى بيانٍ. 

وزيادة على ذلك توجد عباراثٌ غير هذه في هذه الموسوعة العظيمة تشبه عبارتنا 


هذه. 


-قول الحمّق ثالى التراقيين جه اليد ف عرائدالأيّام 
قال: «كلما كان للني و الإمام طبظ الذين هم سلاطين الأنام و حصون 
الاسلام فيه الولاية و كان هم فللفقيه أيضاً ذلك '»2. 
خص الحقّق الغراق 2 لويذ إأحدىي رسائل كتايه العظم عوائد الأيّام يدراسة جامعة حول 
مسألة ولاية الفقيه. و في هذه الدراسة بحث عن جميع ما للن يوه و الأة ها من 


.]غ٠١ راجع: «كشف الغطاء» ج “اص‎ .١ 
.1١ راجع: «مفتاح الكرامقة جم ٠ا ص‎ ." 

7. و انتمّة كلامه: «إلا ما أخرجه ا د راجع: المصدر المذكور في 
التعليقة الاتية . فتأمّل و لاحظ كلامه فانّه لايخلو عن فوائد جمة 

5. راجمع: «عوائد الأُيّام» ص 077. 


سرد كلمات الفقهاء في المسألة انا ساد ذل اف او م لمق ال 0 


الولاية, فأئبته للفقيه أيضأكما لهم طلاخ .و أخال ان الحقّق الغراق قد بحث عن ولاية الفقيه 
يجميع ما يتعلّق يها في هذه الدراسة, بل في هذه العبارة 0 


١4‏ -قول الشيخ محمد حسن النج قط في جواهرالكلام 
قال: « 0 بل لولا عموم الولاية لبق كير من الأمور المتعلّقة بشيعتهم 
معطلة. فن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك, بل كأنّه ماذاق من طعم 
الفقه شيئا و لافهم من لحن قوطم و رموزهم أمرا .... و بالجملة فالمسألة من 
الواضحات الْتى لاتمتاج إلى أدلق» '. 

كا يلوح من العبارة أن الحقق النجق عد رد ولاية الفقيه من جملة الوساوسء و حكم 

بأنّ منكريها لانصيب هم من شي الفقاهة!. 

و قوله في باب النمس أيضاً لايخلو عن دقَةِ بل هو جد ير بالذكر؛ قال: 
«لكن ظاهبَ اصحاب عملا و فتويّ فى سائر الأبواب عمومّها بل لعلّه من 
المسليات 31 الضروريات عتدهم» ْ 


6 قول الشيخ الأنصارئططية في كتاب المكاسب 
قال: «اعترف به جمالالْحققين فى باب الخمس بعد الاعتراف بأَنّهِ المعروقف 
بين الأصحاب كون الفقهاء نوّاب الامام عا » ؟. 


.١‏ وما أقبح قول بعضهم في شأن هذا الفقيه الكبير الجامع. انظر: «حكينت و حكومت» 
ص 97/8 .,١1‏ 

". راجع: «اجواهر الكلام» ج 5١‏ ص 75997. 
"'. راجع: : «جواهر الكلام» ج لاص 4لا١.‏ 
؟. راجع: «كتاب المكاسب» _المطبوع في تراث الشيخ الأعظم -»ج 8ص 004. 
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إن الشيخ الأعظم بعد أن نقل عبارة الحقّق جمالالدين عن حاشيته على شرح اللمعة 
الدمتمقية. أخذ في البحث عن ولاية الفقيه. و لكنّه بعد اللاو التي لم يذهب إليهاء بل ثقاها و 
شكك فمها. 
و لكنّه يه اختارها و اجتباها في غبره من رسائله الفقهيّة, بل عليها ترئّب بعض 
الفرات. فانظر إلى قوله هذا و قد نقلناه عن كتاب القضاء و الشهادات له -: 
«و منه .يظهر كون الفقيه مرجعاً فى الأمور العامّة»١.‏ 
ثم قال: 
«لانزاع في نفوذ حكم الحاكم في الموضوعات الخاصّة إذا كانت محلا 
للتخاصىء فحيتئذٍ نقول: أن تعليل الإمام طية وجوب الرضئ بحكومته في 
الخصومات بجعله حاكياً على الإطلاق و حجّة لذلك. يدل على أن حكنه في 
الخصومات و الوقائع من فروع حكومته المطلقة و حجّيته العامّة. فلايختصٌ 


يصورة التخاصر» ؟. 
ولا خفاء فى أن الشيخ ذهب إلى أنّ الفقيه هو سلطان الاسلام و صاحب الحكومة و 
الولاية المطلقة. 


و قوله و رايه في كتاب الطهارة أيضاً جد يه بالذكر, قال: 
دو ريما أمكن القول بوجوب الدفع إلى امجتهد نظرأ إلى عموم نيابته و كونه 
حبّة الامام على الرعيّة و أميناً عنه و خليفةٌ له. كما استفيد كله عن 
الأخبار» ؟. 


.4 راجع: «كتاب القضاء و الشهادات»_المطبوع في تراث الشيخ الأعظم ج 17ص‎ .١ 
راجع: نفس المصدر.‎ 8 
.005 راجع: «كتاب الطهارة»  المطبوع في تراث الشيخ الاعظم ج ١ج اص‎ .* 


سرد كلمات الفقهاء في المسألة ا اا 0 


قول احقّق الهمداىَعطهُ في مصباح الفقيه 
قال: «يفهم من تفريع إرجاع العوامٌ إلى الرواة على جعلهم حجّة عليهم أن 
أريد بجعلهم حجّة إقامتهم مقامه فيا يرجع فيه إليه. 
وكيف كان فلا ينبغي الاستشكال فى نيابة الفقيه الجامع للشرائط عن 
الإمام طاةٌ حال الغيبة كبا يؤيّده التتبّع في كلمات الأصحاب حيث يظهر 
منها كوتها لديهم من الأمور المسلّمة في كل باب. حقّ أنْه جعل غير واحدٍ 
عمدة المستند لعموم نيابة الفقيه لمثل هذه اللأشياء هو الإجماع»'. 

على مايظهر من صحري قوله ان مسألة ولاية الفقيه كانت عند فقهائنا بمرتبة من الوضوح 

حي انّ بعضهم حيئا أراد اثبات المسألة تمسّك بالإجاع. 


١١‏ -قول الميرزه الشيرازي عله 

نا وإن #نعثر على عبارة للشيخ الحقّق الميرزه الشيرازيَطية ‏ إذ م يُعهد منه كتابٌ أو 
رسالة -. لكا نزم بأنّ مبناه فى المسألة هو مبنى القوم المشهور بينهم. و هذا الجزم حصيلة 
ما أفتى به من حرمة استعبال التنباك و شرب التتن, و لامعنى لهذه الحرمة إلا وجوب متابعة 
قول المفتى الفقيه على العامّة, بل ثبوت الحكم له بحيث يجب عليهم متابعته. 


-قول امحمّق اليزديَّ عه في العروةالوثق 
قال: «النصف من المخمس اْذي للزمام أعرة في زمان الغيبة راجع إل نائيه» و 
هو انجتهد جامع الشرائط» " 


0 00 ا ٠“المألة‏ لا 
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قول امحمّق النائيى ع في تنبيهالأمة 
قال ما نصّه بالفارسيّة: «اطاعت ولى امر در أيةٌ شريفة ؤَأطِيعُوا آله و 
أَطِيعُوا الوسُول» ١‏ در عرض اطاعت خدا و رسول است. و بلكه اطاعت 
مقام رسالت وعقام امامت با هم در عرض اطاعت خدا أورده شدهاست. 
يس «مانطور كه اطاعت خدا بأيّ تموكان لازم است اطاعت ييامبر ا 
و آم طاهرين طإه12 هم لازم است. و همين طور در عصر غيبت براى 
نواب عام همان ولايتى كه براى بياءبرعة و أنه طاهرين 8 
فرمودهاند ثابت است؛ و همان ولايت در عصر غيبت برأى ولابت فقيه 
بك امر لمن اسك" 
المحقّق النائيئعقة في معامرة المشروطة أشف كتابه هذا بالفارسيّة ليستفيد منه 
الاإيرانيّون الذين كانوا مخاطبي هذا الكتاب بالأصالة في ذلك العصر و الزمان. و قد قرظه 
الحقّق المخراسانيءلة و الحقّق المازندرانيَعة. و يظهر من تقريظهها انّ هذين العلمين 
الكبيرين أيضاً وافقا النائيني في ما جاء به فى كتابه هذا؛ و منه عبارته هذه. 


قول سيّدنا الأستاذ احقق البروجردي مله لشي 
أمَا أستاذنا العلامة الحّق البروجرديّء# فقد شاهدنا منه مراراً القول بكون ولابة 
الققيه فى عداد مسلّمات فقه الشيعة الاماميّة. و كان يذهب إلى أن كثيراً من الأحاديث 


١.كريمة‏ 04 النساء. 


جه نس" 


". رأجع: : «تنبيه الأمّة و تغزيه الملة» ص 9 


سرد كلمات الفقهاء فى المسألة ل د 


المنقولة في أصولنا الأربعماة كان يدور حول هذه المسألة و يشرح حدود ولاية الفقيه وما 
إليهاء قأعدمت و أفنت الأصول أيدي الأعداء الخونة ليصبح الشيعة حروماً عنها واشل 
الحظ منب ١‏ 


١5-تول‏ سكدنا الأستاذ الآمام الخمينى 2*7 يه 
أمّا سيّدنا الأستاذ الامام الحنمينى مو فلسنا بحاجة إلى ذكر قول له في هذا المضمار. و ذلك 
نظراً إلى اشتهار رأيه في ثبوت الولاية للفقيه ". 


5 قول المحقّق الخو يملق 
قال: «إِنّا لوقلنا بمشروعيّة أصل الجهاد في عصر الغيبة فهل يُعتبر فيه إذن 
الفقيه الجامع للشرائط أو لا؟. يظهر من صاحب الجواهر اعستياره لسموم 
ولايته لمثل ذلك في زمن الغيبة؛ و هذا الكلام غير بعيدٍ من باب الحسية»" . 
للمحقّق النو يع ثلاثة أقوال في هذه المسآلة. و هى منقولةٌ عنه أو موجودة في كتبه؛ 
القول الأوّل: نني ولاية الفقيه على نحو مطلق. و هذا الرأي منهمتة ليوجد في كتبه. بل 
فشكا واعله يفن تلاميده ومقلدية: / 
القول الثاني التسليم بها و القول بصحّتها من باب قاعدة الحسية و سنأتي بتوضيح 
موجز حول هذه القاعدة . فاحقق النو يك في ثاني أقواله ذهب إلى بوت الولاية 
للفقيه, و هذا الثبوت عنده نأش من قاعدة الحسسية. 
و هذا الرأي اختاره فها يقرب من ثلائين سنة خلت حينا كان يدوّن رسالته الفقهيّة 


.١‏ راجع: ارا الجمعة والمافر» ص 057 / لا6. 
0 كتاب البيع» - له مإ ج “اص 116. 
جع: «منهاج الصالحين» ج ١‏ ص .511١‏ 
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منهاج الصالحين. و ما نقلنا منه في مبتداً هذا الفصل يُظهر و يُبرز رأيه هذا. 
القرل الثّالث: التسليم بها و القول بصحُّتها بقول مطلت. و هذا الرأي اختاره في الفترة 
الأخيرة من حياته المباركة؛ قال عل : 
«لولي الأمر حقّ التصرّف فيه كيفيا يشاء حسب ما يرى فيه من المصلحة 
قبل التقسي. فانٌ ذالك مقتضى ولايته المطلقة على تلك الأموال»'. 
وقال أيضا: 
«لافرق في مشروعيّة أخذ الجزية بين أن يكون في زمن الحضور أو في زمن 
الغيبة لاطلاق الأدلة. و عدم التقييد. و وضمها علهم في هذا الما إن هو 
وااتاك الو ارجا يانه تقتضيه المصلحة العامّة للأئة 
الاسلاميّة» أ. 
وكذلك في التعليق على قوله في منباج الصالحين: 
«و يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر» 
قال: 
«هذا هوالمعروف والمشبور بين الأصحاب. و يدل على ما ذكرناه أمران: 
الأوّل: ان إقامة الحدود إنا شُّرَعت للمصلحة العامة دفعاً للفساد و انتشار 
الفجور و الطغيان بين الناسء و هذا ينافي اختصاصه بزمان دون زمان. و 
ان احور ار رااان قلا اكه الفضية تار ابره 
تقتضى باقامتها في زمان الغيبة كما تقتضي بها زمان الحضور. 
التّاني: إِنّ أدلّة الحدود كتاباً و سيّدٌ مطلقةٌ غير مقيدةٍ بزمان. كقوله 


سرد كليات الفقهاء فى المسألة اذ[ [ز[ 1 [[ [ 1 ا 


سبحانه : «الزَاِيهَوَ آلزّاني فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ ينها مِالَةَ جَلْدَة» أ. و 
قوله ‏ تعالى : «السّارِقٌ و أَلْسَارَِةٌ َاقطَمُوا أَئيّ)» '. و هذه الأدلة 
تدلٌ على أنه لابدَ من إقامة الحدود. و من الضروريٌّ انّ ذلك لم يشرّع لكل 
فردٍ من أفراد المسلمين. فائّه يوجب اختلال النظام و أن لايثيت حجرٌ على 
حجر إ. ... فإذن لابدّ من الأخذ بالمقدار المتيقّن, والمتيدّن هو من إليه الأمرو 
هوالحا كم الشرعي. 

و تدل على ذلك عدّة روايات؛ 

منها: رواية إسحاق بن يعقوب, قال: سألت محممّد بن عذان العمريّ ... فورد 
التوقيع بنط مولانا صاحب الزمان ... إلى أن قال: «فأمًا الحوادث الواقعة 
قارجعوأ فيها إلى رواة أحاديثنا. فائّهم حجّتى عليكم و أنا حجة اللّهه '. 

و منها: رواية حفص بن غياث: سألت أباعبداللَّهلحية: من يقيم الحسدود؟ 
السلطان أو القاضى؟. فقال: «إقامة الحدود إلى من إليه الحكم» . 

ئها بضميمة ما دلّ على أنّ من إليد الحكم في زمان الغيبة هم الفقهاء تدلٌ 
على أن إقامة الحدود إليهم و وظيفتهم. 

و أمًا الاستدلال على عدم الجواز بما في الدعاثم * و الأشعئيات' عن الصادق 


.١‏ كريمة 7 النور. 

". كريمة 78 المائدة. 

.4١ الحديث 754154 «بجارالأنوار» ج 7 ص‎ ١5١ راجع: «وساتل الشيعة» ج لال ص‎ .٠ 
.115 ص٠“ «الاحتجايج» ج‎ 

ع. راجع: «من لايحضيره الفقيه» م اص الالحديث ,0١56‏ «التهذيب» ج 1ص 7١1‏ 
الحديث 8ل «وسائل الشيعة» ج /ا ص 59594 الحديث 79/9414" 

6. راجم: «دعاتم الإسلام» ج ١ص‏ 187. 

.ل أعثر على طبعةٍ تحقّقةٍ منه. و نقله عنه الحدّث النوريّ في «المستدرك» ج ١8‏ ص 19 الحديث 
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من آبائه ميك عن عل ءطية: «لايصلح الحكم و لاالجمعة و لاالحجّة إلا 
بإمام» فهما ضعيفان ستده -١‏ 
ولاخفاء في أن اق الوط في عبارته حذه صحع رواية حفص بن غياث واستند 
عليهاء بل استند على التوقيع الشريف المنسوب إلى الإمام الحجّة روحي فداه '. 
وكان السيّد الأستاذ البروجرديطة أيضاً يعد هذا التوقيع من أسرار الشيعة الإماميّة, 
وكان يقول بأنّ الشيخ الكلي ىله قد صحّحه حيئا تقله و رواه عن أخيه إبسحاق بن 
يعقوب. و نقله إيَاه يدل عل تصحيحه و توثيقه من قبله *. 


لسشيضنا 


السسا ب مسي شم ص ب ب ب ب ب ات م 


06 > وانظر: «التوادر» ‏ للراوتدى دعن 66. 
.١‏ راجع: «مباني تكملة المنهاج» ج ١ع‏ 791 المسألة 0074. 

؟.كا قال صاحب الجواهر يِل بعد أن أورد الحذيك: «الضعيك سنداًء بل الكتاب المزبور على ما 
حُكي عن بعض الأفاضل ليس من الأصول المشهورة, بل و لاالمعتيرة؛ و لايمكم أحدٌ بصمّته 
من أصحابنا. بل لمتتواتر نسبته إلى مصنّفه. بل و لمتصممٌ على وجِهٍ تطمانُ النفس بها»؛ رأجع: 
«جواهر الكلام» ج ١؟‏ ص 758 

لكن استشكل فى هذا الكلام اليّد الحجّة الآية السيّد أحمد الخوانساري ع يه ؛ رأجسع: «جسامع 
المدارك» بج اص ا 0" 

للتفصيل حول ,أي المقّق المنوف في هذا الموضوع انظر أيضاً إلى مقال «ولايت فقيه از 
ديدكاه شييخ انصارى و آيةالله خونى» فى بحلة «اتديشة حوزي؟ الرقم ١/‏ ص 511. 

5. و لقائلٍ أن يعود و يقول؛ لوكان : التوقيع عند الشيخ الكليي 8 3 هذه المثابة من الصحة و 
التوث ثيق فلماذالم يروه في الكافي؟. إذ الطبرسو كه نقله عنه في الاحتجاج و لكن الكلينى” نفسه 
مارواه في جامعه؛ و هذا جديرٌ بالتأقل و الدقة. 


المقدمة الرابعة 
قاعدة الحسبة 
وعدنا فها مضى من هذه الرسالة أن ن تأقي بتوضبيع موجز حول قاعدة ا حسبة, وذلك 
لذن من الفقهاء مَنِ بنى ثبوت الولاية للفقيه على هذه القاعدة و تَسّك بها '. 
فنقول: قاعدة الحسبة هي إحدى القواعد الرائجة في فقه الشيعة من قرون مبِكْرَةٍء و قد 
عنونوها طوال القرون من غير انكار من أحدٍ منهم عليهاء بل صمّحوها و قبلوها و 
اتخذوها كقاعدة ثابتةٍ فى جميع أبواب الفقه. 


الف: اشتقاق اسم القاعدة 

القول الْأَوَل: ذهب جممٌ من الفقهاء إلى أنّ اشتقاق اسم القاعدة من الححُشْبَان, أي: بما أن 
مصاديق القاعدة لها أهرية تأمّة بحيث تحاسب في الفقه و لايجوز للفقيه أن يُمِلها يقال فا 
الحسبة, أي: ما يحاسب في الفقه و لايمكن إماها '؛ 

القول الثّاني: و منهم من ذهب إلى أنّ اشتقاقه من الإحتساب. أي: التقرّب إلى اللّه ‏ 
سبحاته و تعالى و تحصيل رضاء. لأنّ مصاديق القاعدة تعد من الأمور العباديّة و الله - 


.15 وانظر في ذلك: دولاية الأمر فى عصر الغيبة» ص‎ . ١ 
.4757 وأنظر أيضا: «التنقيح» _الاجتهاد والتقليد دص‎ . " 
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سبحانه و تعالى ‏ يحتسبها و يؤجر عليها؛ فيقال لا: الحسبة. أي: الأمور الّهي يحتسبها اللّه و 
يجزي و يؤجر عليه. 


ب: معنى القاعدة 

لائريد أن نفصّل الكلام حول معنى القاعدة. لأنّ هذا التفصيل هو وظيفة ما كتب حول 
القواعد الفقهيّة '. فنقول فى إيجاز تمام تبعاً للفقهاء: 

هناك عنوان جامع يقال له: دما لاير ضى الشارع بتركه», فكل ما كان مصداقاً لمذا 
العنوان الجامع بحيث صدق عليه أنّه ما لايرضى الشارع بتركه يكون مصداقاً لقاعدة 
الحسبة. فإذا رأى الفقيه ان موضوعاً أو حكد ا هو مما لايرضى الشارح بتركه أي: له اهيّة 
بالغة عنده تعالى و لابرضى باهمأله _. يمكن له ان يتمسّك بهذه القاعدة فيقى بوجوبه - 
تضوف كان أ قات 

و الموصول في «ما لايرضى» يشتمل الفعل و الترك. 

و أدلَّ الدلائل على حجّيّة القاعدة هو العقلء إذ العقل يحكم بوجوب تبعيّة المؤمن عن 
الشارع فى كل ما حكم بفعله أو :هى عنه. فعلى المؤمن أن يفعله أو يتركه. 

و من مصاديق القاعدة ما تلت به الفقهاء من أحكام الميّت. كتغسيله و تكفينه و 
الصلاة عليه. قالوا: لو .يكن ولي الميّتَ حاضراً ليتولٌ أموره يجب على جميع المؤمتين انقيام 
بهاء فلوتركوها أوا جميعاً و استحقّوا العقاب '. 


.١‏ و إن مأعثر على القاعدة في «القراعد الفقهيّة» للحجّة الآية الميرزا سيّد حسن الموسويٌ 
البجنوردي. و «القواعد الفتهيّة» للعلامة الحجّة الآآية الشيخ مكارم الشيرازيٌ؛ و ما طبع من 
«القواعد الفقهيئّة» للعلامة الحجة الآية الشيخ فاضل اللنكراني” و «القواعد» لليّد محمد 
كاظم المصطفوي. 

"'. فانظر: «رياض المسائل» ج 4 ص 7, «منتهى المطلب» بم ١ص‏ 487 «المعتبر» ب ١‏ ص 


فما قلنا ظهر أن القاعدة تشتمل الواجبات الكفائيّة أيضاً. 
وئمًا يتعلّق بالقاعدة انها تناسب غيرها من الأصول و القواعد المستعملة في الفقه. فلو 
شكٌ في موردٍ لايتعلّق بالأموال و الأنفس هل يجب فعله من غير إذنٍ من الفقيه أو لايجب 
إلا بإذن و نص منه. نفتي بوجوبه؛ لأنّ القاعدة تحكم به كما في ما يرجع إلى الميّت من تغسيله 
و تكفينه و الصلاة عليه. أمّا فها يتعلّق بالأموال و الأنفس الذي انعقد الإجماع على أن إذن 
الفقيه شرط فيه فلايجوز للعامي فعله. إذ قاعدة الإشتغال الحاكمة على قاعدة الحسبة تحكم 
أن الشارع لايرضى بهذا الفعل من دون إن الفقيه. فإذا انتئى الإإذن انتى وجوب الفعل. 
و الققيه الكبير أبوصلاح الحلياة الذي يعد من متقدّمي فقهائنا أجرى القاعدة في 
بابي المدود و التعزيرات أيضاً. قال؛ 
«بما أن الشارع لابرضى بترك الحدود و التعزيرات من ناحيةء و بما ان إذن 
الفقيه شرط فيها بالإجماع من ناحية أخرى فيجب على الفقيه القيام بإجراء 
الحدود و التعزيرات و السعي في إقامتهيا» '. 
و مستند هذا الرأي عنده هي قاعدة الحسية. 
وأعلى من ذلك و أكثر تقدّماً منه قول الحقّق صاحب الجواهر كل . حيث عد إِذْن الفقيه 
في الدقاع بل حككه بالجهاد و الكفاح البدويّ الإبتدا من مصاديق القاعدة؟-"؟. 


سمو سال لس كدخممممكان. مهتم و-_- 


«نهاية الاحكام» ج 7ص 7], «الذخيرة» ص 177 خلافاً لشرذمةٍ قليلةٍ كالممّق 
البحرانى. انظر: «الحدائق الناضرة» ج ٠ص‏ /اما. 

.١‏ أعثر على العبارة فى «الكافي». و الظاهر أنّها منقولة بالمعنى. 

؟. لم أهتد إلى مراد الأستاذ ‏ حفظه الله . و الشيخ صاحب الجواهر ل تعرض لمكم الجهاد 
مع المنصوب من قبل الإمام طليفدٍ و لكن لميستند فيه إلى قاعدة الحسبة؛ فانظر: «جواهر 
الكلام؟ حٍ ١‏ ص 10. 

؟. وانظر أيضاً: «كتاب البيع» للإمام الخميويطظة -ج ١‏ ص 138. 
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وعلى هذا الممشى مثى الحّق المخو فط أيضا فى أحد أقواله. كيا مضت الاشارة إليه. 

و القول الأخير فى هذا التوضيح الموجز الُذى ذكرناه حول هذه القاعدة ماربا يتراءى 
من الشيخ الأعظمطِة. فانْهطية حكم بوجوب القيام بالقضاء على الفقيه متمسّكاً بهذه 
القاعذة. أي: ذهب إلى أن الشارع لايرضى بترك القضاء بين الناس, قولاية الفقيه في أمر 
القضاء ثابتة عنده بحكم القاعدة'. 

ما ولاية الفقيه بقولٍ مطلتي لتشتمل لتشتمل القيام بأمر ا هكم و رئاسة الجتمع فلميحكم بهاو 
أميعدها من مصاديقها. 

و هذا مندئة غريبٌ!. إذ الشيخ يرى انّ ثبوت ولاية الفقيه مشهورٌ من ناحية, و من 
ناحية أخرى يرى أنّ مقبولة عمر بن حنظلة و غيرها من الأدلّة اللفظية لاتني باثبات هذه 
الولاية, فأعرض عن الأدلة اللفظيّة و سحّب يده منها و أوكل ولايته في أمر القضاء إلى 
قاعدة الحسبة, فأئيتها مستندا إلها؛ قال يله : 

«كل معروفي علم من الشارع ارادة وجوده في الخارج إن عُلم كونه وظيفة 
شخص خاصٌ كنظر الأب في مال ولده الصغير أو صنفٍ خاصٌ كالافتاء و 
القضاء أو كلّ من يقدر على القيام به كالأمر بالمعروف فلااشكال في شيم 
من ذلك؛ و إن لم يُعلم ذلك و احتمل كونه مشروطاً في وجوده أو وجوبد 
بنظر ألفقيه وجب الرجوع فيه إليه» '. 

فنقول: لوثبت أَوَلاً ‏ ببداهة العقل ‏ انّ الشارع لايرضى بترك القيام بأمر الحكم و 
الولاية. و لوشكٌ ثانياً في أن القيام بهذ المهمّة هل يتوقّف على إذن الفقيه ‏ نظرا إلى أهسيّته 
البالقة ببيث لاتقصر أهميّتها عن مسألة النقوس و الأموال التي فوّض الشارع أمرها إلى 


لقممسامسم. 


١‏ . لم أعثر على هذا الكلام منه في «كتاب القضاء و الشهادات» له. 
". راجع: «كتاب المكاسب» جم اص 065. 


الفقيه أم لا؟؛ فنستنتج نتيجةٌ؛ و هي: انّ قاعدة الحسبة تحكم بوجوب القيام بأمر السلطة و 
الولاية. و قاعدة الاإشتغال تحكم بأنّ هذا القيام يعد من وظائف الفقهاء و لايموز لمن ليس 
من هذا الصنف القيام يها؛ فبانضام القاعدتين نرى ان ولاية الفقيه و رئاسته على المجتمع 
أيضاً تكون من مصاديق قاعدة الحسبة؛ فتثبت ولاية الفقيه بقولٍ مطلتي أيضاً 

وهذا ما توخّيئا إيراده في هذا ايجال. 


بقيف 


المقدمة الخامسة 
لزوم وجود الدولة في ي كل مجتمع 

لزوم وجود وال في كل بحتمع ليجري الأمور فيه على ما ين ينبغي, أصل تؤيّده زيادة على 
العقل غريزة الحيوانات فذرى حق اينات ني تمش في اشع ااي اجنام 
ها عميدٌ يدبّر أمر امجتمع على ما تق: تقنضيه مصالح أهله؛ كملكة النحل و أمير بجتمع 
الفشكات ورك الفال و قائد يممتمع الأسد. 

و وظيفة قائد امجتمع و فرضه قبال ساكنيه هو إيصاهم إلى ما يصلح أمرهم و يقتضيه 
كياهم اللائق بهم 

209 نّ الكنال اللائق بكلّ مجتمع و جمع يتغير بالنسبة إلى الجتمعء فا يليق بهذا 
الجتمع يختلف مع ما يليق بغيره. فقائد كل بجتمع على أساس غريزته بهديهم و يصلهم إلى 
ماهوالمطلوب هم. 

و هذا الأصل - أي: أصل لزوم وجود الوالى - يجري في الجوامع الإنسانيّة أيضا'. و 
العقل يحكم بهذا الجريان لوجود مقدمتين بدهيتين: 

المقدّمة الأولى: إِنّ الانسان لايقدر على أن يعيش وحيداً فريداً. بل لابدّ و لاعلاج له إل 
بالحياة الاجتاعيّة, هذا من احية؛ 


.١‏ وانظر فى ذلك إلى مقال «ضرورت حكومت يا ولايت فقها در عصر غيبت» لسماحة العلامة 
الآية الشيخ صافي الكليايكاني في بحلة «حكومت اسلامى» الرقم 4؛ ص 8 
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المقدّمة الثّانية: و من ناحية أخرى أن للإنسان يُعدين '. و بُعده الناسوق يُلجأه إلى ما 
يخالف ما لغيره من المصالح و المنافع. أي: مصالح كل أحدٍ في امجتمع و ما هو مسطلوبٌ له 
يختلف مع ما هو المطلوب لغيره. فيحدث الخلاف و التنازع و البون و التنافر بين الناس. 

و هاتان المقدمتان محكمان بلزوم وجود والٍ يول أمر الحكم بين الناس ليعيش الجتمع 
على ما يصلحه و يقتضيه من المصالح. فوجود الدولة و الولاية من لوازم حياة اللإنسان 
الاججاعيّة '. 

قال دن الأستاذ العلامة الطباطبا ني : 

قول الملائكة: «أتَجعَلٌ فِييًا مَنْ يُفْسِدُ فيا وَ يَمْفِكُ أَلدّمَاء)» ' يشير إلى 
0 الناسوتي. فان هذا البعد يوجب افْرّجَ و غلية القويٌ 
على الضعيف و ينتهي في آخر الأمر إلى نقض قواعد المجتمع. فعنيد و 
تضمحل الحياة. 


0 11 انعا المي لس ال الانسار و‎ ٠ 
من سنخين بحسب العالمين!؛ سنخ بحسب عام الطبع و هو هيكله الجسدانىّ و بدنه الهيولانى” و‎ 
سنخ بحسب عام القدس و هو جوهره العاقل الى بي هو نفسه الناطقة المجرّدة»؛ راجع: «الرسالة‎ 
,.180 الرضاعيّة» المطبوع فى « كلبات امحققين» دص‎ 

؟. وبما قلنا ظهر ما في كلام ولد بعض أكابر الدهر حيث قال: «در دين اسلام نيز حاكم فقط خدا 
بود وهمة مردم با هم مساوى خلق شده و هيج كس را بر كسى برترى نبود. در جنين رز 
فكرى جا براى قائد و بيشوا و سلطان وجود نداشت. ولى هنكاميكه با استفاده از يك كلمة 
أولى الآمر كه يك بار در توجيه يك حادثةٌ اجتاعى بيان شده بود, أطاعت از شاه و رهبر و 
حاكم رابه صورت امرى واجب و عقيدقى جعل كردند دوران بسياركوتاه دموكرامى اوَّلْيةٌ 
اسلام به سرعت سس رآمد و خلاقت سلطنتى و سيس ماطنت جائشين آن شد»؛ انظر: سلسلة 
«ايدهآل بشر»؛ بحلّد «زردشت. مزديسئا و حكومت» ص 415. 

'. كريمة ”١‏ البقرة. 
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فن اللازم الفعروريٌّ وجود الدولة و الولاية فى كل تمع ليعيش الا,نسان 
على ما هو اللائق به و يصل إلى كباله المطلوب لد»". 
ففى مهد السيّد الأستاذ يله و منظره بداهة العقل هو الحاكم بلزوم وجود الولاية". 
و الشيخ الرئيس ع أيضاً مشى على هذا الممشى مستنداً إلى قاعدة اللطف. فائّه له 
ذهب في الفط التّاسع من كتايه الإشارات و التنببيات إلى أنّ قاعدة اللطف تحكم بضدرورة 
وجود النىي كرئيس الجتمع و قائده. و من بعد ألنبى نفس القاعدة تحكم بضعرورة وجود 
الحكومة و الدولة '. ْ 


.١‏ قالط : «قوله ‏ تعالى _: 9 َالُوا أ تحَلُ فيبّا» مه مش بهم نا فهموا وقوح الإفساد و سفك 
الدماء من قوله -.سبحانه و تال .: فو اا قي لسن ك4 إلى آخرده حيت أن 
الموجود الأرضيّ بما انّه مادى مركت من القوق الفنضيية و الشهوية. و الدار دار التزاحم 
محدودة الجهات وافرة المزاحمات. مركباتها في معرض الاتحلال و انتظاماتها و اصلاحاتها في 
مظنّة الفساد و مصبّ البطلان, لانت" الحياة فيها إلا بالحياة النوعية و لايكمل البقاء فيها إلا 
بالاجتاع و التعاون. فلاتخلو من القساء و سفك الدماء. ففهموا من هناك انّ الخلافة المرادة 
لانقع في الأرض إلا بكارة من الأفرد ونظام اجماعرٌ بينهم يفضي بالأخرة إلى الفنساد و 
السفك»؛ راجع: «الميزان» ج من 16 

1 . و هذا لاعنلو عن شىءء اذ العلامة الطباطمارٌ ا عد الاجماع من لوازم حياة اللإنسان؛ و 
الدولة وإد إن كانت من لوازم الاججاع و لكن العلامةعية لم يتعرّض ها في كلام هذاء فتأمّل. 

؟. قال الشيخ الرئيس عله : «إشارة. لا ريكن الانسان ميث يستقل وحده بأمر نفسه إلا 
بمشاركة أخر من بني جنسه و بمعارضةٍ و معاوضةٍ تجريان ن بينهما يفرخ كل واحمدٍ منهما لصاحبه 
عن مهم لوتولاه بنفسه لازدحم على الواحد كتير و كان ما يتعسر إن أمكن؛ وجب أن ن يكون 
بين الناس معاملةً و عدل يحفظه شرع يفره شارع متميزٌ باستحقاق الطاعة لاختصاصه 
بآياتٍ تدل على أنّها من عند ربّه. و وعتنية أن يكون للمحسن والمسيء جزاءٌ عند القدير 
الخبير. فوجب معرفة اتمازي و الشارع ومع المعرفة سببٌ حافظٌ للمعرفة. ففرضت عليهم 
العبادة المذكرة للمعبود وكرّرت عليهم ليستحفظ التذكير بالتكرير حت استمرّت الدعوة إلى 
العمدل المقم لحباة النوع»! راجع: «شرح الإشارات و التنبيهات» ج اص ١ل‏ 


ب 606606060606000 06.0000002660... فقه الولاية والحكومة /المجلد الأدّل 


و امحقّق نصيرالدين الطوسيئ عله يشير في شرح هذه القطعة من المتن إلى أن الإنسان 
خلق للاستكئال -أي: لأن يصل إلى كباله اللائق يه -, و لايمكن الوصول إلى هذا الكتال إلا 
او ليا فلوانضممنا هاتين المقدّمتين إلى 
قاعدة اللطف : نستنتج أنّه يجب على الله سبحانه و تعالى _بمقتضى لطفه أن يعيّن أحداً لأن 
يول أمر اليجتمع و ينتظم روابط الناس حتى تكون حياة الناس على ما هو اللائق بهسم و 
يصلهم إلى كباهم المطلوب هم '. 

و معنى قولنا: «يجب على اللّه»: أن الله سبحانه و تعالى _عالم باحتياج الناس إلى 


الولاية, و هو جوادُ يفعل ما ينبغي كما ينبغي. فقتضى علمه و جوده أن يرسل الرسول و 
من بعده أن يعيّن الوالي لئلا تقف قافلة امجتمع عن حركته الاستكماليّة ". 


.١‏ قال الحمّق الطو سي عله : «الانسان لايستقل وحده بأمور معاشه؛ لأنّه يحتاج إلى غذاءٍ و لبا 
ومسكن وسلا لنفسه ومن يعوله من أولاده الصغار و غيرهم. و كلها صناعيّة يد لمكن أن 
يها صانع واحد إلا في مد يكن أن ؛ يعيش تلك المدّة فاقداً إيّاها أو يتعسّر إن أمكن. لكنّها 

سن اناعد عار نون وهنا ركوو عفساف قر قل والجر متك لض ايند عن عض ذلك: 
فيتر" بمعارضة. ٠و‏ هي أن : يعمل كل واحدٍ مثل ما يعمله الآخر و معاوضةٍ و هي أن يعطي كل 
واخبد سا عه امن عمل بازاء ما يأخذه منه من عمله. فإذن الإنسا ن بالطبع محتاج في تعيشه إلى 
اججاع مؤد إلى صلاح حاله؛ وهو المراه من قوهم: الانسان مدي بالطبع. و القدّن في 
اصطلاحهم هو هذا الاجتاع, ٠‏ هده قاعدة . تم نقول: واجماع الئاس على التعاون لاينعظم إلا إذا 
كان بيئهم معاملة و عدل, لأنّ كل وأحد به يشتهي ما يحتاج إليه و يغضب على من يزاحمه في ذلك 
وتدعوه شهوته وغضبه إلى الجور على غيره. فيقع من ذلك المرج و يختل أمر الاجتاح. أمّا إذا 
كا ن معاملة و عدل تن عليهم| لويكن كذلك. فإذن لابد من شر يعة ... فإذن لابدٌ من شار 
ني ذو معجزةٍ, و هذه قاعدة ثالثة. .إن جع ذلك مه في المناية الأول لاسياج الاق 
إليه. فهو موجوةٌ في جميع الأوقات و الأزمنة»؛ راجع : نفس المصدر. 

؟. هذا التوضيح دفمٌ لما أورده الإمام الرازيّ على هذا المبنى القويىم, انظر: نفس ال مصدر أيضاً 
ص #/ا7. 


لزوم وجود الدولة محم ف كه رح ارود الوه اكه لك و له كيه البو املع ونه ل ارلا ا فاده كرو والطاعة دعم يه رد م2 م 


و هذه الضرورة العقليّة قد أشير إليها في بعض أحاديث أهل البيتطه. منها قول 

أميرا مو منين يه لا مع قول الخوارج: لا حكم إلا للّه: 
«كلمة حو يُراد بها الباطل. نعم! أنّه لاحكم إِلَا للّه ولكن هؤلاء يقولون: لا 
إمرة إلا للّه و أنّه لابدّ للناس من أمير بد أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن و 
يستمتع فيه الكافر. و بلغ اله فيه الأجل و يمبمع به انيء و يقاتل ب العدة 
و تأمن به السبل و يؤخذ به للضعيف من القويّ حتّى يستري بهبرٌ و 
يستراح من قاجر»'. 

نرى انّهطجِة راداً على الخوارج بين الفرق بين الحكم و الأمر. إذ لاريب في أَنّ الحكم من 
خصائص اللّه ‏ تعالى ‏ و لايشترك فيه معد أحدٌ؛ أما الأمر و الولاية فهو من لوازم امجتمع. 
فقولهم ناش عن الخلط بين ما لله سبحانه و تعالى - وحده و ما للناس بمقتضى حياتهم 
الاجماعيّة. 

و في هذا الكلام الثقيل العالي المرتبة أدّى الأمر إلى لزوم وجود الحكومة و لوكانت 
فاجرة غير بِرَةِ إذ فى صورة فقد الولاية الصالحة لابدٌ و لاحيلة من وجود حكومة غير 
صالحة. إذ وجودها خيرٌ من عد مها. 

و في نفس الكلام أيضاً أشار أميرالمؤمدين اقل إلى عددٍ و حَسَبٍ من وظائف الحكومة. 

و منها: قول ثامن الحجج الرضاءكُة: 

«فإن قال: فلم جعل أولي الأمر و أمر بطاعتهم؟ 
قيل: لعلل كثيرة؛ منها: 
ان الخلق لا وقعوا على حدٌ حدود و أمروا أن لايتعدّوا ذلك الحدٌ لمأ فيه من 


31 و انظر: «اش رح ابن أبيالحديد» عليه ج‎ 8١ ص‎ 1١ راجع: «نمج البلاغة» المخطبة‎ .١ 
5١7 ص‎ 
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فسادهم لم يكن يثبت ذلك و لايقوم إلا بأن يجعل علمهم فيه أميناًئإنعهم من 
التعدي و الدخول فيا خطر عليهم ...؛ 
و منها: إِنّا لانجد فرقة من الفرق و لاملّةٌ من الملل بقوا و عاشوا إلا بقيّ و 
رئيس لما لابدّ لحم منه في أمر دينهم و دنياهم. فلم يجز في حكنة الحكير أن 
يترك الخلق مما يعلم انّه لابدٌ هم منه و لاقوام لهم إلا به. فيقاتلون به عدوّهم 
و يقسمون به فيئهم و يق لهم جمعتهم و جماعتهم و يمنع ظالمهم من 
مظلومهم؛ 
و منها: انّه لو م يجبعل طم إماما قبا أميناً حافظاً مستودعاً لدرست الملّة و 
ذهب الدين و غيرت السنة و الأحكام. و لزاد فيهم المبتدعون. لأنّا قد 
وجدنا المخلق منقوصين محتاجين غير كاملين مع اختلافهم و اختلاف 
أهوائهم و تشدّت أنحائهم: فلو ميجبعل هم فيها حافظاً لما جاء به الرسول 
لفسدوا على تحو ما ّنا و غيّرت الشرائع و السنن و الأحكام و الإيمان؛ و 
كان فى ذلك فساد الخلق أجمعين» .١‏ 
فني هذا الحديث القين الذي يعد من غرر الأخبار أشار مولانا و سيّدنا الرضاطية إلى 
أمور ثلائة: 
الأمر الأّل: يّة الاحتتياج إلى الحكومة و الولاية. و هي تنظيم روابط الناس و إصلاح 
ما بيهم من التعاملاتء إذ كسا حكينا في هذه الصفحات عن الأستاذ العسلامة 


٠١١ الحديث 4. «عيون أخبار الرضا» ج ؟ ص‎ 15١ ص‎ ١ راجع: «علل الشرايع» ج‎ .١ 
.3١ «بحار الأنوار» ج 1س‎ ١ الحديث‎ 


لزوم وجوه الدولة ا لو 
الطباطبا نيط ان الإنسان بما له من الوجه الناسوق يختلف دائاً مع غيره. فلامناص من 
وجود حاكم يرتقع الاختلافات و يصلح أمر اأمجتمع؛ 

الأمر النّاني: الاجابة عن حاجة الفطرة و بُغيتهاء فانٌ سيّدنا الرضاءكةٌ عد وجود 
الولاية بحاوبة عا تقتضيه الفطرة و تحتاج إليه في كل عصبرٍ و مصبر؛ 

الأمر الثّالث: و في النتام لويحتاج الإنسان إلى الوالي و لوكان اللّه سبحائه و تعالى - 
عالماً باحتياجه هذا فن الواجب عليه أن يسن عليهم قواعد الحكومة و كيفيّتها و يعيّن من 
بينهم أحداً ليقوم بأمرها حي يصلح امجتمع و أحواهم فيه. 

و فى خاتّة الحديث و مؤخّره أشار طق إلى فائدةٍ أخرى من فوائد الحكومة. و هي يقاء 
الدين و حفظه عن التغيير و التخويل و الائقلاب. 

و إمعان النظر فى هذا الحديث يُظهر أنّ جميع ما نقلناه عن الشيخ الرئيسءلله و الحقّق 
الطوسو كف و العلامة الطباطباىَك لو لريكن منقولاً عن هذا الحديث مباشراً فلابدَ أن 
كوه معني قف يخي كداهم وف ادا ماع فايلالا رعس رد ا 
للحديث من العظمة). 

ومتها: ما رواه الكليى كل عن الصادق طلهلا : 

«عل بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن إيراهيم عن يونس بن يعقوب قال: 
كان ن عند أبى عبدالله ليا جماعةٌ من أصحابه مئهم حمران بن أعين و محمّد 
بن التعبان و هشام اين سام و الطيّار و جماعةٌ فيهم هشام بن الحكم و هو 
شابٌ؛ فقال أبو عبدالله يه : يا هشام! ألا تخبرني كيف صنعت بعمرو بن 
عبيد وكيف سألته؟ 
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فقال هشام: يا بن رسول الله اف أجُلّك و استحييك و لايعمل لساني بين 
بديك, 

فقال أبو عبداللّه مك : إذا أمرتكم بشى م فافعلوا!. 

قال هشام: بلغنى ما كان فيه عمرو بن عبيد و جلوسه في مسجد البصعرة, 
فعظم ذلك على فخرجت إليه و دخلت البصعرة يوم الجمعة فأتيت مسجد 
البصصرة, فإذا أنا بحلقة كبيرة فيها عمرو بن عبيد و عليه شملةٌ سوداء معّزراً 
بها من صوفب و شملةٌ مرتدئاً و الناس يسألونه. فاستقرجت الناس فافرجوا 
لي. ثم قعدت في آخر القوم على ركبى. ثم قلت: أيها العالم إن رجل غريبٌ 
تأذن لى في مسألة؟, 

فقال لى: نعم!, 

فقلت: أ لك عين؟ 

فقال: يا ب أيّ هذا من السؤال؟ و شىء تراه كيف تسأل عنه؟, 

فقلت: هكذا مسألتي! 

فقال: يا ب سل و إن كانت مسألتك حمقاء!. 

قلت: أجبنى فيهاء 

قال لي: سل!] 

قلت: أ لك عين؟ 

قال: نعم 

قلت: فها تصنع بها؟ 
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قال: أرى بها الألوان و الأشخاص. 

قلت: فلك أنفُ؟ 

قال: نعم! 

قلت: فها تصنع به؟ 

قال: أشي به الرائحة, 

قلت: أ لك فة؟ 

قال: نعم! 

قلت: فنا تصنع به؟ 

قال: أذوق به الطعمء 

قلت: فلك أذٌ؟ 

قال: نعم] 

قلت؛ فها تصنع بها؟ 

قال: أسمع بها الصوت. 

قلت: ألك قلث؟ 

قال: نعم! 

قلت: فها تصنع به؟ 

قال: أميز به كلّ ما ورد على هذه الجوارح و الحواسٌ. 
قلت: أو ليس فى هذه الجوارح غنى عن القلب؟ 
فقال: لا! 


001 00 ا ا 


قلت: و كيف ذلك و هي صحيحة سليمة؟ 

قال: يا ب إِنّ الجوارح إذا شكّت في شيء شمته أو رأته أو ذاقته أو سمعته 
رذته إلى القلب فيستيقن اليقين و يبطل الشك, 

قال هشام: فقلت له: فا أقام الله القلب لشكٌ الجوارح؟ 

قال: نعمأء 

قلت: لابدّ من القلب و إلا لم تستيقن الجوارح؟ 

قال: نعماء 

فقلت له: يا أبامروان! فاللّه ‏ تبارك و تعالى لم يترك جوارحك حقٌٍّ جعل 
ها إماماً يصحّم ها الصحيح و يتيمّن به ما شك فيه, و يترك هذا الخلق كلّهم 
3 جعرتهم وشكهم و اختلافهم لايقيم لم إماما يسردون لبه شكيوز 
حيرتهم, و يقير لك إماماً لجوارحك ترد إليه حيرتك و شكّك؟!؛ 

قال: فسكت و لم يقل لي شيئاً. #التف إلى فقال لي: أنت هشام بن الحكم؟ 
فقلت: لال 

قال: أمن جُلسائه؟ 

قلت: لا. 

قال: فن أين أنت؟ 

قال: قلت: من أهل الكوفة, 

قال: فأنت إِذاً هو. 


ثم ضمّنى إليه و أقعدتي في بجلسه و زال عن مجحلسه و ما نطق حقٌٍ قت. 
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قال: فضحك أبوعبداللّه ع3 و قال: يا هشام! من عدّمك هذا؟ 

قلت: شي 4 أخذته منك و الفته. 

فقال: هذا و اللّه مكتوبٌ في صحف إيراهيم و موسبى»'. 

الحديث صحيمٌ و لاإشكال فيه سنداً. و حسن بن إيراهيم و إن لميذكر في مصادر علم 

الرجال -كرجال الشيخ " و رجال النجاشيّ » و لكن لابأس به إذ صحّحه جع من 
أساتذة هذا العلم. فابنالوليد مع كثرة دقّته وشدّة نظره ورأيه في توثيق الرجال صحّحه إذا 
استثق خمسة و عشرين رجلا من رواة أحاديث كتاب نوادرالحكمة و صحّح غيرهم من 
رجال أسانيده, و هو من جملتهم؛ فصحّحه ابنالوليد. و ابننوح و شيخنا الصدوق# و 
هما من تلامذة ابنالوليد أيضاً أيّدا قوله. فهما أيضاً قائلان بصحّة رواياته. فصحّحه 


ابن الوليد و ابن نوح و شيخنا الصدوق '؛ و تصحيحهم _مع عِظّم قدرهم كاف في الاعتاد 

.١‏ راجع: «الكافي» ج ١‏ ص ١14‏ الحديث 5 وانظر: «بجحار الأنوار» ج 777 ص 1,. «الاحتجاج» 
جَ اص /730, « كيال الدين» ج اص .1١7‏ 

؟. هذا؛ و الظاهر ذكره فى «رجال» الشيخ مرّتين في أصحاب سيّدنا على بن مومى الرضاطكهةٍ 
حيث قال علقي : : «الحسن بن إيراهيم الكوفي»؛ راجع: درجال الشيخ» ص 504 الرقم ,050٠‏ 
ثم ص 016" الرقم 0787. 0 اا مع المذكور في السئد قول المقّق الأردبيل' 
الغرويّ المائريّ عله حيث قال بعد أن ذكر اسمه: «عل بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن 
الحسن بن إبراهيم فى الكافي كتاب التوحيد. و مرّه ره أخرى في أُوّل كتاب الحسجّة»؛ راجع: 
باجامع الرواة» ج اص 1/88 القائمة ١و‏ الثّان هو نفس الحديث الذي نحن بصدده الآن. و 
قال المامقا يي : «. .. و ظاهره كونه إماميا إلا أن م حاله بحهول»؛ راجع: «تنقيح المقال» ب ١‏ 
ص 1560 الرقم 48 .١1‏ وانظر أيضا: «قاموس الرجال» ج لاص ٠‏ الرقم ١858‏ (امعجم 
رجال الحديث» ج 4 ص 370 الرقم 51717, «امستدركات علم رجال الحديث» ج ؟ ص 
رقم ١‏ مرينا 

إشارةٌ إلى قول النجامئ ْله حيث قال في ترجمة تحمّد بن أحمد بن يحسيى الأععريّ القميّ 
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عليه و على ما يرويه. 

ما دلالة الحديث على ما نحن فيه فلاتحتاج إلى مزيد بيان.إِذ ليس المراد من «الإمام» في 
هذا الحديث أُمْتَنا الإئنى عشر فقطء بل من يقوم بأمر الولاية والحكومة و يكون حاكا على 
المجتمع ليقوم القسط و العدل و يحفظه و يمنعه عن الارنحراف و الزوال. كما ان القلب يمنع 
جوارح الإنسان عن الاإتحراف و يحفظها عن الخطأً. 


صاحب كتاب «نوادر الحكئة»: «كان ثقذٌ في الحديث إلا أنّ أصحابنا قالوا: كان يروي عن 
الضعفاء و يعتمد المراسيل و لايبالىي عمّن أخذ. وما عليه في نفسه مطعنٌ في شىء. و كان تحمّد 
بن الحسن بن الوليد يستثنى من رواية تحمّد بن أحمد بن يحيى مارواه عن .... [ثم” عد من 
أميعتمد ابن الوليد عليه و لم يذكر فيهم حسن بن ابراهيم]. قال أبوالعجاس بن نوح: وقد أصاب 
شيخنا أبوجعفر تحمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله. و تبعه أبوجعفر بن بابويه على ذلك 
كلّه»: راجع: «رجال النجاشئَ» ص 768 الرقم 4114. و الحسن بن إبراهيم من رواة «نوادر 
الحكمة»: انظر: «أصول علم الرجال» ص 178 الرقم .١11‏ 


المقدمة السادسة 
أصالة عدم تسلط أحدٍ على أحدٍ 

من الأصول المقرّرة في الفقه الإسلاميّ هو أصل عدم تسلّط أحدٍ على أحد. و بما هذا 
الأصل من الدور البنّاء في مسألة ولاية الفقيه ‏ حيث تمسَك به مخالفوها ‏ نأتى بتوضيح 
موجز حول هذا الأصل ليكون الناظر في الرسالة على بصيرة من أمره. ١‏ 

ل ل: انّ هذا الأصل صورة ائباتية و هي قاعدة: «الناس مسلّطون على أنفسهم و 
أمواهم». و الأصلان يشيران إلى أمر واحدٍ يؤيّده العقلء و هو أصالة تسلط كل أحدٍ على 
ونه وعد سالط فونو مل واتكدان دمن لالبو لين 

و لكن يجب أن يُعلم أنّ هذا الأصل يُعدَ من الأصول الحيئيّة, و الأصول الحيئيّة ما 
لاإطلاق له و إن يظهر منه الاطلاق و العموم. فلاإطلاق لهذا الأصل؛ فلاتسلّط للناس على 
أمواهم على وجدٍ مطلقي. 

و هذا أيضاً يؤيّده العقل و تشهد له سيرة العقلاء. فترى العقلاء يحكنون بعدم تسلّط 
الإنسان على ماله في يعض الموارد. بل يحكون بيّجره و عدم جواز تصعرفه فيه. 

قعلى سبيل المثال لوأراد أحدٌ أن يشقري باله سمّاً أو كَسَباً قثّالاً ليدخله فى قناة البلدة 
فيقتل به جميع أهلها. لايجرّز له العقلاء القسّك بقاعدة التسليط. بل يحكئون بجره و عدم 
تسلّطه على أمواله؛ و هذا واضعٌ لامرية فيه. 
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ما زيادة على ذلك فهيهنا خلافٌ نشأ بين فقهاء المسلمين من ناحيدٍ و بين غيرهم من 
علماء علم الحقوق من ناحيةٍ أخرى؛ و هو الخلاف في حيطة هذا الأصل. أي: ما هى حيطة 
تسلط الناس على أمواهم؟. و متى يحكم بجر المرء عن التصرّف فى أمواله؟. 
قال علماء علم الحقوق المادّيّون: يجوز للمرء أن يتصرّف في أمواله ما لميكن هذا 
التصرّف ضيرراً على الغير, فحيطة السلطة عندهم ما لميكن التصرّف سبباً لتضرّر 
الآخرين وألما و تعبألهم. 
أمَا فقهاؤنا فقالوا: زيادة على ذلك يجب أن يكون هذا التصرّف و التسلط موافقاً لما 
حكم به الشرع و وافقه العقل, فجواز التصرّف من ناحيتي الشرع والعقل شرطً عندهم في 
صحًّة التسليط: فلايجوز النقسّك بهذا اللأصل فى موارد لم يوافقها الشرع أو العقل. 
هذا؛ و في المقام حديثٌ أورده الشيخ الكليى# فى جامعه الكافى, و هو يؤْيّد ما قلتا؛ 
5 1 
عل بن إبراهيم عن أبيه عن العبّاس بن عمر القُقِيميَ عن هشام بن الحكم 
عن أبى عبداللَه لج انّه قال للزنديق الذي سأله: من أين أثبتٌ الأنبياء و 
الرسل؟ 
قال: إِنا لا أثبتنا انّ لنا خالقاً صانعاً متعالياً عا و عن جميع ما خلق و كان 
ذلك الصانع حكياً متعالياًم يجز أن يشاهده خلقه و لايلامسوه قيباشرهم و 
يباشروه و يحاجّهم و يحاجوه, ثبت أنّ له سفراء في خلقه يعبرون عنه إلى 
خلقه و عباده و يدلونهم على مصالحهم و منافعهم و مابه بقاؤهم و في تركه 
فنائهم, فثبت الآمرون و الناهون عن الحكير العلير في خلقه و المعبرون عته 
- جل و عرّ -. وهم الأنبياءط 82 و صفوته من خلقه. حكناء مؤدبين 
بالحكمة مبعوثين بها غير مشاركين للناس . على مشاركتهم لهم في الخذلق و 


0 9 م م 
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القركيب ‏ فى شيءٍ من أحواهم. مؤيّدِين من عند الحكيم العليم بالحكلة. ثم 
ثبت ذلك في كل دهر و زمان تا أتت به الرسل و الأنبياء من الدلائل و 
البراهين لكي لاتخلو أرض الله من حجّةٍ يكون معه علمٌ يدل على صدق 
مقالته و جواز عدالته» '. 
الرواية صحيحة و لاإشكال فيها سنداً. و عبّاس بن عمر و إن كان مجهولاً لميذكر في 
مصادر علم الرجال ' لكن صحّحه عل بن إبراهم حيث روى عنه. إذ ابن إبراهيم تمن 
لابروي إِلَّا عن ثقةٍ ". و لاريب في أن تصحيحه ليس بأقلّ مرتبة من تصحيح النجاثيّ و 
أضعرابه. 


.١‏ رأجع: «الكاني» ج ١1٠ص ١8‏ الحديث ١؛‏ وانظر: «بحا رالأنوار» ج ٠ص .١15184‏ «التوحيد» 
100 رارقلل الخرايع اج م اص ١٠١‏ الحديث .١‏ 

" . الظاهر انه إشارة إلى عدم ذكره فى مصادر علم الرجال المتقدمة, أمًا المتأخرون من الرجاليّين 
فذكروه. فانظر: «تتقيح المقال» ج "ص ١59‏ الرقم 8 وانظر أيضا: «المستدركات على 
علم رجال الحديث» ج 6 ص 701 الرقم 100/. 

]. هيهنا ملحوظة؛ و هي: ان كلام الأستاذ حفظه الله تعالى يتألف من مقدمتين: 

الف: إِنّ على بن إبراهم عن لايروي إلا عن ثقة؛ 

نب؟: : وانّه روى عن عبّاس بن عمر الفقيميٌ؛ 

ونتيجة المقدمتين: أن عباس بن عمر ثقة؛ لأنّ على" بن إبراهيم روى عنه. 

و لنا في المقدّمتين نظرٌء إذ ليس على بن إبراهيم في عداد المشاي الذين ادْعِي في حقّهم انهم لايروون 
إلا عن ثقة على الاطلاق. إذ هولاء سبعة سبعة - راجع: «أصول علم الرجال» ص 1417 .و 
أ يوجد ابن إبراهيم بينهم. بل ابن إبراهيم ادعى في مقدّمة تفسيره أنه لايروي في هذا التفسير 
إلا عن ثقة انظر: مقدّمة «تفسير على بن إبراهيم» ج ااي ايها «مستدرك الومائل» 
تاس 2815و الال انه دوعتس ىجد فى تدده ستول نقات ولق رخزة 
بن إبراهيم» راجع: «معجم الثقات و ترتيب الطبقات» ص 550 -_. فثقات ابن إبراهيم 
منحصرون فيمن روى عنهم فى تفسيره؛ و ليس عبّاس بن عمر منهم؛ فليس هو معدودا في 
حملة ثقاته. 
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و السيّد الحيّق الخوى أيضا مع شدّة احتياطه في أمر رجال الأسانيد ذهب إلى حجّيّة 


رواياته لمكان تصحيح عل بن إبراهيم إيّاه '. 

و الحديث كبا يقبت حرّية الاإنسان و سلطته على ماله و نفسه يذكّرنا انه يحتاج إلى 
قانون و دٌستور و شريعةٍ ليعين له ما له وما عليه ليعيش الإنسان في بحالهرا و حَفَلِهها حرا في 
غاية الحرّيّة. 


ينها 


أهتد إلى مراد الأستاذ ‏ حفظه اللّه _, إذ المحّق الخوئ يه ذكره تارة باسم العبّاس بن عمر 
الفقيمي: و تارة أخرى باسم العباس بن عمرو. و تار ثالئة باسم العبّاس بن عمر و الفقيميّ؛ و 
لى ينص على تصحيحه أو توثيقه في هذه الموارد؛ راجع: «معجم رجال الحديث» ج أص ١74‏ 
الأرقام كرات 03319٠‏ 1151. 


المقدمة السابعة 
أجناس الحكومة والدولة وأنواعها 

قُسّمت الدولة إلى أقسام ثلائة: 

: ١ الدولة التغليبية:‎ :١ 

؟: الحكومة الاإختياريّة أو الانتخابيّة من قبل أعضاء امجتمع؛ 

": الحكومة الانتصابيّة من قبل اللّه -سبحانه و تعال -. 

و الذي عليه تقركّز دراستنا و مراجعتنا الآن. هي الحكومة الإختياريّة, إذ الحكومة 
الإنتصابيّة هي نفس ولاية الققيه و وظيفة رناسة الجتمع التي فوّضها أمّ أهل البيت طإهاق 
إلى الفقيه اجامع لشرائط الزعامة؛ و سنفصّل الكلام حول هذه الدولة فيا يأتقي من فصول 
هذه الرسالة. 

و لاكلام ثنا قى الدولة التغليبيّة أيضاًء إذ ما هي إلا غلبة الشديد القويّ على الضعيف 
الواهي واقتداره و صولته عليه. و ليست دولةٌ واقعيّة صحيحة. و هى حصيلة قاعدة: 
«الحكم لمن غلب». والقاعدة لاريب فى بطلائها وعدم جواز السك بها في زعامة النمجتمع و 
وكيا 

و من الجدير بالذكر أن هذا القسم من الدولة هو الَتى شاع عند أهل السئّة و الجسباعة 
طوال القرون: إذ لو لتُقبل ا حكومة الإنتصابيّة فأكثر مايكون من الدولات هي الدولة 


4 000 .000006000066066 فقه الولاية و الحكومة /المجلد الأوّل 


التغليبيّة؛ و هذا أمرٌ يشهد لصحّته صراح التأريخ. فغركز البحث على الدولة الإختياريّة. 


الحكومة الاختياريّة 

أشرنا فبا سبق إلى أنّ هذا القسم من أقسام الحكومة مع أخته أي: الحكومة 
الانتصابيّة رهن الم للدولة. و مخالفوا الحكومة الاتتصاييّة يميلون إليهاء بل 
يدافعون عنها و يعدوها الطريق الوحيد للدولة الصالحة. 

وما أَئنا لاتقبل هذا القسم من الحكومة و لامخضع ها قعلينا أوَّلاً أن نبين ما هي, ثم نبدي 
فحوصنا و انتقاداتنا حولها ليكون الطالب على بصيرة من رأينا. 


ماهى الحكومة الاختياريّة؟ 

لالحكو مة الإختياريّة و هي الْتِى قامت على أساس الإنتخابات و الإختيارات 
العموميّة ‏ ثلاث تقريرات جاء يكل واحدٍ منها جمعٌ من مدافعيها؛ و ببيانٍ أخر: أنّ مدافعي 
هذا القسم من الحكومة و الَذين خضعوا ا قد أبدوا ثلاثة آراء حول ماهيّة هذه الدولة. و 
الآن نفصّل الكلام حول هذه الآراء و البلاغات. 


البيان أو البلاغ الأول 

هذا البيان قائ على أساس الفصل بين الدين و الدولة, بمعنى انّ الناس و إن كانوا 
حتاجين إلى الدين ذوا الاقتضاء إليه و لكن يجب أن يُعلم أن لاارتباط بين الدين و الدولة؛ 
بل الدين أَمرٌ يرتبط بحياة الإنسان في النشأة الأخرى, و هو الذي يري طريق الفلاح و 
السعادة ليصل إلى كاله في تلك النشأة. أما النشأة الحاضرة و الحياة المادَيّة و ما إليها من 
الأمور_و منها الدولة والتسئين و الحكم -. فلايمكن أن يتكمّلها دينٌ و إن كان من الأديان 
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الإلميّة. هذاكا انه لايمكن أن يُرجئ و يُننظر من العلوم البشريّة غير المأخوذة من الأنبياء و 
الرسل أن تتكقّل سعادة الإنسان في نشأته الأخرى. فالناس كما يعملون في تجاراتهسم و 
استكشافهم الكرات المعلّقة في الجر على مقتضى عقوهم فعليهم أن يعملوا فيا يتعلّق بالدولة 
و الحكومة على مقتضاها من غير أن يحتاجون إلى الدين و الشريعة. 


البيان أو البلاغ الثاني 

هذا البيان ليس على مستوى البيان الأوّل في التصريم بالفصل بين الدين و الدولة؛ و 
لكنّه قاءئم على أساس التفويض؛ أى: أنّ اللّه ‏ سبحانه و تعالى ‏ قد فوّض إلى الناس ما 
يتعلّق بحياتهم الدنياوية, و لادخل له تعالى - فيه. 
ظ و نظرية الخلافة و اقتراحها الَتى إلمها ذهب أهل السئّة والجماعة طوال القرون هى نفس 
تلك البلاغ في صورةٍ توافق آراء المتد ينين إذ بناءً على نظرية الخلافة أن الله اتفال و 
تعالى لم يعين أحداً للقيام برئاسة المجتمع. بل فوّض إلى الناس أن يختاروا والٍ يول أمرهم 
و يرشدهم إلى كبالهم في جميع ما يرتبط بحياتهم في النشأة الأولى. 


البيان أو البلاغ اثالث 
هذا البيان قائم على أساس أن لتشكّل الدولة مرحلتين و مغزلين: 
مرحلة الانشاء و درجته؛ 
و مرحلة التنجّز و طوره. أى: انّ الله سبحانه و تعالى و إن جعل الدولة والحكومة ‏ 
أي: هى بجحعولة من قبله - و لكن هذا الجعل ليس إِلَا في مرحلة الإنشاء. أمَا فعليّتها و 
تنجّزها فليس هي بجعل الشارع ‏ تعالى » بل مرحلة فعليّة الدولة ما تقو لاتتكدكل إلا 


45 اللخ اا اام مون اند ققة الو لاية'و المكرئة 7اغلد الأول 


بالاختيارات و الانتخابات العموميّة '. 

قال مدافعوا هذا البيان: على سبيل المثال إنّ الله سبحانه وتعالى ‏ جعل 
أميرا م منين طاةٍ حاكباً على يمتمع المسلمين و ولايته بجعولة من قبله. و لكن يُشترط في 
فعليّتها أن يختاره الناس للقيام يأمر الولاية. فجعله والياً لاايرتبط بالناس, و لكن وقوفه في 
مسند الأمارة موقوفٌ على اختيارهم. و الكلام نفسه يجري في رئيس المجتمع حالياً إذ لو 
فرضنا أن اللّه ‏ سبحاته و تعالى ‏ جعل الفقيه حاكباً و وضعه فى هذا المنصب لكن قيامه 
بأمر الأمارة موقوفٌ على اختيار الناس إِيّاه. و ما لمترفعه الاختيارات العموميّة إلى هذه 
المنزلة ليس له القيام بها. 

هذه ثلاث تحريرات ذكرها مدافعوا هذا القسم من الدولة. 

و الآن بعد يبان هذه التحريرات و الفراغ منه يجب علينا ان نذكر ما استدلوا يه لصحّة 


اد جل جد 


.١‏ «ولايت فقيه به مفهوم انشالى به معناى أين است كه بايد مردم از بين فقيهان بصيرترين و 
لايق ترين فرد را انتخاب كنند و ولايت و حا كميّت را به وى بدهند»؛ انظر: «ولابت فقيه يا 
حكومت صالحان» ص -6. 
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الأدلّة التي استّدلت 
بها على صحّة الدولة الإختيارية 
استدلّ الخناضعون للدولة الاختياريّة على صحّة مذهبهم بالأدلّة الأربعة الرائجة فى فقه 
الشيعة الاماميّة؛ و هذا تفصيل كلامهم. 


استدلوا بأربعة أصناف من آيات القرآن الكريم. 
الصئف م0 آيات البيعة 


ب: لْقَدْ رَضِيَ لله عَنِ الْؤْمنِينَ إذ ؛ يَُايعُونَكَ تحت آلشّجَرَةِ قَعَلِمَ ما بي 
لويم تَأنرَلَ ألشكيتة علوم وَأَنبهُمْ قحا قريبأ» ' : 
ج: طإذا جاءَكَ آلَوْمِنَاتٌ يَُايمتكَ عَلَ أن لَاثْرِكْنَ بالل شَينا» ". 
قالوا هذه الآيات المباركات تعلن أَنّ بيعة الناس لها مدخلٌ تام في دولة الب عي. و 
البيعة هي نفس ما يُطلق عليه اليوم «الاإختيارات العموميّة». فا صار النيوييةُ حاكباً و 
والياً إلا بعد ما اختاره الناس و جعلوه فى هذه المنزلة. 
و لنا فيه نظرٌ: 
إذ لادلالة فيها على ما ذهبوا إليه. بل هي تنفيه و تدل على خلافه, إذ تظهر من تلك 


.١‏ كريمة ٠١‏ الفتح. 
.١‏ كريمة 18 الفتم. 
”"'. كريمة ١7‏ الممتحئة. 


م4 ومو ا اح ا ل ا تج و ققةا ألو لذية و لكيه املد الكل 


الآيات أن لاارتباط بين بيعة الناس و بين حكم البى ييا و حكومته؛ لأنّ بيعة الرضوان 
انعقدت فى وقعة الحديبية في السنة السادسة من الهجرة ,١‏ وكان النى كفل بومئل منذ سعة 
سنوات قائماً على أمر الحكم و الدولة؛ فا معنى قوهم: البيعة صيّرته والياً؟. 
نعم! المسلمون بايعوا البى يله على اصطحابه و مرافقته ماكونوا حيّاً. و كذلك بيعة 
النساء المؤمئنات, 
فهذه الآيات تدلّ على أن لادخل للبيعة في أمر الدولة. 
الصنف القّاني: آيات الشورئ 
وهذا الصدف يشتمل على أيتين: 
الف: لوَسَاوِرْهُمْ فى الأمر فَإِذا عَرَمتْ فَتَوَكلْ حَلَ آللّدِ» ؟؛ 
ب: :ِادَأَئْدهُمْ شُورَ رئ بيتك 7ن 
قالوا: لفظة «الأمر» في الآية الأونى وردت بمعنى الحكومة, فالآية ناطقةٌ بأنّ الحكومة 
لاتستقيم إلا بالشورئ. فلاتستقرٌ إلا باختيار الناس. 
ثم" قالوا: و الآّية القّانية تدلّ على أنّ الحكم أمرٌ جُعِل على عاتق الناس. فاختيارهم 
تقنا لاانتسابه د سيصانه واعال د 
و لنا فيه نظران: 
الأوّل: لمترد قط لفظة «الأمر» في القرآن الكريم ممعتى الحكومة؛ و جميع ما ورد من هذا 


0 واظر فى ذلك: «الروض الأنف في شرح السيرة النبويّة» ج /اص 6 «تأريم الطبري» ج‎ .١ 
ص "الى «الكامل في التأري» ج ري‎ 

؟.كرية ١64‏ العمران. 

'. كريمة 778 الشورى. 

4. ومن غريب ما وقع هنا قول أعجوبة العصر السيّد الصدرءظهُ. فانظر: الحلقة الرّابعة من 
حلقات «الإسلام يقود الحياة» ص ,68١‏ ثم «ولاية الأمر في عصيعر الغيبة»ه ص ١‏ 
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اللفظ فيه يدلّ على صحّة ما قلنا '. فعليهم أن يجيبوا لو سّئل: لماذا عنيتم بلفظ 
الأمرالحكومة؟. و لماذا ذهبتم إلى أَنّ معناه الدولة؟. 

و القّاني: كأنّ هذا القائل لم يسمع قوله ‏ تعالى - في ذيل الآية: « فَإِذَا عَرَمتَ قَتَوَكٌلُ عل 
آللّه4 ؛ إذ هذا الجزء من الآآية و هو الجزء المتمّم ها و لايمكن تفسيرها مع غض النظر عنه - 
يعلن ان رأي الناس لادخل له 4 كيفيّة الأمر. بل الأمر موكول إل عزم البى يا و رأيه. 

فلادلالة في هذا الصنف أيضاً على مذهبهم؛ بل الآية الثّانية تخالفه بوضوح 0 


١‏ وردت هذه اللفظة في كلام العرب كثيراً؛ بعنى الحكم والمكومة: قال زهير: 
َي جلالٍ : صم أَلنّاسَ مره إذا طَرَقَتْ إحدّى َال بظُم 
رأجع: ل 00 و لكن الكلام كله في أتّهَا م ترد في القرآن الكريم بهذا امعنى. و 
الشاهد عليه قول المصئّفين فى علم الوجوه., فانظر على سبيل المثال: «مفردات ألفاظ القران 
الكريم» ص 88 القائمة ارا لحبيش التفليسي دص 5١‏ 
؟. واتؤيد قول الاستاذ ‏ حفظه الله أمور: 
الف: سياق الاية, و هو: ٍافَها رحد ون لله لنت كم وَلَوكُنتَ» ‏ ... إلى آخره -: وهو يشهد لأنّ 
هدا أمرٌ استحبابي اما و ار افك ا الا اهو كقوله: و 
البكر تُستأمر. تطيّياً لقلها لا انه واجبٌ»؛ را جع: «تفسير القرطبي» ج اص 5١0١‏ 
ب: قراءة ابن عبّاس: «في بعض الأمر» بدل: لؤق الأمر». ؛ راجع: «البب البيطهج “اص 49 
«تفسير القر طبي» ج ]ص 50١0‏ «المحتسب» -لابن جني -ج ١‏ ص 6 . 
تت قول النيشابوري حيث قال: «قال الكلى' و كثيرٌ من العلياء: انّ الأمر مها مخصوصٌ بالحرب. 
لأنّ اللام في لفظ «الأمر» ليس الاستغراق, لخروج ما نزل فيه بالوحي بالانّفاق, فهو إذن 
معهودٍ سابق؛ و ليس ذلك إلاما جرى من أمر الحرب في قصّة أحد»؛ راجع: «غرائب القرآن د 
رغائب الفرقان» ج ١‏ ص - وقال العلامة أيوالسعود العبادي: در مَاوِرْهُم في الأر» 
أي: في أمر الحرب, إذ هو المعهود. أو فيه و في أمثاله ما تجري فيه المشاورة عادة»؛ راجع: 
«تفسير أبىالسعود» ج "اص .٠١86‏ 
قراءة جابر بن زيد و عكرمة و أبينهيك و هي منسوبة في ؛ بعض المصادر إلى سيّدنا جعفر بن 
حبّد الصادقطي أيضاً؛ «عَرّمتُ» بدل: 9عَرَّمتَ6؛ راجع: «البحر الحيط» ج 7ص 15., 
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الصنئف الثّالث: الآيات الَتى تبيّن منزلة الإنسان و مكانته 


وهذا الصنف أيضاً يشتمل على آيتين: 
0 4 يل مه 0 
الف: لو لَقَد كَتبنَا في الرَبُورٍ من بعد آلذّكر أن الأرض يَرِنُهَا عِبَادِيَ 
آلصَّالحُونَ» ١‏ 


ب: «إن جَاعِلَ في الأرض خَلِيئَةٌ» '. 

قالوا: الآيتان تدان على أن الإإنسان هو خليفة الله -سبحانه و تعالى في الأرض. وما 
معنى للخلافة إلا المالكيّة و الإختيار البالغ الكامل. فالناس مختارون فما يرجع إلمهم. و منه 
الدولة و الحكومة و كيفيّتها. فوكّل الله أمر الحكم إلى الناس كبا وكّل إليسم غيره من 
أمورهم. 

و كنأ فيه نظرٌ: 

إذ هاتان الآيتان و ما يشبهها من الآيات تدل على مرتبة الانسان الروحائيّة: و تشير 
إلى أنه هو الجَلَ التامٌ و الَظهَر الكامل لتجلّيه ‏ سبحانه و تعالى ‏ و ظهوره؛ فهو جلي و 
الظاهر و الإنسان الل و المظهّر. و لا دلالة فنها بوجه على أنّ الانسان له الاختيار فما 
يرجع | لبوق تعلق ادق يُستدل بها على أنّ تعيين الوالى فُوّض إلمهم حت يختاروه و 
يجعلوا أمرهم نحت إيده. 

الصنف الرّابع: الآيات التي خاطبت الناس فا يرتبط بامجتمع 

وهذا الصنف يشتمل على ئلاثة آيات: 


الف: : 9وَأَعِدُوا م ما آَشْتَطَعم مث م 


«تفسير القرطبى» ج ع ص ؟0", «ا ممسب» ج ١ص‏ 76 .,١‏ 
١‏ . كريمة 0 ٠‏ الاتبياء. 


". كريمة ٠‏ اليقرة. 
*. كريمة 50 الأنفال. 
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ب: الزَّاِيَةُوَ آلرّان فَاجِلِدُوا كل وَاحِدٍ مما مِانَةَ جَلْدَةِه ١‏ 
ج: «الكارق وَ آلكارقَة فَافْطَموا ريج » ". 

قالوا: خاطب القرآن الكريم عموم الناس فبا يرجع إلى امجتمع و أموره. 

فن ناحيةٍ جميع الناس قد خوطبوا في تلك الآيات؛ 

و من ناحية أخرى لايمكن للجميع القيام بهذه الأمور. إذ لايمكن لآحاد الناس القيام 
بأمر إعداد القوّة و جلد الزاني و الزانية و قطع أيديالسارق و السارقة, إذ هذا القيام ينجرٌ 
إلى المرّج و الإضطراب. قالوا: فعليهم أن يختاروا حكومة ووالٍ ليول ما خوطيوا و أمروا 
به. فتلك الآيات تدلٌ على أنّ أمر اختيار المكومة وكيفيّتها مفوّض من قبل الله سبحانه و 
تعالى إلى ساكبي اجتمع. 

و لنا فيه نظرٌ: 

إذ هذه الآيات نزلت لتبيّن وظائف الدولة الاسلاميّة. وقد خاطب الله سبحانه و 
تعالى -فيها عموم الناس لأْنْهم أيادي الدولة, و لايتمكّن الحكومة من أداء وظيفتها و تُفاذ 
ما فرض عليها إلا بمساعدة و مظاهرة منهم. و هذاكيا في قوله ‏ سبحانه و تعالى _: 9 لَيْنْ 
أَمْرَكْتَ لَيَحْبَطَنٌ عَمَلّكَ» "؛ حيث خاطب اللّه -سبحانه و تعالى ‏ فيه نبيه يَيٌِِِ والمال 
انّالخطاب راجعٌ إلى عموم الناس. 

فالقرآن الكريم تارة يمخاطب أهل المجتمع و يريد به رئيسه, و تارء يخاطب رئيس الجتمع 
و يريد به أهاليه. و السرّ في هذا الخطاب ما أشرنا إليه من كون الناس أيادي الدولة. 


.١‏ كريمة " النور. 
". كريمة 78 المائدة. 


*"'. كريمة 56 الزمر. 
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»"-الستة الشريفة 
أشرنا فما سبق إلى أنّ الْذين خضعوا للدوثة الإختياريّة و اختاروها تمسّكوا لصحّتها 
بالأدلة الأربعة. و الآن بعد الفراغ من بيان استدلاهم بالآيات المباركات و إبداء ما لنا من 
الأنظار حوله. نبين ما استدلُوا به من السنّة الشريفة. 
فنقول: انهم استدلّوا بالرسالة السادسة من رسائل نهجالبلاغة, و ذهبوا إلى أنه تشبد 
أن أميرالمؤ منين طةٍ كان يرى دولته قائمة على أساس اختيار الناس. لا على أساس 
الإنتصاب من قبل اللّه سبحانه و تعالى . إليك نص الرسالة الشريفة: 
«إِنّهِ بايعني القوم الذين بايعوا أبايكر و عمر و عغان على ما بايعوهم عليه. 
فلم يكن للشاهد أن يختار و لاللغائب أن يَدْد و إِنّ الشورئ للمهاجرين و 
الأنصار, فإن اجتمعوا على رجل و سمّوه إمامأكان ذلك لله رضئ. فإن خرج 
عن أمرهم خارج بطعنٍ أو بدعة رٌدوه إلى ما خرج منه, فإن أَبىْ قاتلوه على 
اباعه غير سبيل المؤمنين و ولاه اللّه ما توق»١.‏ 
قالوا: كيا يلوح من هذه الرسالة الشريفة, انّ أميرالمؤمنين طق حينا أراد أن يستدل على 
قانونيّة ولايته و شرعيّتهاء سك باراء الناس و اختيارهم إِيأه 1 
وقولهطية: «فإن اجتمعوا على رجل و سمو إمامأكان ذلك للّه رضيئ» يدل على أن اللّه 
دعتهانة :و تعال- قد فوض إل الناس أمر اختيار الواني و انتخابه؛ فكان 
أميرالمؤمنين ظْي قائلاً بالدولة الاختياريّة التي اختارها الناس و جعلوها في تلك المكانة 


.53١ راجع: «نهج البلاغة» الكتاب 7 ص‎ .١ 

". و هذا قول المعتزلة لا قول الارماميّة, قال ابن أبي الحد يد: دو اعلم! أن هذا الفصل دل بسعريحه 
على كون الاختيار طريقاً إلى اللإمامة, كبا يذكره المتكلمون. لأنّه احتج على معاوية ببيعة أهل 
الحل و العقد له »؛ ؛ راجع: «شرح ابن أب الحد يد» ب +اص 70" 


استدلالاتٌ لصحّة الدولة الاختياريّة و مناأقشتها كد00 ا 


الرفيعة, لا بالدولة الانتصابيّة المنصوبة من قبل الله سبحانه و تعالى  .١‏ 

و لنا فيه نظرآن بهما يت المطلوب من بيان ضعف قوهم هذا؛ 

النظر الأوّل: ان الرسالة تدلّ على أنّ أبابكر و عمر قاما في مقام الخلافة و رئاسة المجتمع 
باختيار اناس و اتتخابهم. لكن من الواضح الذي لايك في انّ حاضري السقيفة و 
منتخى أبى بكر لم يبلغ عددهم حدّ الأصابع '؛ و عمر أيضاً ما نال هذا المقام إلا باستخلافه 
أبنو ب قر تاستها ماكانت باختيار الناس!. 

النظر الثّاني: ظهور هذه الرسالة يدل على أنّ أميرالمؤمنينطئ1ة كان خاضعاً للافة 
الشبيخين. على أنّ خلافتهه| و خلافة من ثلّئهها ماكانت إلا يخالفةٌ لصدريم الحقّ الواضح الذي 
جاء به النعطْيةٌ في وقعة الغدير على رؤوس الأشهاد. و في وقائع غيرها. و هذا من المجمع 
عليه بين الإماميّة و من الثايت فى أصوهم الكلاميّة. 

فالظاهر عدم جواز الاإعتاد على ظهور ألفاظ الرسالة, إذ لامعنى للسقول بِأنّ 
أميرالمؤمنين ل قد أمضى خلافة الثلائة في هذه الرسالة و حكم بصحَتها؛ بل الذي لاريب 
فيه - جمعاً بينها و بين غيرها من كلياته طق -: انّ هذه الرسالة ما كانت إِلَّا مطابقة لمباني 
مدرسة المنلفاء الكلاميّة. فاستفاد أميرالمو منين طق من هذه المبانى للإحتجاج على معاوية 
الذي كان من مدافعي تلك المدرسة من ناحية. و من تخالن أميرالمومنين كا و منكري 
خلاقته من ناحية أخرى. فالحاكم على الرسالة هي الجادلة مع النصر با يُسكته. لاتبيين 
آرائه لي فى أمر الخلافة و رئاسة الجتمع “. 


.5٠١ ص‎ ١ وأنظر أيضأً: «درامات في ولاية الفقيه» ج‎ .١ 

". وانظر ف أمر السقيفة: «الكامل قِ التأريخ» ب اص اال «تاريج الطبري» ج ؟ص 058غ, 
«القران الكريم و روايات المدرستين» ج 5 ص 5094 

و رأجع: المصدر الاخير المدكوو فى التعليقة السالقة عن كلام 

.و يؤيّد قول الاستاذ ‏ حفظه الله قول ابن ابىالحديد حيث قال: «فامًا الامامية فتحمل هذا 


37 با ا ا انما ا ماني ققة الولائة و التكزينة 7 املد الأول 


فلاظهور لهذه الرسالة على ما استفادوا منها' . 
نعم! له خطب و رسائل يعلن فيها آراءه و يبدى أنظاره حول خلافة من استخلف 
قبله ْية . و تلك الخنطب هي الحجّة في الباب. لا الرسالة التي خاطب بها أميرالمؤمنين الية 
شد أعدائه و منكريه. 
و من تلك الخنطب النطبة الشقشقيّة, و لابأس بنا لو زيّنا و وشّحنا هذه الدراسات 
يذكرهاء لأنّ دلالتها على ما قلنا في غاية الوضوم. 
روى السيّد السنّد الرضي كيه : 
«أمَا و الله ثقد تنقصها فلانٌ و إِنَّ ليعلم أن حل متها حل القطب من الرّحا. 
ينحدر عي السيل و لايرقا إل الطير. فسدلت دوتها ثوباً, و طويت عنها 
كشحاو طفقت أَرتني بين أن أَصُولٌ بِيدٍ جذاء. أو أصبر على طَحْيَةِ عَمياء, 
هرم فيها الكبير و يشيب فيها الصغير. و يكدح فيها مؤمنْ حتى يلق ربّه. 
فرأيت الصبر على هاتا أحجئ. فصبرت و فى العين قذئ و في الحلق شجا 
أرى ترائي نثباً حي مضى الأوّل لسبيله, فأدلى بها إلى فلانٍ بعده ‏ ثم تثّل 


بقول الأعشئ : 
كد ئ مر ع5 2002م ىك تدا 
شتان ما يُومِي على كورها وموم حسَيَّانَ أخِي جَابر 


الكتاب منه طا3 على التقية»؛ راجع: «شرح ابن أبيالحديد» ج 16ص ,"١6‏ و قول يحبى بن 
حمزة بن على" من شررّاح النهج الزيديّين حيث قال: «و أراد أميرالمومنين الملاطفة له في الخطاب 
و الفزول معه و افحامه بالالزام على قرب»؛ راجع: «الديباج الوضيّ في الكشف عن أسرار 
كلام الوصئ» ج 6 ص 2؟١»,‏ و قول أبنميثم: «و نما احتيج عليهم بالااجماع و الاختيار هنا 
على .حسب اعتقاد القوم 5 المعتير في نصب الإمام»! راجع: «شرح ابن ميثم على نهج 
البلاغة» م + ص 26 

.١‏ وانظر ايضا: مقال «نظرية زمامداركاري تودهاى» للشيخ على اكبر الرشاد في جملة «كتاب 
نقد» الرقم لاص "الى 
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فيا عجباً! بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته _لَسَّدَ ما 
تَتَطَْرَاضَرعَيهًا!. فصيّرها فى حوزة خشناء يأ كَلْمْهَا ويخشّن مسّها و 
يكثر العثار فيها و الإعتذار منها. فصاحبها كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم, 
وإن أسلس ا تقحّم. فكي الناس - لَعَمرُ الله بخبط و ثماس و تَلَونٍ و 
اعتراض. فصبرت على طول المدّة وشدة انحنة. حى إذا مضئ لسبيله جعلها 
في جماعة زعم أن أحدهم, فيالَلّه ويا للشورى!. متى أعترض الريب فمح 
الأوّل منهم حي صرت أَقَرّنْ إلى هذه النظائر؟!. لكي أسففت إذا أسفُوا و 
طرت إذ طاروا ذ فصغا رجل منهم لضِعيه و مال الآخرٌ لصهره مع هن و هَنٍ. 
إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حِضْئّيه بين َيل و مُعتَلَفِه و قام معه يَنُو أبيه 
يعض يَضّمُونَ مال الله خضمة الوبل نبتة الرببع. إلى أن انتكث عليه قَتَلّهُ وأَجهدٌ 
عليه عملُه عت به بطله. فا راعني إِلوالناس إل كثدفي الصتيع تقالو 
علي يبن كل جانب حق لقد وُطِىءِ الحسنان وّ شق عطفايء بحتمعين حولي 
كزيشة القر فلع نمضت بالأمر تُكدّت طائفةٌ و مرقت أخرئ و فق 
آخرون. كأئهم ل يسمعوا اللّهسبحاته ‏ يقول : 9 تيِلّكَ آَلدَارُ آلآخِرَة تعَلْها 
ِلَّذِينَ لايْرِيدُونَ عَلْوًاً في الأرض و لَاقَسَاداً وَ آلْعَاقَِه َدُ للْميّقيتَ» .١‏ يلى! و 
اللّه تقد سيعوها و وعوهاء و لكمّهم حَلِيتٍ الدّنيا في أعيتهم و انهم زبِرجُها. 
ما الذي فلق الحّة وبأ لنْسَعَة لولا حضوءٌ الحاضير و قيام احج يوجود 
النّاصمر و ما أخذّ الله عَلَ العلاء أل يُقَادُوا على كظة ظالمو لاسعّبٍ مظلوم. 
لألقيتٌ حَبلها على غاربها وَلَسقَيتُ آخِرَهَا بكأس ب أوّهاء و لألقّيتم دنيَاكُم 


.١‏ كريمة الم القصص. 
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هذه أزهدَ عندى من عفطة عَنْزْ» .١‏ 
- - 


لقعلا_٠‎ 

قد سك لصحّة الدولة الاختياريّة بالعقل أيضاً. فانٌّ مدافعي هذا القسم من الحكومة و 
مناضليه ذهبوا إلى ان العقل بقسميه النظريّ و العمل يدل على صحّة مذهبهم. 

و نحن نذكر أوّلاً كيفيّة مِسّكهم بالقسمين و استدلاهم بهباء ثم نذكر ما يختلج بالبال 
وله 

بيان كيفيّة الاستدلال بالعقل النظريٌ 

قالوا: العقل النظريّ ' يدل على صحّة الدولة الاختياريّة. و بيان دلالته: لاريب في أن 
أمر امجتمع من غير وجود الدولة والحكومة ينجرٌ إلى الرّج و الإضطراب -إذ لايستقيم أمر 
الجتمع بدونها . و من الواجب على أهل المجتمع أن يمنعوا و يردعوا من فساده و اضطرابه؛ 
فيجب بحكم العقل أن يخستاروا والياً لينتظم أمرهم و ينهى مجستمعهم عن الزوال 
و الدثور. 

بيان كيفيّة الاستدلال بالعقل العمل 

قالوا: العقل العمل" أيضاً يدل على صحّتها. و بيان دلالته: انّ قاعدة تسلّط الناس على 
أمواهم و أنفسهم قضت بولاية الناس على ما يتعلّق بهم من الأموال و الأنقس. # حكنت 


.١‏ راجع: «نهج البلاغة» الخطبة ١‏ ص 8غ. 

". وانظر في توضييح هذا القسم من العقل: «المعتبر في الحكئة» ج ١‏ ص 5١١‏ «مفاتيح الخيب»- 
نصدر المتأطين ‏ ص 017. «الشواهد الربوبيّة» ص ,1١8‏ «شرح المنظومة» ص 7١١‏ 
«التحصيل» ص كملا 

* وانظر في توضيح هذا القسم أيضاً: «شرح المنظومة» ص 7٠١‏ «التحصيل» ص 1/84 
«احاشية الباغنوي على المحاكيات» ص 1510, «مفاتيح الغيب» ص 077. 


استدلالات لصحة الدولة الاختياريّة و مناقشتها :000000023129 0 00 


بأنَّ هم أن يختاروا مَن يحفظ ما يرتبط بهم؛ و هو الذي يسمّى الحاكم و الوالي؛ فالحاكم 
وكيلٌ من قبلهم فى حفظ الأموال و الأنفس. 

و ببيان آخر: يحكم العقل العمل بوجوب اختيار الناس من يكون وكيلاً من قبلهم في 
المحافظة عن أمواهم و أنفسهم. فالولاية مختارة من قبلهم؛ و هذا معنى صحّة الدولة 
الاختياريّة بحكم العقل العمل. 

و لنا فى التقريرين أنظارء إِدْ كلاهما قايل للردٌ و النقد من جهات: 

الجهة الأرل: على هذين التقريرين وجوب إقامة الدولة يكون من الأحكام الثانويّة, 
أي: لم تجب إقامتها إِلَّا صيانةٌ للمجتمع عن الدثور و الاضمحلال؛ و لكن على مذهب الدولة 
الإتتصابيّة فانٌ إقامة احكم من الأحكام الأُوّليّة أي: يفوّض الله -سبحانه و تعاللى _ماله 
من الولاية إلى مَن له هذه المكانة. و ليس هذا من الأحكام الثانويّة في شىء؛ و شمّان ما بين 
الرأيين من الفرق!. 

الجهة الثّانية: أن الدليلين لايطايق مدّعاهماء بل هما أخصٌّ منه. 

و بيانه: لاريب في أن العقل بقسميه النظريّ و العمل يحكم بوجوب إقامة الحكم في كل 
بجتمع إذ هي من ضعروريّات و جهاز حياة الاإنسان الجماعيّة؛ هذا مما لاريب فيه و لاشك 
95 ولكن كل الكلام في أَنّ العقلين لايحكئان بأزيد من هذاء فلايمكئان بوجوب كون 
الحكم اختياريّاً و الدولة انتخابية. 

فهما يحكان بضعرورة إقامة الحكم, أمّا كيفيّة هذا الحكم و وجو ب إقامته من قبل الناس 
فلادلالة فمهبا عليه. 

قالدليل أخصٌ من المذاعى. 

و الكلام الأخير: لوفرضنا انّ للعقل هذه الدلالة قلايمكننا الإعتاد عليها أيضاًء إذ هذا 
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الدثيل مخصّصٌ بما ورد في الذكر الحكير, كقوله ‏ سيحانه و تعالى . : 9 قَاللّهُ هُوَ آلوَي» .١‏ 
فحكم العقل _على فرض ثبوته . يخصّص به؛ فلاإطلاق قيه. 


؟-الإجماع 

تمسّك المدافعون عن الحكومة الاختياريّة ‏ دفاعاً عب ذهبوا إليه ‏ بسيرة العقلاء, إذ 
لم يجدوا المسلمين مجمعين على رأيهم فتمسّكوا بسيرة العقلاء بدلاً عن الإجماح. 

قالوأ: ان السيرة المستمرّة تدل على اختيار الناس أميراً للأمارة 

ولنا فيه نظرٌ : 

إذ هذا العض يقوم على أساس تحريف السيرة المعصوميّة, بل على الخلاف و التضا 
الظاهر معها. فسيرة أميرالمؤمنين 32 قبال الخلقاء و سيرة سيّدنا امجتبى عد قبال معاوية 
و سيرة سيّدالشهداء طق قبال يزيد و ما روي عن غيرهم من أهلبيت العصمة و 
الطهارة طُيوٌ يدل على عدم خضوعهم للدولة الاختياريّة؛ قيدلٌ على مخالفتهم لهذه السيرة 
اوور 

قهذه السيرة المدّعاة بمكان من البطلان» قالصفح عن الكلام حوها أولى من التفرّه بها و 
جرحها و تضييفها. 


1 +4 +24 
هذا جميع ما تسّك به مدافعوا الدولة الانتخابيّة. و قد رأينا أنْهم تَسّكوا بالأدلة الااربعة؛ 
و بما أبدينا حوها ظهر بطلان ما استدلُوا به و عدم جواز الاعتاد عليه. فهذه الأطروحة 
ليست عندنا بشيء» بل ضعفها و سَخَافتها لايحتاج إلى مزيدٍ من البيان. 
اإد عد + 


١.كرية‏ 4 الشورئ. 


اشكالاث على نظريّة الدّولة الإختياريّة نا 


اشكالات على نظريّة الدّولة الإختياريّة 
إضافة على ذلك لنا إئنئ عشر نظراً بل إشكالاً في هذه النظريّة و الأطروحة» و لوثبتت 
الإشكالات و وقعت موقع القبول و لو واححدٌ منها فلايمكن الدفاع عن هذه النظريّة, بل 
يجب الإنصراف عنها و الذهاب إلى ما يقابلها. 
وهنا نأتي بهذه الإشكالات مع مراعاة الإختصار حذراً عن التطويل. 


١_الإشكال‏ الأوّل: 
القول بالدولة الاختياريّة يساوي نفيهاء لأنّه لوتوجد دولةٌ يختارها جميع الناس. بل في 
كل حكومة مَن يرفضها و لميقبلها. فالدولة الاختياريّة لم تتحقق بعدً!. 


؟-الإشكال الثاني: 

قلنا في الإشكال السابق انّ في كلّ حكومة يوجد قسطأ من أهالي الجتمع لايقبلوئها و 
لايخضعون لحكمها. فالآن تقول: فا هو الدليل على وجوب قبول أحكامها وما يصدر منها 
من قبلهم؟. إذ المناوىء الكاره لايختار تلك الحكومة. فليست هي مختارة من قبله حىٌّ 
تكون وكيلاً عنه في ما يرجع إليه. 

و مدافعوا الدولة الاختيارية يتمشكون ف المقام بأطروحة الإلقزام. و يقولون: لو اختار 
جمع بالعّ من الناس دولة فيجب على الباقين التسليم لحكمها و الإقرار بهاء فاختيار الفئة 
الغالبة يدل على قانونيّة الدولة و شرعيّتها. 

و لكن نقول: في هذه الأطروحة أيضاً حال واسمٌ للنظر؛ و نكتنى بائنين منها: 

الأوّل: هذا الالتزام لايكون إِلَّا من باب العناوين الثانويّة لا اختيار الدولة و انتخابها 
حقيقة. و هذا ينافي أصل الاختيار. 
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الثاني: انّ الالتزام لاينفع إلا في ا حاورات العلميّة التتوريكية, أمّا فى الواقع و عام 
الخارج فلاينفع قطّ. و لذا نرى انّ الحارية و التدافع قامُة دائاً بين الأحزاب والجمعيّات من 
ناحية و بين الدول من ناحيةٍ أخرئ في جميع العالم و تمامه. فهذه الأطروحة ينفع في القول 
فقط لا في العمل!. 


٠‏ الإشكال الثالث: 
لو فرضنا أنّ أطروحة الالتزام و ما شابهها من النظريّات حتّمت على كارهي الدولة 
الخضوع لحككها و لكن ما هو المسوّق و السبب امجيز لتصرّفات الدولة فيا يتعلّق باللّه - 
سبحانه و تعاللى - و رسوله كيه و الامامط؟. إذ قوله ‏ سبحانه و تعالى : 
ؤيَتَْنُوتكَ عن آأنقال مل آلأنقال لد وَآوْسُولِ» ١‏ 
يُعلن أنّه لايجوز أن يتصرف أحدٌ في الأنفال إلا بإذنٍ من مالكيه؛ و من الأنفال الأراضي 


بن 


١ 


والمعادن. فكل دولة اختياريّة يتصرف فى الأراضي والمعادن و غيرها من مصاديق 
الأتفال يعد غاصيا. 

و لايمكن الحكم و تنسيق ما يتعلّق بالجتمع و ترتيبه إلا بالتصرّف فيهاء فكل دولةٍ 
اختياريّة غاصبٌ لما لايجوز ها التصرّف فيه. 


ع -الإشكال الوّابع: 


بما آنّ الدولة الأمويّة ‏ و غيرها من الدول من زمن العبّاسيئين إلى عصرنا الحساضر - 


ل ا ااا م لم010 


.١‏ كريمة ١‏ الأنفال. 


اشكالات على نظريّة الدّولة الإختياريّة بز زد 0000333 0 00 


كانت دولة مختارة من قبل الناس ' فيجب أن يكون جميع تصترّفات أهل البسيت 222 - 
كتعيينهم القضاة و الوكلاء و  ...‏ غصباً مخالفاً للحقّ الواقع. وكذلك تصيرّفات فقهائنا من 
زمن المفيد إلى زمننا ‏ رحمهم اللّه جميعاً . و من الواضح الذي لايحتاج إلى مزيدٍ من البيان 
انّ هذا القول لايستقي إلا على مباني أهل السئّة و الجباعة, أمّا الشيعة الإماميّة فكانت 
ترفضه طوال القرون؛ فهذا القول لايوافق مبانيها. 


6-الإشكال الخنامس: 

من القواعد الواضحة التي سجَّلتها ثقافة القرآن ع الكريى قاعدة ثبوت الولاية 
للأنبياء ميك من قبل الله اندر كاي رد نوأكان حاكياً على بجتمعه و هذا 
ا اي مي 5 


ِلَمَدْ أَرسَلنًا رُسْلَنا يالبَينَاتٍ وَ أنرَلنَا َمهُمْ آلكتَاب و لزان لِيقومَ ألنَّاسٌ 
الْقِسط» "؛ 


و نرى انّْهِمِ طْإي ماكانوا بخضعون للدولة الحاكمة على مجتمعاتهم و إِنّْ كانت مختارة من 
قبل الناس. فعدّهم أنفسهم والياً على امجتمع يخالف هذا القول جملةً و تفصيلاً 


١-الإشكال‏ السَادس: 


لوكانت الدولة و القيام بها بيد المعصوم و من نصبه لهذا الأمر _كالجتهد الجامع 


.١‏ و فى هذا الكلام نظرٌ واضم. إذ الدولة العباسيّة و الأمويّة و أشباهها كانت أشبه بالدولة 
التغليبيّة من الدولة الاختيارية, كبا سلف من كلام الأستاذ ‏ حفظه الله -في مبتدء مبحث 
«أجئاس الحكومة و الدولة و أنواعها». 

>". كرعة 0؟ المديد. 


ال ا ا ام اك انا افقه الو لانةو اللكرينة راعلد الأول 


للشرائط -فلاريب في أنّ هذه الدولة تسير على الصراط المستقير. و لكن لوكان الوالي تمن 
ينتخبه الناس و لايلزم أن يكون فقيها ‏ فن الممكن جداً وقوح الإتحراف في مسيرها؛ و 
أقلّ مضدرّاته تبديل الأحكام و تغييرها أو اتحائها و اندراسها. 


الإشكال السابع: 

لايق ما للحكم من القيمة و المكانة لارتباطه بحياة الناس في كل الآنات و اللحظات. و 
أحاديث أهل البيت ميهي تتكفّل لبيان ما يحتاجوا إليه في حياتهم: فكان من الواجب أن 
يُذكر هذا القسم من الدولة فيا يُروى عنهم طإيك. و لكن لانجد ما يؤيّده فيه. بل لانجد له 
ذكراً و لاأثراً فى بجاميعنا الروائيّة. و لهذا نرى ان الدولة الاختياريّة لاتوافق ارتكاز الشيعة 
الإماميّة طوال القرون؛ أي: ليس من المرتكز في أذهان الشيعة القول بصحّة هذا القسم من 
الحكم؛ و لاينى ما للارتكاز من القيمة فى أمثال الباب. 


8-الاشكال الثامن: 

قلنا لي الإشكال السابق أنّ الدولة الانتخابيّة لاتوافق ارتكاز الشيعة الاماميّة؛ و الآن 
نزيد و نقول: بل أنّها تخالفه. إذ من الأصول المثبتة عندهم أصل الإمامة و الولاية و بقاوها 
من زمن أميرالمؤمنين طجة إلى مبتدء عصير الغيبة. و من مبتدء عصر الغيية إلى زمن ظهور 
الحجَة عه و من زمن ظهورهطكة إلى قيام القيامة. و القول بأصل الإمامة في زمن الغيبة 


يساوي القول يكون رئاسة الجتمع مختصّة بنوّاب الحجّة طق الخاصّة و العامّة؛ و على هذا 
الاختصاص أجمعت الإماميّة طوال القرون. فإجماعهم العمل على ثبوت الولاية للنوّاب 


اشكالات على نظريّة الدّولة الإختياريّة ا 


العامّة ‏ و هم الفقهاء أدلٌ دليل على صحّة الدولة الانتصابيئة و عدم صحّة ما يقابلها من 


أقام الدول. 
9-الإشكال التّاسع: 


قلنا فيا سبق من هذه الرسالة ان من الأصول المثبتة عند الشارع و عقلاء العالم في جميع 
الأمصار و الأعصار أصل عدم ثبوت السلطة لأحد على أحد, أى: ليس لأحد أن يسلط 
نفسه على غيره. و الآن نقول: انّ هذا الأصل يخالف الدولة الاختياريّة. أمّا بالنسبة إلى 
الدولة الانتصابيّة فوردت على هذا الأصل مخصّصات كقوله _تعالى _: لَه مُلكُ 
آلجَّمَوَاتِ وَ آلأرض» '. فخرج اللّه -سبحانه و تعالى ومن استخلفه واستولاه من هذه 
القاعدة الأُوّليّة. فالأصل يخالف الدولة الاختياريّة بينا لاخلاف له بالنسبة إلى الدولة 


الانتصابية. 


٠‏ الإشكال العاشر: 

الدولة الاختياريّة تنافي توحّد الله سبحانه و تعانى ‏ في ربوبيّته و التوحيد في 
التشريع, و لاسنخيّة بينهياء إذ لاحكم و لاتقنين إلا للّه سبحانه و تعالى ‏ وحدهء. أَمَا ؤ 
٠‏ الدول الاختياريّة فليس التقنين بيد اللّه ‏ تعالى _» بل لإجماع أهل المجتمع قسطً في وضع 
القوانين. بل هو الأصل فيه. 

و هذا الاشكال بتأكّد عليه العرفاء و الأخلاقيّون» منهم سيّدنا الأستاذ العلامة 


كك 


.١‏ تكثارت هذه الكرية عشر مرّات فى القرآن الكريم. فانظر على سبيل المثال: ٠١7‏ البقرة. 


لل 1 


«١‏ الإشكال الحادى عشر: 
ما معنى للدولة الاختياريّة إِلَّا قبول رأى السواد الأعظم و الأكثريّة و النضوع له و 
لايجوز هذا إلا على القول باستطاعة السواد لاختيار مَن يصلح للقيام بالأمارة. و الحال ان 
ثقافة القران الكريم تسجّل على أنّ عموم ساكنى المجتمع لايستطيعون أن يختاروا من هو 
الأصلح للقيام بهذه المهمّة. 
وعدم استطاعتهم هذا ينشأ من أمور, كتبعيتهم عن الغير بسبب الإعايات الانتخابيّة و 
الاعلانات؛ قال سيحانه و تعالى -: 
و وَلَقَدْ صَرَّفَاه بيني ليذ كوا فَأبَ كر آلنَّاس إِلَّ كُقُوراً» ؟ 
تقد جننَاكم بالق وَلَكِنّأكرَكُمْ للح كارِهُونَ» ؟. 
(دَلَكِنَ أَكرَهُم يهلُونَ» *. 
وكم لها من نظير في هذا الكتاب الكريم. 


.١‏ الاير أنه اخارة إل قول السيّد الفلامة الباطباكقة - حيث قال ص نظريّة التوحيد الي 
20 اك 00 - تعاق ا لكر لد عو ره 
التأثير و الجعل له تعالى ‏ ... و لو كان لغيره ‏ تعالى ‏ حكمٌ لكان له أن يعقّب حككه و 
يعارض مشيتد»: را جع: «الميزان» ج لاص .١797‏ 

".كريمة 6٠‏ الفرقان. 

”'. كريمة 7 الزخرف. 

5. كريمة ١1١‏ الأنعام. 


اشكالاث على نظريّة الدّولة الإختياريّة ا 


و لانعبى بهذا الترديد في خيرويّة الناس فيا يرجع إلمهم و علمهم بالوقائع وكوتهم على 
ين من أمورهم, و لكن نقول: هذه المسألة _بمالحا من الأهميّة البالغة ‏ لايمكن الرجوع فيها 
إلى الاقتراح العام و الآراء العموميّة. 


١١‏ الإشكال الثاني عشر: 

هذا الإشكال مي على الإشكال السابق و متمّمٌ . وهو: لاريب في أن الناس في كتير 
من أعباهم و أفعاهم اليوميّة يتّبعون قاعدة المنابهة و الحاكاة, أى: التبعيّة عن الغير من غير 
علمٍ بسيب قعله وعلّة عمله. 

و في هذا الباب يتمثّل علباء علم النفس و السيكولوجيا غالبا بتابعة الشياة بعضهم عن 
بعض» قلو فرضنا أن فصلاً و رادعا تُصب في طريق قطيع أو رعيلٍ من الشياة بميث تلجأ 
الشياة الأول إلى الخامسة إلى القَفْر و الوثُب ثم رُقع هذا الرادع بحيث يمكن لباقي الشياة 
السير من غير ونْبٍ. نرى الباق يسيرون كما سار الأوّلون؛ أي: كل واحدٍ من الشياة إذا 
وصل إلى موضع الفصل و أراد أن يجوز منه يِب من هذا ا موضع من غير وجود فصل و 
رادع؛ و هذا ما يسمّوه قاعدة المنابهة و ألحاكاة. 

و كثيرٌ من الناس في كثير من أفعالهم يتّبعون هذه القاعدة, و هذا أمرٌ يشهد لصحّته 
الاحصاء. فلواختار أحدّ تمجتمعاً احصائيًا و قام بدراسة ما يعمله الناس و البحث عنه في 
يوم واحديٍ يرى أن كثيراً من أعياهم لاسبب له إلا التبعيّة عن الغير؛ فكيف يمكن الركون إلى 
آرائهم و الخصوع لها؟! 
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هذا هو الإشكال الثاني عشر, و به تت الإشكالات الاإثني عشر التي قلنا بورودها على 
مختار البعض فى مسألة كيفيّة الدولة و الحكم. 

ولوورد واحدٌ من هذه الإشكالات على مختارهم فقط ليجب عليهم الإقرار ببطلاته و 
الرجوع عنه. و الأمر إلى القارىء الكريم. 


يشا 


المقدّمة الّامنة 
أنواع الولاية 
و أجناسها في فقه الشيعة الإماميّة 
سبقت فما مضى الإشارة إلى أن قاعدة عدم تسلّط أحدٍ على أحدٍ هي من القواعد 
القرّرة فى فقه الإمامية؛ و قلنا هناك بنائ على هذه القاعدة له ولابة لأحد على أحد بل 
الولاية كلها للّه سبحانه و تعالى -. و هى منتفيةٌ من غيره ‏ تعالى - و مثبتةٌ في حقّه. 
لكن توجد فى فقهنا موارد تخصّص هذه القاعدة, و هي مجمع عليها عند جميع فقهائنا. و 
الآن تذكر فهرسا و نبا يشمل تلك الموارد. و هي تبلغ اثني عشر مورداً. 
و السرّ في إيراد هذا الثبت كسر سورة ثيوت الولاية لأحد على غيره. إذ استغربه 
بعضهم قائلاً: هذا يخالف العقل و الشرء؛ فها هوثبت الموارد. 


ثب تبت لأقسام الولاية فى فقه الإماميّة 
١‏ ولايةالأب والجدٌ على الصغير والمجنون والسفيه 
هذه الولاية زيادةً على الشرع د يوْبّدها العقل. و بما ان تربية الطفل و تثتقيبه و نقافته 
موكول على الأبوين فالولاية هذه تثبت على نفسه زيادة على أمواله. 
و عليه فيجوز للأب تعزير الولد إذا كان تثقيبه موقوفاً عليه. و من هنا نقول: هذه 
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الولاية ثابتةٌ للم أيضاً لاشتراكها مع الأب في هذه الفريضة و إن لميذهب كثيرٌ من الفقهاء 
إلى هذا القول. 


ولاية أولياء اميت على جسده 

و هذه الولاية تجري في ما يرجع إليه من تغسيله و تكفينه و تدفينه. فعليه لو بادر أحد 
بواحدٍ من الثلاثة من غير إِذْنِ من وليّه فا قعله ياطل. و تصحيحه محتاجٌ إلى إذن الولي. 

و فى هذا القسم من الولاية لافرق عنئدنا بين الأب و الابن و الأم, فهو عندنا ثابثٌ للأمّ 
أيضاً خلافاً للمشهور . 


٠‏ ولاية أولياء المقتول على دمه 

ثبت في فقهنا أنّه لوقتل أحدٌ فوليّه يختار أحداً من أمور ثلاثة: 

الف: إِمّا أن يعفو القاتل؛ 

ب؛ أو يأخذ مته الدية؛ 

ج: أو يطلب قصاصه. 

وهذا معنى ولاية الول على دم المقتول. 

و أقرب نسيب للمقتول الصالح للولاية هو وليّه. فلاتتعدّى هذه الولاية إلى أقربائه 
الصغار و انجانين و السقهاء. 


ولاية الوصيّ على أموال الموصيّ 
تفقت الفقهاء على أن لووصّئ أحدّ همات فلوصيّه ولايةٌ على أمواله. و من مصاديق 
هذا القسم من الولاية أنه لووصّئ الموصيّ بما لايزيد على الثلث من غير تعيين لموارد انفاقه 


أقسام الولاية في ذقه الإماميّة ا نا 


وكيفيّة صدرفه, فللوصيّ أن يختار مورداً لانفاق المال فيه. 
و هذه الولاية تمّسع بحميث لايمكن لولد الموصىّ أن يعترض على الوصيّ في مورد 
الاتفاق» بل هو يفعل كيفما يشاء. 


4-ولاية القيّ على الصغار و السفهاء 

للقيم الولاية على الصغير و السفيه. فعليه تربيتهما و تثقيبهما من غير ريب. و هذا يحكم 
به العقل و الشرع. 

فعليه تقول: لو لميستطع الأب و الجدّ لأن يول أمر تربية الطفل فنصيوا و استجاروا له 
قب ليقوم بها فله الولاية عليه فلو اضطرّ هذا القيّ إلى ضنربه لايجب عليه دفع الدية و 
تأديتها؛ و هذا معبى ولاية القيّ و منه المرىٌّ على الصغير. 


5 الولاية على الوقف 
وهذه الولاية يختصل بها الواقف, ثم" من يتولاه ويستولاه للمحافظة على مورد الوقف. 
ثم الدولة الاسلامية. 


ولاية الأب و الجدّ على تكاح الأبكار 

و هذه ليست ولايةً استقلاليّة؛ بل هي ولاية إِذنيةٌ بعنى ان انعقاد العقد ترتبط و تتعلق 
بإذن البنت. و لكن صحّته موقوفٌ على إذن الأب أو الجد. فلاولاية لها عليه إلا بعد رضاها 
به. فإذا أذنت في النكاءم فحينئز تتجدّد الولاية لأبيها أو جدّها عليه. 


0 2 0 
4-ولاية المؤمئين كل على الآخر في الآمر بالمعروف و النهى عن المذكر 
و هي من أقسام الاشراف و المراقبة القوميّة و الأهليّة. بمعنى انّ الله سبحانه و تعالى - 
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فوّض إلى كل مؤّمنٍ ولاية على غيره ليكون الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر من الموظّف 
اللازم على كل واحدٍ منهم. 

وفناني ا من الققهاء -منهم صاحب الجواهر' و سيّدنا الأستاذ الإمام 
الخميني نا  '‏ إلى أن الاستعلاء شرط في تمق الأمر و النهي. و عليه فلوأمر و نهى من 
غير استعلام فها تحقّقاء و ما سقطت وظيفة الأمر و النهي عن عاتق الآمر و الناهي. 


4 - ولاية المؤمنين على أموال الصغار وعلى ما يُعدَ من الأمور الحسبيّة 

سبق منا التوضيح حول الأمور الحسبيّة؛ و قلنا: هذا العنوان يشتمل على كل ما 
لايرضى الشارع يتركه و إهماله فى المجتمع. و من مصاديق القاعدة الميفاظ على أموال 
الصغار و انجانين. فلو لم تتحقّق الدولة الإسلاميّة لتستولى عليها فيجب على جميع المؤمنين 
القيام بالاحتفاظ عليها. و هذا معنى ولاية المؤمئين على أموال الصغار و ما يشبهه من 
مصاديق قاعدة الحسبة. 


٠‏ ولاية المولى على العبيد و الاماء 
هذه الولاية و إن كانت تابتةً في فقهنا و لكن با أنها سالبةٌ موضوعاً و منتفيةٌ من هذه 
الجهة -و الحمد للّه تعالى على ذلك لاتفصّل الكلام حوها. 


١‏ م أهتد إلى قول مندعه في «الجواهر» يدل على هذا الرأي. 

؟. قال علا : : «الأمر و النهي في هذا الباب مولوي من قبل الآمر و الناهي و لوكانا ساقلين. 
فلايكني فيهما أن يقول: ان اله أمرك بالصلاة أو نهاك عن شرب المنمر إلا أن يحصل المطلوب 
منهماء بل لابدٌ و أن يقول: : صل مثلاً أو لاتشرب الخمر و نحوهما تنا يفيد الأمر و النبي من 
قبله»؛ راجع: «حرير الوسيلة», كتاب الأمر بالمعروف و النبي عن المنكر ج دص 59 
المسألة ,.١5‏ 


أقسام الولاية فى فقه الإماميّة م كر لو م اي ا 


١‏ ولاية الزوج على الزوجة 

و لايمتاج إلى مزيدٍ من البيان ان هذه الولاية ليست كولاية القيّ على الصغير. بل هي 
كولاية رئيس المنظمة أو الديوان على مستخدمه و مأموره و موظفه. 

و هذه الولاية زيادة على الشرع يؤيّدها العقل. إذ الرجل بما وهب له من ذهن جماعي 
فعليه أن ينظر في أسرته و أعضائها؛ فله الولاية على زوجته و أبنائه. 


_ولاية الفقيه على غيره 
و في رأينا هذا القسم من الولاية أيضاً يعد من أجزاء فهرسة الولايات الثابتة في فقه 


الاماميّة؛ و ,يأتى تفصيل الكلام حوفا إنشاء اللّه ‏ تعالى -. 


يلها 


المقدمة التأسعة 
الفروق و التباينات بين الولاية و الوكالة 

ما هو الفاصل و الفارق الجوهريّ الضروريّ بين الاقتراحين الأساسيّين في كينيّة 
الدولة؟: أي: ما هو التباين الصمير بين الدولة الاختياريّة الانتخابيّة و الدولة الانتصابيّة؟. 

هذا الاختلاف عتدنا تركز على مكانة الحاكم في الدولتين. فدافعوا الحكومة الاختياريّة 
يقولون: الحاكم في هذه الحكومة هو الوكيل من قبل الناس للقيام بالحفاظ على أموالهم و 
أنفشيي :١‏ 

و مدافعوا الحكومة الانتصاييّة يقولون: بل هو الولى» و له الولاية عليهم. 

فغرى أنّ الفاصل الجوهريّ بين النظريّتين جعل مدافعي نظريّةِ إيّاه وكيلاً. و جعل 
مدافعي نظريّةٍ أخرى إِيّاه وليّا. فعلينا الآن أن نفصّل الكلام حول الفروق بين الوكالة و 
الولاية ليكون الناظر في الرسالة على بصيرة من التباينات بين النظريُتين. فنقول: 


١-الوكالة‏ عقدٌُ. والولاية حكهٌ 
بمعنى أن الوكالة تُعدّ من العقود. فتنعقد على سبيل المثال بين الناس من جهة و بين الدولة 


.١‏ فانظر على سبيل المثال: «احكت و حكومت» ص يفدة 
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من جهة أخرى؛ بيئا انّ الولاية تعد من الأحكام الوضعية ١‏ التي عيّنها اللّه ‏ سيجانه و 
556 

فق الدولة الاختياريّة على الناس أن يعيّتوا سعة وظائف الحاكم و ماله من القدرة و 
السلطة, و لكن في الحكومة الانتصابيّة ليس للناس رأيّ في هذاء بل ولاية الحاكم الفقيه قد 
عُيّنت من قبل اللّه سبحانه و تعالى , نفس تلك الولاية و سعتها و جميع ما يرجع إليها. 


؟ -الرضا و القبول شرطٌ في الوكالة, لا في الولاية 

من الواضح الذي لايحتاج إلى توضيح أنّ وكالة الوكيل منوطة برضئ الموكّل أي: رطئ 
الموكّل و قبوله شرطٌ في وكالته؛ و لكن ليس كذلك في الولاية, كبا أجمعت الفقهاء على أنّ 
عدم رضئ الصغير المهجور بولاية أبيه على أمواله لايؤّر في ولايته, يل الأب له الولاية و 
إن يكن الابن الصغير راضياً به. لأنّ الرضئئ و القبول لميُشترط في الولاية. 


7 تُعين سعة الوكالة, لاسعة الولابة 

معنى أن الموكل يعيّن سعة الوكالة و ما للوكيل من السلطة والمَلّك و الخيار؛ ولكن المول 
عليه لايعين سعة ولاية ألولى و حيطة مشيّته. ففي الوكالة للموكل التفوّق و الألويّة على 
الوكيل فله أن يعيّن سعة سلطته؛ و لكن في الولاية للولىٌ التفضيل و الامتياز على امول 
عليه. فلايمكن للمولٌ عليه أن يعيّن حيطة مشيّته. 


4-للموكل حقّ التصرّف. لاللمول عليه 
بعنى أنّ الموكّل و لو أعطى لوكيله الوكالة المطلقة -و على سبيل المثال استوكله في شراء 


.١‏ و قال الاإمام المنمييطلة : «الولاية من لاون الوضعية الاعتبارية العقلائيّة»: راجع: 
«المكاسب المحرّمة» _له ج ؟ ص 1٠١‏ و بين الرأيين فرق لطيف, فتأمّل!. 


الفروق بين الولاية و الوكالة تور اا ااام و0 


داره على نحو مطلت -, و لكن له أن يبدي آراءه و أن يتصرف فيهاء قيمكن له أن يقول: 
اشتر داري من زيدء أو يقول: اشقر داري بثمن كذا؛ و لكن ليس للمول عليه حقّ 
التصرّف. فلوقال الابن الصغير لأبيه ‏ الذي ول أمر شراء دار الاين : اشتر داري من 
زيدء لانفوذ لكلامه, و ليس على الأب أن يقبل كلامه. 


6-البلوغ سنّ الرشد شرط في الوكالة. لا في الولاية 

يُشترط في صحّة الوكالة يلوغ الموكّل سن الرشد و كونه مدركا راشداء قلواستوكل من 
أريبلغ سنّ الرشد أحداً في أمر لايحكم بصحّة الوكالة, بل بطلائها بديهيٌ لاريب فيها. 

فالبلوغ شرط في الوكالة» و لكن ليس كذلك في الولاية؛ أي: لايشقرط فيها بلوغ المولٌ 
عليه سنّ الرشد و كونه مدركاً راشداً. بل أقسام الولاية تدور حول عدم رشده. 

ولعدم الرشد أقسامٌ. و لانعنى به عدم بلوغ الناس عقليًا. 

وستقصّل الكلام حول معنى ولاية الفقيه على الناس فها يأتى. 


"_الإقالة جائزة فى الوكالة, لا في الولاية 

معنى أن الموكّل يجوز له إقالة الوكالة و عزل الوكيل, و لكن لايجوز للمولٌ عليه أن يعزل 
الول و يُقيل الولاية. 

وبما قلنا ظهر أن الوكالة من العقود الجائزة, لا العقود اللازمة. 


١-الاستفسار‏ و الاستنطاق يجوز فى الوكالة. لا في الولاية 
بعنى أنّ الموكل يستطيع أن يستنطق الوكيل فيا يرتبط بالوكالة, و لكن المول عليه 
لايموز له استنطاق الولى و الاستفسار منه. 
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8-الوكالة موقّتةٌ. والولاية داُةٌ 

بمعنى جواز التوقيت فى الوكالة. فيجوز للموكل أن يستوكل أحداً لمدّة سنة أو إلى أن 
يشترى داره. و لو أراد الموكل أو الوكيل دوام الوكالة فيجب التنصيص به من أوّل الأمر. ما 
الولاية فهى دائةٌ لايجوز فيها التوقيت. نعم! تزول الولاية بزوال موردهاء فتّفسخ ولاية 
الول على أموال الصغير بزوال الصغرء أو بفقد المال و انقراضه. 


4-الموت يبطل الوكالة, لا الولاية 

بمعبى أنه لومات الموكل تبطل الوكالة, أمّا لومات المولٌ عليه فلاتبطل الولاية. فلو عيّن 
صغيرٌ أحداً لأن يكون وكيلاً في اشتراء داره ثم مات هذا الصغير تبطل وكالة الوكيل و 
ينعزل منهاء أمنا ولاية أبيه على أمواله فلاتفسخ بموته. 


٠‏ الاختيار في الردّ و القبول ثابت للوكيل, لا للول 

مضت الاإشارة في الفارق الأوّل بين الوكيل و الول من هذه الفهرسة إلى أن الوكائة من 
العقود و الولاية من الأحكام الوضعيّة. و الآن نزيد عليها و نقول: الوكيل مختارٌ في رد 
الوكالة أو قبوها و في استدامتها أيضاًء و لكن الول لا اختيار له في الردٌ و القبول, و لاسهًا لو 
كانت الولاية متعيّنةٌ في أحدٍ. فعليه لومات الأب فلاخيار للجدّ فى قيول الولااية على أموال 
حفيده و سبطه. بل هو ضار وري عليه. 

ما الوكيل فيمكن له أن يقبل الوكالة أو يردّها. 

قد تمت هذه الفهرسة. و هي تشتمل على عشر فاصل بين الوكالة و الولاية و الوكيل و 
الولل؛ وهي عَثلَ إحدي الخلافات الرئيسيّة القاعدّة 7 الدولة الاختيارية و الحكومة 
الاتتصابيّة. و الحمد للّه رب العالمين. 


اد عا عد 


المقدّمة العاشرة 
الخاتميّة سند الدولة الانتصابيّة 

اليوم و نحن في بجتمع اسلاميٌّ صمي نسمع أن بعض مدافعي الدولة الاخستياريّة 
يقولون: يجب على الإنسان أن يمّبع الأنبياء طهك في ما يرجع إلى الديانة, أمّا قها يرجع إلى 
الحكم فعليه أن يتّبع ججاه و عقله. و هذا القول هو أساس الدولة الاختيارية. 

ما الحكم الانتصاب فهو في رأينا يكل استمرار حكم النو طق ؛ و بما انّ البيموبله هو 
خاتم الرسل و الأنبياء بحيث لايمكن أن يُبعث نبي يعده فأحكامه دائيّةٌ لاتوقيت فيها. 

و من جملة أحكامه ما يتعلّق بالسطنة و فنّ الحكم و إدارة البلادء فأحكامه يَوييةُ في 
الوالى و الولاية و الحاكم و الحكم أيضا ثابتةٌ من غير توقيتٍ فيها. فالخاتميّة سند الدولة 
الاتتصابية وعونها وهذا الحكم استمرارٌ لها. 


و تدلّ على خاتميّة القرآن بالنسبة إلى الكتب المنزلة أدلَةٌ نقليّة أخرى, و لكن با نا 


ل ا ددب000 0 0 


خارجة عن موضوع هذه الدراسة لانتعرّض غاء و نحيل القارىء الكريم إلى المفصّلات في 


فر الكلام و العقائد الالهيّة .١‏ 


إيامانيا 


در 5 م 
.١‏ فانظر بالنسبة إلى خاقيّة نينا و خاقية القرآن معاً «جامع العلوم» ب ؟ ص 7/4 
«أصول الدين» للبغدادي ص ١77‏ بدكوهر مراد» ص ,51١‏ «الابانة عن أصول الديانة» 
ص 194 


المقمة الحادية عشرة 
وضعة مسألة ولابة 
الفقيه و مكانتها العلميّة 
من المباحث المطروحة حول مسألة ولاية الفقيه مبحث وضعتها العلميّة, بمعنى أنّ هذه 
المسألة يجب أن يبحث عنها في أيّ علم من العلوم الإسلاميّة؟؛ أ هي مسألةٌ فقهيّة؟. أم 
أصولية؟. أم كلامية؟. أم عرفانية؟. ‏ ' 
و قبل النوض في الجواب عن هذه المسألة يجب التنبيه على أنّ هذا المبحث لافائدة فيه 
عمليّة و اججاعيّة, بل هو من المباحث العلميّة الصرفة الصميمة؛ فنقول: 
انّ هذه المسألة ‏ في رأينا -ككثير من المسائل يمكن أن يُبْحث عنها في شت العلوم: و 
ذلك بتفاوت المشاهد و المناظر. فعلى سبيل المثال قال الأصوليّون: انّ مسألة التجرّي ها 
جوانب متعدّدة بها يمكن أن يدارسها الفقيه و الأصول و المتكلّم. 
و لمبحثنا أيضاً مناظر و مرائى متعدّدة نذكر أهمها: 


١-المنظر‏ الفقهي 
لو شّئل: هل يبب على الفقيه الجامع نلشرائط قبول الولاية؟, و هل يهب على غيره 
امتثال أوامره؟؛ و هل يهب عليه القيام بأمر الحكومة؟. و هل....؟ ؛ فالاجابة عن هذه 


سا مع 01 اس وا سفية ساماد عار طن ققد الو لأية واللكررطة 7 املد الأول 


الأسؤلة جواباتٌ فقهيّة؛ فللمسألة مثهدٌ فقهي. 


١-المنظر‏ الكلاميّ 

لويحئنا عن المسألة وما يرتبط بها بما انها استمرار أصل الامامة, فامسألة مسألةٌ كلاميّة. 
فإذن تتركّز المسألة على الإجابة عن هذا السؤال القاعديّ: هل الولاية هذه هي استمرار 
ولاية النيعَيييةُ و أهل ببته شي ؟. أم هي مستقلةٌ لا ارتباط لها بها و لا صلة بينهما؟. 


١٠-المنظر‏ التفسيريٌ 

يمكن جعل هذه المسألة من المسائل التفسيريّة لو نُظر إلى كثير من الآآيات القرآنيّة بها له 
من الارتياط بمسألتنا هذه. قلوشئل: قوله ‏ سبحانه و تعالى ‏ : «أَطيُوا آللَّدَ وَأَطِيعُوا 
لرَسُولَ ل آلأمر ينكز» ١‏ ما هو المراد منه. و من هو أولي الأمر؟؛ و هل يدل على 
ولاية الفقيه؟) 

و كذلك لو سُئل: هل يدلّ قوله ‏ تعالى -: لو لَاثَدْكَُوا إِلَ آلَِّينَ ظَلَمُوا» ' على 
حرمة تأبيد من يدّعي الولاية إزاء الفقيه و أمامه؟؛ فالإجابة عن هذه الأسؤلة إجاباتٌ 
تفسيريّةُ. فللمسألة منظرٌ تفسيريٌ أيضا. 

وها مناظر أخرى كالمنظر العرفاني, أو الفلسق”» أو الأصولى؟'". 


اد زد 3 


١‏ كريمة 85 النساء. 

؟'. كريمة ١١7‏ هود. 

. و لِيُجتنبٍ عن الخلط بين المناظر. و يهب التثيّت في هذا المبحث فانّه من مزال الأقدام؛ فانظر 
على سبيل المثال: «فربهتر از ايدتولوززى» ص 5]. 


المقزمة الثانية عشرة 
الولاء والولاية 
نظرة لغويّة, قرآنية. روائيّة و فقهيّة 

و فى هذه المقدّمة نريد أن نبيّن معنى هذه الكلمة حسب ما جاء في مصادر اللغة و 
الكتاب الكريم و الأحاديث الشريقة و الجوامع الفتهيّة. 

الوجهة اللغويّة: 

قالوا: ان معنى الوّلاء و الوّلاية ‏ بكسر الأوّلين و فتحها ‏ هو القرب بلافصل, كما إذا 
جلس رجلان بحيث ل يتخْلّل بينهما فصل, فهذا ولاءٌأو ولايةٌ بينهما. و إليه يشير ما ذكروه 
من معاني هاتين اللفظتين, كانحميّة ‏ فهي قربٌ بلافصل بين لحب و حبوبه -؛ 

و كالحكومة -فهي عدم الفصل بين الحاكم و بين من هو تحت حكنه -. 

ومن اللقويين من عد مأة معي هذه المادّة. و كلها يشير إلى ماذكرناه '. 

ما الراغب الأصفهانى فإنّه بعد أن نج هذا المنبج عزا إلى بعضهم القول أن معنى المادة 
هو التولي والحكم؛ و انّ ما اشتهر بين اللغويّين -من أن معناء هو: «القرب بلافصل» ليس 
معناها الوضعئ. بل هو الشايع في موارد استعراها ؟؛ 1 


.١‏ لمأعثر عليه في ما بين يديّ من دواوين اللغويين. 


'. قال: «الولاء ... أن يحصل شيئان فصاعداً حصولاً ليس بينهها ما ليس متها... و قيل: ... 
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و الرجوح إلى مصادر اللغة يؤيّد قول الراغب. فهذا النهاية' و منتهىالإرب؟ من 
مصادر المتقدّمين و المتوسّطين, و المنجد" و أقربالموارد من مسفورات المتأخَّرِين؛ فقد 
أجمعت على أنّ معتى المادّة هو القرب بلافصل؛ و أمّا غيره من معانها فهو من اجاز 
المستعمل فيه لما بينهيا من المناسبة و الارقباط. 

الذي يبدو انّ معنى المادّة وضعاً هو السلطة و الحكم. و أمّا غيره مما ذكروه كمعنى 
ها فهو من مصاديقه؛ 

فتفسير الولاء بالحبّة يشير إلى تسلط امحبّة على فؤاد امحبٌ و ضميره؛ 

و تفسيره بالنصرة و المعاونة يشير إلى تسلّط الناصر على المتصور و إجراء حكنه 
عليه. 


وما ذكروه من معنى المادّة المشهور أيضاً ينطبق على ما قلناء إذ القرب من غير فصل 
أيضاً يشير إلى سلطة أحد المتقاربين على الآخر؛ إذ الملاصقة الواقعة بينهها نشأت من هذه 
السلطة. 

و لناكلام مع اللغوييّن ملخّصه: إِنّ ما ذهبوا إليه من ذكر معنى واحدٍ كمعتى حقيوءٌ للفظةٍ 
م عدوا غيره من معانيها من المعاني الجازية؛ مما لايؤيّده العقلء إذ الظاهر ان الألفاظ 
وضعت للمعاني العامة و لتلك المعاني مصاديق تنطيق عليهاء و عليه فلاجاز فياللغة رأساً. 


حقيقته توى الأمر»؛ راجع: «مفردات ألفاظ القرآن» ص 886 القائة .١‏ 
.١‏ قال: «, .. الوالى و هو: مالك الأشياء جميعها و المتصعرّف فيها»؛ را جع «الهاية ةج ص 51237. 
قال الصئ بوري: دو وَليا: نزديك شد. و يقال: تباعدنا بعد ولي. و كل مما يليك أي: : مما 
يقاريك6؛ رأجع: «منتهى الاارب» ج ؟ ص 59؟115. 
»". قال: : «ولى يلى: تبعه من غير فصل 6: راجع: «المنجد» ص 1١8‏ القائة ؟. 
ع. قال: «... ولاه. نا ةب قر . .. و يقال: الوإى: حصول الثاني بعد الأول من غير فصل»؛ 
رأجع: «أقر بالموارد» ج “اص لغ ١‏ العامة .١‏ 
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ولوأردت تطبيق الكلام على ما نحن فيه نقول: إِنّ مادّة «ولي» و من مشتقّاتها الولاء 
و الولاية وٌضعت لعنى عاءٌ هو ا حكم و السلطة؛ 

و من مصاديقه القرب من غير فصل -كما إذا جلس رجلان من غير فصل بينهما -؛ 

و منها الحيّة و الوداد كما في الحنوٌ الواقع بين الأم و ولدها و لوكانت بينهما المئات من 
الفراسخ؛ و هى الناشئة من حكومة الولد على قلب الوالدة و ضميرها_؛ و هذا من استعمال 
العام في الخاصٌء أي: استعيال معتى عام في مصداق خاصٌ جزني. و عليه فلامجاز في اللغة 
أصلا. 

فتلخص مما قلنا ان الظاهر أن مادّة «ولي» وُضعت للإشارة إلى معنى كل هو الحكم و 
السلطة, و أمَا غيره من المعاني التي ذكروها كمعاني المادّة الجازيّة فهى مصاديقه و موارد 
استعباله. هذا من الوجهة اللغوية؛ ْ 

أمَا من الوجهة القرآنئة: 

فان المادّة و ما اشتقّ منها استعمل في هذا الكتاب الكريم ما يناهز مأتين و ثلاثين 
مورداً؛ وجميع تلك الموارد يشير إلى ما ذكرنا من معناها العام الموضوع له. وما ريما يقراءى 
في بادىء النظر من المعاني يجب إرجاعه إليه و جعله من مصاديقه. و من أشهرها قوله 
- تعالى -: 9و المؤْمِنُونَ و الْوْمِنَاتُ يَعْط يَعْضّجُم أُوليَاء بَعْضٍ يَأْمدُونَّ بالمدوف و يَنْجُونَ عن 
مْنْكَر» '؛ فانٌ الولاية الواقعة ينهم التي جعلت بعضهم لْأُولياءبَْض 4 قد قُسرت بالحتة 
اله كن اد انتم ها متهم عن افد و الرذ ان با ميته ينض بال رايتو يتين 
بعضاً عن المنكر. هذا هو المشهور من مذهب المفسّرين '. 

و قد مضى منّا ان الحيّة من مصاديق الحكم. فالسلطة التي أنشأها اليه سبحانه و 


.ةبوتلاا/١ كريمة‎ .١ 
.7١7 ص ١5١؛ «تفسير القرطبى» ج مص‎ ١١ وأنظر: «التفسيرالكبير» ع‎ ." 
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تعالى ‏ بين المؤمئين جعلت بعضهم أولياء بعضء و هي نفسها حكدت سوجوب الأمر 
بالمعروف و النبي عن المنكر. و هذا عمّا قرّره سيّدنا الأستاذ الإمام الخميني أ -و مضت 
من الإشارة إلى قوله و فتواه بوجوب كون الآمر يالمعروف آمراً غير متلطّفٍ و ملتمس في 
أمره, و هكذا الناهي عن المنكر _, و أكّده أيضاً أستاذنا العلامة السيّد الطسباطباقي يه ١‏ 
حيث أل _مذيّلاً على بعض الآي الكريمة _على أنّ هذه اماد لم تستعمل في الكتاب الكريم 
إلا و فيها إشارةٌ إلى نوع من الحكم و السلطة؛ و حيث استعملت المادّة مع لفظة «عن» 
فاستعملت في هذا المحتى أيضاء إذ «تول عن» أى: أعرض. و الإعراض يشير إلى القصل و 
قطع السلطة الواقعة بين أحدٍ و غيره. 

أمَا من الوجهة الروائئة: 

ف تأمّل فى موارد استعال اللفظة في المصادر الروائيّة ‏ المتقدّمة منبها و المتآخرة -, 
يرى انها و لاسيًا في الأحاديث المتعلّقة بالاعتقادات. الباحثة عنها و الكاشفة عن 
خفيّاتها قد استعملت فى معنى الحكم و السلطة أيضاً؛ منها ما ذكره الشيخ الكلي كله 
فيقسم الأصول من جامعه الكافي ' في باب سيأه: «باب دعام الإسلام». و روى فيه 

«بني الإسلام على خسس: الصلاة, و الزكاة, و الصوم. و الحجّ. و الولاية. و 
أم يناد بشىء كما نودي بالولاية». 

الرواية صحيحةٌ سنداً؛ و مضمونها يعد من المتواترات, إذ هذا المضمون ورد في كثير من 
مصادر القوم الروائيّة. 

و من الجد ير بالذكر هيهنا ماكان سيّدنا الأستاة الإمام الحمينيَطِيةُ ينقله عن شيخه و 


؟. راجع: «الكافي» بج ؟ ص 18 الحديث :١‏ نفس المصدر و الجلد و الصفحة: الأحاديث 8:7 
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أستاذه العلامة الأصفهان الشاءآباديّ من القول بأنّ الولاية الواردة في الحديث هي بفتح 
الأول و معناها الحيّة. لا الحكومة؛ قالءلِ في مكي كلامه: 
«أنّ الولاية بكسر الأول وردت بمعنى الحكومة, و بفتح الأول ببعنى الحبّة و 
الوداد. والمذكور في الحديث هو الثاني»'. 
واستدلٌ عليه بأنّ الولاية بمعنى الحكومة نُعدّ من الأصول. لا من الفروع؛ بينا وحدة 
السياق تحكم بأنّ الوارد في الحديث هو من فروع الدين لا أصوله. إذ الصلاة و الزكاة و 
الصوم و الحج كلّها من الفروع ‏ وهذا من المجمع عليه . قالولاية أيضاً من الفروع؛ فهي 
بفتح الأوّل بمعنى الْحيّة. و الحبّة الواقعة بين المؤمنين هي الَتى تحكم بوجوب جريان الأمر 
بالمعروف و النهمي عن المنكر في الجتمع الارسلامى. فهدان أيضاً من فروع ألدين. 
قتلخّص من كلامدءلة أمرأن: 
الأمر الأوّل: ان فروع الدين عشرٌ لاثان كا هو المشهور ‏ ؛ 
و الأمر الثّاني: انّ الولاية الواردة في الحديث مفتوحة الأوّلء و معناها الحيّة و الود إذ 
الولاية ببعنى الحكم هي من أصول المذهب لا من فروعه. 
أقول: في كلامه مه مواقع للنظر: 
الأوّل: إنّ قوله بوجود الفرق بين اللفظة حالكونها مفتوحة الأوّل و بينها لو كان يحروراً 
مما لنعثر له على نص من اللغويّين '. بل لمتساعده اطلاقاتهم حينا سردوا معانيها؛ 
الثاني إِنّ قوله بأنّ «الولاية» الواردة في الرواية هي بمعنى الحبتة حسنٌ. بل هو تتعبيرٌ 


.١‏ لمأعثر على قوله هذا في ما طبع من آثاره؛ ك «رشحاتالبحار» و «شذرات المعارف». 

'. كبا سوّى الفيوميّ بين الكسر و الفتح في اللفظة, فقال: «الولاية بالفتح و الكسر: النصيرة»؛ 
راجع: «المصباح المنير » ص 177؛ و أنظر أيضا: «مفردات ألفاظ القرآن» ص 0ه القائّة .١‏ 
أما الفرق بين صورقي اللفظة فيظهر من كليات بعضهم؛ فانظر: «القاموس الحيط» ص ١777‏ 
القائمة ؟. 
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لطيفٌ و تحكم بحسنه وحدة السياق فى الكلام: و هذا مما لاكلام فيه؛ 

الثّالث: إِنّ هذا التعبير مع جودته و حسته لايوافق غيرها من أحاديث البابء إذ الظاهر 
من الجميع كون الولاية بمعنى الحكومة ني هي شأنٌ من شؤون الامامة لا بمعنى المودّة و 
الحنوٌ و الشفقة. و هذا منصوصٌ به فيه. و من تلك الروايات ما رواه الكلينيكة ' في نفس 


الباب. و هو: 


دعل بن إبراهير عن أبيه و عبداللّه بن الصلت جميعاً عن ماد بن عيسى 
عن حريز بن عبداللّه عن زرارة عن أبي جعفر كه قال: يني الإسلام على 
خمسة أشياء: على الصلاة, و الزكاة, و احج و الصوم. و الولاية. 

قال زرارة: فقلت: و أيّ شيم من ذلك أفضل؟ 

فقال: الولاية أفضل, لأا مفتاحهنٌ و الوالى هو الدليل عليهينّ -... إلى أن 
قال طقلا: ‏ ذروة الأمر و سنامه و مفتاحه و باب الأشياء ورضا الرحمن 
الطاعة للإمام بعد معرفته. إِنّ الله عر و جل يقول: ومن ييلع السو لُ 
مد أَطَاعَ آللّد وَمَن تَوَلَ ها أَرسَلْئَاكَ عَلَمهِمْ حَنيظاً» " أمَا لوأنٌ رجلا قام 
ليله و صام نهاره و تصدّق بجميع ماله و حي جميع دهره و يعرف ولاية 
ول اللّه فيواليه و يكون جميع أعماله بدلانته إليه ما كان له على اللّه جل و 
عرّ حقّ في ئوابه, و لاكان من أهل الاييمان. 

ثم قال: أولنك امحسن منهم يدخله اللّه الجنّة بفضل رحمته». 


فانَ صدر الحديث يوافق ما ذهب إليه الشيخ العارف الشاآياديّطهُ. إذ السياق سياق 
سرد الفروع لا الأصول؛ أمّا قولهط: «و الواللي هو الدليل علمِبنٌ». و قوله طق : «.. 


8 الحديث‎ ١ الحديث 0و انظر: «وسائ ل الشيعة» ج اص‎ ١ راجع: «الكافي» ج ص‎ .١ 
النساء.‎ 8٠ ؟. كريمة‎ 
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الطاعة للإمام» فصدريحان في كون الولاية بمعنى الحكومة. و في مفتتم كلامهطيْ8 أيضاما ب 


عليه دلالةٌ واضحة. 
و أصصرح منه ما في غيرها من قوله طليلا : 


«... و ليناد بشىء ما نودي بالولاية يوم الغدير»'. 

فهو ينادي بأعلى صوته بأنّ الولاية هي الإمامة لاالخلة و المّة. 

و هذا أمرٌ قد حمارت فيه الألياب!. إذ وحدة السياق تحكم بصحّة قوله#ة و انضمام 
غيرها من الروايات إليها يحكم بالغاء قوله و تزبيقه. 

أمَا من الوجهة الفقهيّة: 

فكون الولاية بمعنى الحكم و السلطة فا لاريب فيه و لاشبهة تعتريه. و هذه جوامعنا 
الفقهيّة لايوجد فبها كون الولاية بمعنى الحيّ أو غيرها من معانيها و لامورداً واحداً. فغرى 
مثلاً ان اللفظة وردت ف العروةالوئق ما يقرب من سنَّةَ و انين مورداً". ولميوجد في تلك 
الموارد حت موردٍ واحد جخالف ما ذهينا إليه؛ منها قولحم يثبوت الولاية للحاكم على إقامة 
الجمعة؛ و إقامة العيد؛ و على رؤية الهلال؛ و على اجبار الناس فى أمر الحج لوتركوه جميعا؛ و 
على تصدّى الأنفال؛ و على تولية المغاتم و تقسيم الغنائم؛ و على تصدّى القضاء و إجراء 
الحدود و التعزيرات والديات؛ وعلى الحكم بالطلاق لوغاب الزوج مدّة بلغت حدّ الطلاق؛ 
و على الحكم بازالة الخمر و تعزير من توجيد عنده؛ و على تجهيز الميّت مع فقد أوليائه؛ ... و 
غيرها من الموارد الكثيرة التي تبلغ حد المئات بالنظر في جوامعنا المبسوطة كالجواهر؛ 


هذا. 


.١‏ رأجع: «الكافي» ج ك'ص ١/الحديث‏ ف «بحارالأنوار» ج 6 ص أنه 
0 . هذا بالنظر إلى المادة و مشتقاتها. أمّا نفس لفظة الولاية فوردت فيه في اثنتين و أربعين مورداً. 
وفىي جميع الموارد استعملت بعنى الحكم و السلطة. 
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قتلخص مما قلنا ان معنى لفظة الولاية العام الموضوع لما هي الحكومة و السلطة؛ و ما 
ذكر من معانها _كالحيّة و الخلة, أو النصصرة و المعاونة, أو ... هي مصاديقه لامعانها 
امجازية؛ 

و ان الولاية مترد فى الكتاب الكري إِلّا مشيرة إلى هذا المعبى. و هذا مما أصيرٌ عليه بعض 
أساتذ تنا كالإمام المنمينى عل و الأستاذ العلامة الطباطبا 8 ؛ 

و في الأحاديث العقائديّة أيضاً /ترد إلا فيه نفسه. و أما فى غيرها من الأحاديث 
فوردت قليلاً في غيره من مصاديق معناها العام الكل _كالحيّة و النصرة ؛ 

و أمّا في الفقه فلم يوجد و لومورداً واحداً لاستعبال المادّة في غير هذا المعنى, و جميع هذا 
تشهد لصمّته موارد استعال اللفظة في الككتاب و السنّة و مسفورات الفقهاء. 


د 7 


المقدمة الثالثة عثشرة 
بحت تبوق) حول حدود المسألة 
فى رأينا هذا المبحث هو المبحث الأخير من ا مباحث التهيديّة. و بعد الفراغ منه نفصّل 
الكلام حول أدلة الولاية للفقيه الجامع لشرائط الولاية. و قيل الخوض في الأدلة يجب علينا 
أن نبئن مُطالباتنا ودعاوينا فى هذه المسألة. 
و هذا لايخلو عن فائدق, بل له أَهميّة بالغةٌ ليكون القارىء على يصيرةٍ منها. 
فهذه الفهرسة تشتمل على تلك الدعاوي. 


١-الدعوى‏ الأول 
القول بأ اللّهسبحانه و تعالمى _فوّض هذه الولاية إلى الفقيه. فهو منصوبٌ من قبله ‏ 
سيحائه و تعاال ص 


و ببيان آخر: ندّعى أن ولاية الفقيه هى استمرار ولاية أهل البيتغْه©, و ولايتهم 
استمرار ولاية الرسول يبو و ولابته يبةُ استمرار ولاية الله سبحاته و تعالى _. 
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؟_الدعوى الثّانية 

القول بِأنّ الواجبات و التكاليف التي كانت على عاتق أهل البيت طبه كلها ثابته على 
عاتق الفقيه أيضا. بعنى انّ الولاية التشريعيّة كانت من واجباتهم مي فهي الآن على 
عاتق الفقيه من غير تفاوت. 

و هذا معنى ولاية الفقيه المطلقة. 


الدعوى الثَالئة 

القول بأنّ ولايةالفقيه تُعدَ من الأحكام الْأوّليّة. فهي كالصلاة و الصوم و غيرهما من 
الفرائض العباديّة. و يعبارة أخرى: ليست هذه الولاية من الأحكام الثانويّة الْنى مختصٌ 
بزمنٍ دون زمن - كزمن هرج و الاضطراب -. بل هي من الأحكام الأُوّلية التي عت 
لجميع الأعصار و الأمصار. 


ع -الدعوى الرابعة 

القول بثبوت الولاية للفقيه على تغيير عناوين الأحكام لوكانت هناك مفسدة و 
مصلحة ملزمة. فللفقيه بما له الولاية و مضت الإشارة إلى أنّ ولايته من الأحكام 
الأَوَليّة أن يحكم بتغيير عناوين الأحكام لوتقتضيه مصلحة أو مفسدة تامّةٌ ملزمة. 

و ما صدر عن الميرزه الشيرازيّ الكبير بالنسبة إلى حرمة التنباك و من سيّدنا 
الأستاذ الإمام الخمينىكية بالنسبة إلى عطلة الحج يعد من هذا القبيل. 


ه-الدعوى الخامسة 
القول بوجوب نصب الول جميع الولاة و الحكّام في نظام الحكم بواسطة أو بلاواسطة. 
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فعلى سبيل المثال إذا اختار الناس الرئيس الجمهوريّة فعلى الول تنفيذ حكنه, فهو منصوبٌ 
من قبله. و كذلك في من يلى القوّة القضائيّة؛ و مثلهما غيرهما من الولاة _كالوزراء و العيال 
على البلاد و مديري الفروع و المتصيرّفين و قائدي القوّاة المسلّحة و غيرهم _. و السرّ فيه 
ما مضت الإشارة إليه ‏ و سنعود إليه أيضاً من أَنّ إن آلْحُكْمْ إلا لوه ١‏ سبحانه و 
تعالى -» و لمن عيّنه لهذا المسند و فوّضه إليه. و هو الفقيه الولي؛ فولاية جميع الولاة ملزوقة 
و مقرونة بولايته. فهو بنصبهم في مناصبهم ليكون حكلهم حك ا إليّاً و لاسعدون من 
الطواغيت. 


7_الدعوى السادسة 

القول بأَنّه لايقدر أحدٌّ على نصب الفقيه الولىّ و لا على عزله. إذ ولاية الفقهاء مفوّضة 
إلمهم من قبل اللّه ‏ تعالى ء فتمّت فيهم مرحلتى الاقتضاء والانشاءء. و ليس على أعضاء 
بحلس الخبراء و البارعين إلا أن يكشفوا عن الأصلم لهذا المنصب. و بهذا الكشف تع فيه 
مرحلة الفعليّة فيجلس على عرش الحكم العالى. فليس الول متصوياً من قبلهم فليس م 
و لالغيرهم عزله عن مسنده و رفضه منهء إذ ليست ولايته معطاة من قبلهم حت يرجعوا 
إلى ما أعطوه إليه. 

نعم! ستبحث عن شرائط لايجوز لو تولية الأمر إلا بانّصافه بهاء و لوأخل بها -و لو 
بواحدٍ منها ‏ يسقط من منصبه و ليس له إذاً على الناس حكمٌ. و سنفصّل الكلام حوها. 


7ا_الدعوى السابعة 
القول بوجوب الطاعة عنه في جميع ما يأمر به و ينبى عنه. و هذا كا يبري على أحاد 


.١‏ كريئمة 6 الأنعام. 
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الناس يجري على غيره من الفقهاء أصحاب الولاية أيضا؛ و ذلك حذراً عسن الطسرج و 
الاضطراب في أمر ا حكم. فولايته تحكم بوجوب متابعة الناس عنه حٌّ المستنبطين متهم. 

نعم! يجب أن يكون قابلاً للانعطاف. بل لو استبدٌ في آرائه و أقواله و أفعاله يضررٌ بعدالته؛ 
و بعض الأحيان لاستبداده ينعزل عن الحكومة!. 


4-الدعوى التَامنة 

القول بوجوب تقبّل الولاية و الاستجابة عنها على الفقيه الو لوكان متعّناً لها وكانت 
متعيّنة فيه. و هذا الوجوب وجوبٌ عي فلو فرضنا _و العياذ باللّه منه_انحصار الاجتهاد 
في عصرٍ في واحدٍ و كان عادلاً ذاكفاية للقيام بأمرالحكم يجب عليه أن يتقبل الحكم من 
غير أن يأبى و يتمرّد منه. و كذلك القول في فرض تعدّد الفقهاء _كثّرهم الله تعالى -. 
فيجب على جميعهم أن يستعدّوا و يتهيّؤوا لتقل الحكم. و هذا الوجوب وجوبُ كفاى. 


-الدعوى النّاسعة 
إن التعدّد في الحكومة لا كان موجباً للهرج و اختلاف الآراء والأنظار, ويئجرٌ إلى ضعف 
الحكومة: فلابذ من تعيين واحد من الحتهدين الجامعين للشرائط لهذا المنتصب. 


٠٠‏ الدعوى العاشرة 

القول بانحصار الدولة الحقّة في دولة الفقيه. فالحكومات بأجمعها ُعدٌ من حكومة 
الطاغوت و لاحكم لاء كا أنّ الفقيه لاحكم له إِلَا إذا فوّضه المعصوء طيه2 إليه. 

و سنبحث عن أدلة تفويضه إليه المقليّة و النقلية. 


د ا 
بحثُ ثبوق حول حدود المسألة 1 000 


١‏ الدعوى الحادية عشرة 

القول بأنّ ولاية الفقيه غير مقيّدةٍ بزمنٍ دون زمن, أو مصرٍ دون مصعرٍ. فحكده نافذٌ ما 
م يسقط عن منصبه باخلاله بما يشترط فيه. فلايمكن تقييد ولايته زمنياً-كما يجري في غيره 
من الولاة كالرئيس الجمهوريّة -كما لايمكن تقبيدها بأمكنة دون أمكنة أخرى. 


الدعوى الثانيةعشرة 

القول بأنّه لايجوز التقييد في سعة ولايته, إذ مرّت الإشارة إلى أن الولاية تعد من 
الأحكام لا من العقود كالوكالة, فيمكن تقبيد وكالة الوكيل سعد كبا يمكن تقييدها زمئيًا. و 
لكن لايجوز تقييد سعة الولاية لأنْها تعد من الأحكام. و اللّه سبحانه و تعالى _قد قيّدها 
بوجوب كون الول رجلاً مستنبطأً عادلاً ذاملكةٍ قدسيّةِ مدبّر للأمور... و ما إليها-. وما 
قيّدها ‏ تعالى -سعة؛ فلايمكن تقييد سعتها. 


ع د د 

تلك هي دعاوينا في مسألة ولاية الفقيه وقد بلغت اثنتى عشرة دعوى. 

و هيهنا نكت هامّةٌ يجب الالمام بها. و هي: ان ثبوت الولاية المطلقة للفقيه يستلزم القول 
يجميع تلك الدعاوي و المتضوع غاء إذ من البديهي أَنّه لوتبت ان الولاية هذه تعد من أحكام 
اللّهد فيجب عل الفقيه أن يتقيّلها؛ 

و يجب على غيره أن يخضع لحكنه, إذ الولاية التشريعيّة التي كانت من واجبات 
المعصومين طِْيية قد فُوّضْت على عاتقه؛ 

فله تغيير عناوين الأحكام لوكانت هناك مصلحة أو مفسده تامّة ملرمة؛ 

و إذا كانت ولايته مفرّضة إليه من قبل اللَّه ‏ تعالى ‏ فولاية غيره من الولاة مقرونة 
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بولايته, فكلهم متصوبون من قبله؛ 

وكذلك لايقدر أَحدٌ على نصبه و لا على عزله؛ 

و يجب على الجميع حت على الفقهاء _الخضوع لحككه. بل يجب على الجميع امحافظة 
على دولته؛ 

ولاتقييد في ولايتهء إذ انها تعد من الأحكام و لاحكم على الأحكام إلا للّه -سبحانه و 
تعالى -. 

فعلينا تفصيل الكلام حول أدلة ثبوتها له. إذ الدعاوي كلها فرع على أصل ثبوتها له. 


لاب 
هذا ما أردنا تمهيده للورود فى صلب المبحث. و قد ذكرنا ثلاث عشرة مقَدّمةٌ يهب 
الإلمام بها ليكون المبحث أكثر إيضاحاً و أقلّ لورود الشبه و الإإيرادات مورداً. 
والآن و قد انتهينا من البحث حوطاء يجب علينا الورود في كنه المبحث و أصله, فنذكر 
فيا يأتي من أبحانتا ما يدلٌ من الأدلة الأربعة على ثبوت الولاية للفقيه ثم عن شرائطها 
العامّة, ثم عن الشبهات و الإشكالات حول هذه النظرية و الرّدود والاجوبة منها. و 
الحمد للّه ‏ سبحانه و تعالى على ذلك. 


يفشا 


الفصل الثاني 


الاستدلال بالأدلة الأربعة 


على ثبوت الولاية للفقيه 


الفصل الثاني 


الاستد لال 
بالأدلة الأربعة 
على ثبوت الولاية للققيه 


بعد الفراغ من تبيين المقدّمات و تمهيد الممهٌدات, نذكر ما استُدل به أو يمكن أن يُستدل 
به على ثبوت الولاية ببعنى الأمارة و الحكم للفقيه الجامع لشرائط الإفتاء علباً و عملاً. و 
نرى أن الأدلّة الأربعة بأسرها تدلٌ على ثبوتها له. 

و نقدّم الأدلة العقليّة لأنّها الحامّة في الياب. ثم نؤيّدها و تقرّرها بنصوص الكتاب و 
السنّة لأنمها إذن تكون أوقع في القلوب. 


نض 


١4‏ حم سل وي ون مد بون ون افقة ال لآرة والمكومة لد ادل 
الأول: 
الأدلّة العقاتة 
الدالّة على ثبوت الولاية للفقيه 
فتقول: انّ الأدلّة العقليّة الدالّة على ثبوتها له كثيرة جدَا و ورد قسطّ مسنها في كلام 
بعضهم. و قس في كلام بعضٍ آخر. و نرى أنّ بجموعها يبلغ إلى عشرة دلائل أو أكثر!. 
و نذكر همهئا ما هوالمهم منها. 


الأول من الأّدلة العقليّة 

و هذا الدليل يتشكل من مقدّمتين: 

الف: لاريب في ثبوت أحكام فيالشريعة ترتبط بامجتمع و شؤونه -ككثيرٍ من الأحكام 
العباديّة .؛ 

ب: و لانسخ في أحكام هذه الشريعة المقدّسة. بل هي باقية في جميع الأزمنة و 
الأعصار -: عصمر الن يع و عصر حضور الاماء ليه و عصر غبيته -!؛ 

والتتيجة: فيجب على اللّه سبحانه و تعالى -أن ينصب أحداً فوكلٌ عصر للقيام بهمّة 
الأحكام و إجرائها. و لا أحد أعلم بها من الفقيه. فالولاية على المتمع ثابتةٌ له. 

هذه صورة القياس بالاختصار. و الآن تأتي بتوضيح موجزٍ حول المقدّمتين و ما 
استنتجنا منهيا؛ قتقول: 

إن من الأحكام العباديّة ما هو وظيفةٌ للمرء باعتبار كونه مسليا_كالصلوات اليوميّة -, 
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و منها ما هو ثابتٌ على المرء باعتبار كونه من أعضاء الجتمع الإسلاميّ. و هذا كثيرٌ جد بل 
الأوّل لايزيد على ثلث الأحكام, و أمّا الثلثان الأخيران فهى أحكام الإسلام الجماعيّة - 
كصلاة الجبمعة و جمع الزكوات و الأخماس و إقامة الح و إجراء الديات و إقامة الحدود و 
القصاص. ... إلى غيرها مما لايخق على المتأمّل فيالشريعة و أحكامها؛ 

"إن من المجمع عليه بين جميع المسلمين و فرقهم عدم عروض النسخ لتلك الأحكام. 
قهي باقيةٌ منذ عصير التشريع إلى أن تقوم القيامة. إذ لميعقل أن تُوضع الأحكام لمدّة حياة 
البى له أو حضور العصوم 1 ٠‏ بل: «حلال محمد حلالٌ إلى يوم القيامة و حرامه حراءٌ 
إلى يوم القيامة»'. 

و من النابت عند العقل المبرهن عليه في علمي الحكنة و الكلام: أنه يجب على الله - 
سبحانه و تعالىء بما هو رحيءُ على عباده الطالب لا يصالهم إلى ما فيه خيرهم في النشأتين-. 
أن بنصب أحداً للقيام بمهمّة اجراء الأحكام الجماعيّة في كلّ عصعر من العصور. أمّا في زمن 
الب ييا فلاخلاف بين المسلمين في أنه هو المنصوب له؛ 

وذهبت الاماميّة إلى بوت هذا المتصب لخلقائه الذين حازوا هذه المرتبة 
بالاستحقاق -و هم الأمة الاثنى عش ر طه -! 

ما في عصر الغيبة و عدم حضور الي أو الإمام فيجب أيضاً على اللّه ونيهانةة 
تعالى ‏ أن لابهمل أمر الناس. بل يرشدهم إلى ما هو الخير همء فيجب عليه أن يعيّن أحداً 
في كل زمن ليقوم بأمر امجتمع و ولايته, إذ ليس هذا يأقل مرتبةٌ من جعل الدب في فوق 
العين و أسفلها و تنظيم الأخمص و ما يشبههما من دقائق خلق الإنسان. بل و خلق الحيوان 


, ص 08 المحديث 05 «معارالاًتوار» حِ 1م ص‎ ١ رأجسع: «الكالفل» ج‎ .١ 
./ الحديث‎ ١48 «بصائرالدرجات» ص‎ 
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أيضاً. و هذا ما سيآه الحكداء بقاعدة الحكنة ',. و المتكلّمون بقاعدة اللطف ؟. و مغزاهما 
واحدٌ. وقد ذكرنا نبذاً يسيرة حوطا فيا مضبى من هذه الرسالة. فنفس القاعدة الحاكمة على 
الله سبحانه و تعالى ‏ بوجوب ارسال الرسل و تعيين الأوصياء و الأمّةَ حاكمة عليه 
بوجوب نصب الحاكم في زمن غيبتهم؛ 
ولا أعرف بالأحكام و محيط التشريع و أبعد من الهوى و الفجور من الفقيه الجامع. 
فيجب عليه سبحانه و تعالى ‏ بحكم القاعدة أن ينصبه لثلا مهمل أمر الناس طيلة زمن 
الغيبة البالغة حت الآن ما يزيد على ألف من السنين ‏ عجّل اللّه تعالى في فرج صاحبنا و 
مولانا وإالعصر و الزمان -. 
نعم! لايمكن التنصيص بأسماء جميع من يأتي من الفقهاء في زمن الغيبة لكثرتهم و عدم 
حصيرهم في عدد معين, بل و ذكر أسمائهم يحتاج إلى دواوين بسيطة تبلغ المئات من 
المجلّدات. فجعل الشارع الحكم معلَّقاً على العنوان المنطبق على الفقيه؛ فقال مثلاً: 
«من... نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا... إن قد جعلته عليكم 
حا كأ» '؛ 
أي: من انطبق عليه هذا العنوان الكل فهو الحاكم من قبل اللّه سيحانه و تعالى ‏ على 
مجتمع المسلمين. 


اللسل لمم 


١ «الحكنة المتعالية» ج‎ ١57 وانظر في هذا المضمار: «المبدأ والمعاد»  لصدرالمتألمُين ص‎ .١ 
.١ 7١71١8 ص‎ 

". فانظر: «إرشادالطاليين» ص 576, «أوائ المقالات» ص ؟1. «كشفالمراد» ص 104. 
«شرح القوشجي» على التجريد ص 48". 

1 رأجسع: «الكافى» ج ١ص‏ ا االحديث ,٠١‏ «التهسذيب» ج اص 21١8‏ الحصديث ,”١‏ 
«وسائل الشيعة» م /الا ص ١73‏ الحديث 775417 «مستدركالوسائل» يي لالاص 5١١‏ 
الحديث 9؟1١؟١؟,‏ 
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و هذا العنوان ينطيق طيلة زمن الغيية ‏ ختمها الله تعالى على كل فقيه حاز مراتب 
0 العلمي و النقاء النفسييّ و الدّهاء و الذكاء. هذه المراتب الثلاث التي هي اللوازم 

ني للقيام بأمر الحكم و السلطة, -و ستفصّل الكلام حول هذه الشروط -. 

هذا تقرير الدليل الْأوّل من الأدلّة العقليّة الدالة على ثبوت الولاية للفقيه. 

و هذا الدليل ذكره سيّدنا الأستاذ الإمام الخميئ يك '. و قد استدلّ به أيضاً سماحسة 
العامة آيةاللّه العظمى المنونيءة '؛ و سنأتى بنصّيها بعد الفراغ من بيان الدليل القاني من 
الأدلة العقليّة لما بين الأوّل و الثاني من الأدلة من الربط الوثئيق 


القّاني من الأدلّة العقليّة 

و هذا الدليل أيضاً يتشكّل من مقدمتين: 

ألف: ان الشريعة الإسلاميّة هي شريعة كاملة تامّة ة جامعةٌ لجميع ما تحتاج إليه الناس في 
جميع الأعصار و الأمصار؛ 

ب: و نظام المجمتمع و تنظيم روابط الناس و ما يرجع إليها من أهمٌ ما يحتاجون إليه؛ 

و النتيجة: فأمر الحكم و رئاسة امجتمع قد تبيّن في الشريعة و قد فُوَض فيها إلى من 
يصلح للقيام به. و هو الفقيه العادل المدبّر الفطن الّذى لاأصلح منه للقيام بأمره. 

و لنفصّل بعض الكلام حول المقدّمتين و النتيجة؛ فنقول: 

ما الصغرى, فنا لايحتاج إلى كثير بحث, إذ كون هذا الدين ا ا 
المتقدّمة مة عليه و كونه خاتاً للشرابع يدل على احتوائه على جميع ما ينتاج إليه الإنسان. إذ 
وض وجود حك لبي في هذه الشريعة يحكم العقل بنقصه و خدم كونه خاف ا للضراع. 


1 راجع: «كتاب البيع»  له اج :"ص‎ ١ 
ص 78؟.‎ ١ راجع: «مبانى تكملةالمتهاج» ج‎ ." 
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وقد تكلّمنا حول خاتميّة الإسلام و معتاها فها سبق. 
و يدل على الصغرى أيضاً قولهوَيللهُ: 
«ما من شيء يقرّبكم إلى الجنّة و يباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به. و ما 
من شيء يقرّبكم من النار و يباعدكم من الجنّة إلا وقد نهيتكم عنه»'. 
ما الكبرى فن البد.هي الذي لايحتاج إلى تفصيل. إِذ الإنسان مدي بالطبع و هذا يحكم 
باحتياجه إلى قواعد تنظيم الجتمع و من يقوم ياجرائها و قد مضت الإشارة إلى جبلته 
هذه _ ؛ 

ما النتيجة أيضاً فواضحةً, إذ المقدّمتان تحكمان بوجوب بيان أحكام القائد و القيادة فى 
الشر بعة؛ 

أمَا قولنا: دو هو الفقيه العادل المدبّر الفطن...» فهو مما يحكم به العقل فضلاً عا ورد فيها 
فى شأنه. إذ يداهة العقل تقوّر أن ليس أحدٌ أصلح للرئاسة من انّصف بالعلم و تمل بالعدالة 
بعد أن كان فطناً ذكيّاً قابلاً للقيادة و تنظيم أمور امجتمع الداخليّة والخارجية. 

و يبدوانٌ هذا الدليل -كالسابق عليه تام لاغبار عليه و لاشبهة فيه. 

و هذان الدليلان قد ذكرهما السيّدان الآيتان الإمام الخميي و العلامة الخويُ#ينا. وقد 
وعدنا قبل الورود في تقرير الثاني من الأدلة العقليّة أن نذكر نص كلامهماء لأنّ هذا لايخلو 
من قوأئ. 

قال السيّد الأستاذ الإمام النمينيطلة: 

«إنّ الأحكام الاهيّة سواءٌ الأحكام المربوطة بالماليّات أو السياسات أو 
الحقوق لمُنسخ. بل تبق إلى يوم القيامة. و نفس بقاء تلك الأحكام يقضي 
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بضعرورة حكومة و ولاية, و لايمكن إجراء أحكام اللّه إلابها لثلايلزم ال حرج 
والمرج. مع أنّ حفظ النظام من الواجبات الأكيدة و اختلال أمور المسلمين 
من الأمور المبغوضة ... و لايمكن ذلك إلا يتشكيل الحكومة. وكلّ ذلك من 
أوضح ما يحتاج إليه المسلمون و لايُعقل ترك ذلك من الحكيم الصانع. فا هو 
دليل الإمامة بعينه دليل على لزوم الحكومة بعد غيبة ولىالأمر ‏ عجّل الله 
تعاللى فرجه الشريف _. سيا مع هذه السئين المتادية و لعلّها تطول و العياذ 
باللّه آلافٍ من السئين, و العلم عنده. 
وهل يُعقل من حكمة الباري اهمال الملّة الإسلاميّة و عدم تعيين تكليفٍ 
لهمم؟ أو رضى الحكيم با حرج والمرج وأختلال النظام؟ و لمريأت بشرط قاطع 
للعذر لتلاتكون للناس عليه حبجة. 
وما ذكرناه و إن كان من واضحات العقل فانٌ لزوم الحكومة و بسط العدالة 
والتعليم و التربية و حفظ النظم و رفع الظلم و سد الثغور والمنع عن تجاوز 
الأجانب من أوضح أحكام العقول من غير فرق بين عمرٍ و عصيرٍ أو مصرٍ 
و مصبر»'. 
هذا نصّ كلامه. و قد حذفنا جملةً منه تنّباً عن التكرارء و هي رواية العلل عن مولانا 
الرضاءكة و قد أوردناها في ما مضى من هذه الرسالة. و سنشير إليها في الاستدلال 
بالأحاديث على ثبوت الولاية له. 
و قال السيّد العلامة آيةاللّه العظمى الخو نكي في تكلمة ال منهاج - و الظاهر ان 
«المنباج» من منشئات بعض تلاميذه. أمّا «التكلة» فن قلمه الشريف. فالعبارة هذه 
صدرت عن قلمه في أواخر حياته المباركة : 


ممم ا ابي ل ل الس ا متي سس بس نه مسي سر 
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«مسألة 17/7: يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر. هذا 
هو المعروف و المشهور بين الأصحاب, بل لينقل فيه خلافٌ إِلّا ما حكي 
عن ابني زهرة و إدريس من اقتصار ذلك بالاإمام أو يمن نصبه لذلك. و هو 
لم يئبت»؛ 
و عدم ثبوت النسبة هو الصحيح, حيث أوردنا فما مضى نص عبارتهما. و عليه فهم| من 
القائلين بثبوت منصب اقامة الحدود للحاكم. م قال: 
«و بظهر من المحقّق في الشرايع و العلامة في بعض كتبه التوكف». 
و لميتردّد في هذا الظهور بينا ذكرنا عباراتهما عن الشرايع و التذكرة. فلامجال للقول 
يتوف الحليين في المسألة. فلاخلاف قيهاء بل هي إجماعية. 
“م شرع في الاستدلال على صحّة مذهبه. فقال: 
لاو يدل عليه امرآن: 
الأوّل: ان إقامة الحدود نما شّبّعت للمصلحة العامّة و دفعا للفساد وانتشار 
الفجور و الطغيان بين الناس, و هذا يناني اختصاصه بزمانٍ دون زمات. و 
ليس لحضور الإمام طك دخل في ذلك قطعاً. فالحكئة المقتضية لتشريع 
الحدود تقضي لاقامتها في زمان الغيبة كبا تقضي بها زمان الحضور». 
هذا تقريره لق الأول من الالئلين رماع مدع قامدة الله وقد ساقت 
الإشارة إلمها. ثم” قال مقرّراً لنائيهما: 
دو أمًا القاني: إن أدلة الحدود كتاباً و سنّة مطلقةٌ و غير مقيّدةٍ بزمان دون 
زمان. كقوله ‏ سبحانه و تعالى . : 9 الرَاتيَه وَ لزاني قَاجْلِدُواكُلَ وَاجِدٍ مِنْهبا 
هِالدَ جَلَدَةِ» 3 وقوله تعالى _: 9السَّارِقٌ وَ آلشارقة قَاقْطْمُوا 


ا 
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أديي)» .٠‏ 
و هذه الأدلّة تدلّ على أنه لابد من إقامة الحدود و لكنّهها لاتدلّ على أن 
المتصدّى لاقامتها من؟. و من الضعروريّ ان ذلك لميُشرع لكل فردٍ من أفراد 
المسلمين, فانّه يوجب اختلال النظام و أن ن لايئبت حجرٌ على حجرء بل | 
يُستفاد من عدة روايات انّه لايجوز إقامة الحد لكل أحد؛ ... فإذن لابد من 
الأخذ بالمقدار المتيئّنء و المتيمّن هو من إليه الأمر. و هو الحاكم الشرعيّ». 
هذا صراح الدليل. و فيه أثبت أن الحاكم الشرعي -أي: المجتهد العدل البصير هو الذي 
فُوَض إليه أمر إقامة الحدود و إجراء الأحكام أي: القيام بمهمّة إدارة الجتمع الاسلاميّ -. 
أ“ أيّده بالمنقول فقال: 
«و تؤيّد ذلك عدّة روايات. مئها: رواية اسحاق بن يعقوب». 
-و من الجدير بالذكر ان الحقّق الخو عه تو قف فى أبحائه الرجاليّة في سند الرواية " : 
أمًا الآن فقد حكم بصحّتها وجواز الاستدلال بها. و هذا هو الصحيح. قالع - 
«قال: سألت محمّد بن عؤان العمريّ أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه مسائل 
أشكلت علي و ا 


تعالل فرجه الشريف .: أن ما سألت عنه _أرشدك اللّه و تيّتك. ... إلى أن 
قال: و أمًا الحوادث الواقعة فارجعوا قها إل رواة حد يثنا ل حجتي 
عليكم و أنا حجّة الله '. 


فالرواية الشريفة تدلّ على لزوم الرجوع في الأحكام و كذلك في الحوادث إلى الفقيه. و 


.١‏ كريمة /79المائدة. 

1 . حيث حكم بتضعيف ابن حنظلة؛ راجع: «معجم رجالالحديث» ج عن 310" الرقم ؟؟ الى 

؟. راجع: «وسائل الشيعة» ج لال ص ١8٠‏ الحديث 3751755 «بحارالأنوار» ج ولاص ١٠ىلا‏ 
ددا لاحتجاج» ج ,كص 14غ, «الخرائج والجرائح» ج لاص .1١1173‏ 
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من الحوادث ما يختصٌ بأمر امجتمع و إدارته و رئاسة شؤونه. فهو مفرّضٌ إليه. بل هو 
منصوبٌ له. 

ثم أخذء في البحث عبًا يضادّها من المرويّات في بعض الجوامع؛ فقال: 

«و أمًا الاستدلال على عدم الجواز بما في دعام الإسلام ' و الأشعئيّات "عن 
الصادق حي عن آبائه عن عل اطكة: «لايصلح الحكم و لا الحسدود ولا 
الجمعة إلا بإمام» '. خفيه: إن ما في دعائم الإسلام لارساله لويتبت. و أما 
الأشعئيّات_المعبر عتها بالجعفريّات فهى أيضال تثبت»ء. 

هذا كلامه. و هو تام فى اثبات هذه الولاية للفقيه. 

و هبهنا نقطةٌء و هي: انّ الحقّق النوئيّ ذهب إلى أنّ ما في الدعاتم و الأشعئيّات ضعيفٌ 
لايقاوم التوقيع الشريف. و هذا صحيحٌ, و لكنٌ الكلام كله في أن لفظة «الإمام» الواردة في 
قول أمير الم مئين طاو تشمل المعصوم. و مّن نصبه بالخصوص لاقامة الحكم و الجبمعة و 
إجراء الحدود, و من إليه إلحكم وهو النائب العام عنه في هذه الأمور _أي: الفقيه الجامع ‏ ؛ 
فلاتهافت بين هذه الرواية و ذلك التوقيع يوجبه. و هذا لاغبار عليه. 


الثتالث من الأدلّة العقلية 

انّه من المتيّت تأريميًَ أو فقل من الضعروريّات في علم تأريخ الإسلام نصب الحكّام و 
القضاة و الوكلاء من ناحية المعصومين طري من زمن تأسيس الدولة الاسلاميّة في مدينة 
1 راجم: «دعامالإسلام» ج ١‏ ص ما 
؟. راجع: «الأشمتيّات» ص ؟1. 
*. و أنظر: «مستدرك الو سائل» ج 8 ص 75 الحديث ,1١1170‏ «النوادر» _ للراوتدي ‏ 
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8 ف م 8 95 9 ل 8 . 
الب إلى أن آن عصعر الغيبة الكبرى. ففرى انّ النييويو و أميرالممنين مذ و الإصام 
الجتى طي حينا ارتأسوا قد عيّنوا لكل ناحية من نواحي أرض المسلمين أميراً و قاضياًو 
أميناً على بيت المال. و من صدر الزمن الذي خرجت السلطة الظاهريّة من أيديهم استمرٌوا 
هذه السيرة و عيّنوا في كل ناحية الخلّص من شيعتهم كالحاكم على ممتمع تابعيهم؛ و قد 
أمروهم بالرجوع إليهم و الانقياد لهم فيا حكنوا به. و هذا معنى جعلهم ه295 إِيّاهم حاكاً 
على المجتمع. و لاريب في أنه استمرّت هذه السيرة حئٌ منتهبى عصير الغيبة الصغرى. فهذا 
القاسم بن العلاء الهمداني كان وكيل الحجّة ‏ عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف - في 

آذربيجان, كما في رجال النجاشيّ ' و تنقيحالمقال ' و غيرهما " من مصادر علم الرجال. و 

بالرجوع إليها نرى أن الرجالييّنَ قد صحّحوا كثيراً من الرواة معدّلين بانخراطهم في سلك 

الوكلاء. و هذا واضمٌ لمن له أدنى معرفةٍ بها. 
ثم لايُعقل أن يستمرٌ نظام الإمامة و الخلافة الإخيّة الكبرئ إلا مع استمرار لوازمه و 

شؤونه التى متها يقاء سلسلة الولاة و الوكلاء. إذ لامعنى لأن يكون الصاحب _عجّل الله 

فرجه - ول اللّه أميراً على دار الوجود ‏ و منها بجتمع المسلمين ‏ من غير أن يعيّن ولا 

مجتمعات شيعته. و لامناص من أن تكون الفقهاء هم الولاة من قِبّله لمعرفتهم بأوامره و 

نواهيه. و ما له رغبة إليه و رغبة منه. و هذا معنى قوله كه : 

١‏ لأعثر عليه في «رجال النجاشئٌ». 

؟. راجع: «تنقيحالمقال» ب ؟ / القم الثاني /ص ؟" الرقم 4084. 

“. فانظر على سبيل المثال: «منتبىالمقال» ج ه ص ١"!‏ الرقم 7١1؟,‏ «معجم رجالالحديث» 
بج 6٠١ص‏ ثال. و انظر: «اعلامالورى» ص 5غ :: «إكمالالدين» ص 445. 

. في كون الوكالة عن بعض المحصومين ع2 من أمارات التوثيق خلافٌ, فذهب الأكثر إلى أَنْها 
من أمارته, و نفاها بعضهم. و لتفصيل المقال راجع: «حاوي الأقوال» بج ١‏ ص ,٠١١‏ «تكملة 
الرجال» ج دص ,6١‏ «عدةالرجال» ج اص ١74‏ «مقباسالهداية» ج "ص 08ة؟. 
«التعليقة على منبج المقال» ص ١١‏ 


١6‏ 000000 ...0000000200 فقه الولاية و الحكومة /المجلد الأدل 


«دفائهم حجّتى عليكم و أنا حجّة اللّهى؛ 
أي: فى عصير الغيبة أنا حجّة الله الكبرئ و الراوى لحديثنا العارف به الواعى لها هو 
حجّتى على الناسء الّذى يجب عليهم الانقياد له. 


الدليل الرَابع من الأدلّة العقليّة 

وهذا الدليل مب على بداهة بطلان اللغو فى جعل الأحكاء. إذ اللغو فى الجعل قبيسٌ عند 
العقل و هو يحكم بقيحه. و لايصدر إلا عن السفيه. و لايُفِرَض في حيط التشريع و جعل 
الأحكام, إذ الحكير المطلق هو الحاكم على ذاك الحيط. وهو الواضع لها و لايُعقل أن يرجع 
فعله إلى اللغو بيئا انّ القول بن الولاية عن الفقيه لا يرجع إلا إلى تعطيل الأحكام الإلميّة و 
النواميس الشرعيّة. و هو يساوي اللغو في جعله ‏ تعالى ‏ إيّاهاء إذ لامعتى له إِلَّا القول بأنّه 
لايجب العمل بأحكام الشريعة الجباعيّة إلا في دولة المعصوم بيك - أي: من زمن استقرار 
البىَعيوُةٌ على عرش السلطة إلى أن صالح الإمام الجتبى طضة معاوية. ثم عطّلت الأحكام 
إلى أن يقوم القائم يد و يستقرٌ عليه. و لامعنى هذا إلا تعطيل الأحكام. و لامعنى للتعطيل 
ِل سنوح اللغو في حيط التشريع؛ و هو قبِيعحٌ عن العقلاء فضلاً عن الحكير على الاطلاق . 
سبحانه و تعال -. 

أمّا مع القول بثبوت الولاية للفقيه العارف بمجاري الأحكام فلايفرض اللغو في 
التشريع؛ و عدم اللغو من المجمّع عليه؛ فلامناص من القول بثبوتها له. 


الدئيل الخامس من الأدلّة العقليّة 
و هذا الدليل مبن على ما هو المطلوب المراد من خلق الإنسان. 
لاريب في أن الإنسان خلق لأنّ يصل إلى كباله اللائق به المطلوب له و مادخل في حيّز 


الأدلّة العقليّة الدانّة على ثبوت الو لابة للفقيه سس م اقلا 


الوجود داخ ل إلا و له دود في هذا الوصول ‏ قال سبحانه و تعالى: ««أَوترُوا أَن آله سَخْرٌ 
كم مَا في آَلسَّمآوَاتٍ وَ مَا في الأرض و أَسَْمَ عَلَيْكُمْ يَِمَدُ ظَاهِرَة وَبَاطِتةٌه '؛ و قال: 39 
آَصْطَتَمْتكَ لِتَفْيِي » ' . . و هذا مما قرّرته الثقافة الإسلاميّة, بل هو مذهب الحكباء الاشيّين 
ا 

م من أهمٌ المعدّات لنيل الإنسان إلى هذه المرتبة إرسال الرسل و إنزال الكتب ليقوم 
الناس بالقسط و ليقوموا بهمّة الحكم لتعيش الناس في يجتمع قائم على أساس القسط لمكن 
هم اقتناء ما هو المطلوب طم وما هو المراد من خلتهم. 00 

وهذه سلسلة الأنبياء و الأوصياء من زمن أبينا البي آدم طق الذي هبط إلى الأرض 
قبل أن يستقرٌ فيه أحدٌ من هذا النوع .إلى أن أن زمن الغيبة الكبرى. وهم الهادون للناس 
إلى ما هو الكثال م روحيّاً كان أو جسميًا. 

و لايمكن اقتناء الكمال إلا فى ظلّ دولةٍ قائةِ على النواميس الشرعيّة و الأحكام الإطيّة؛ 

ولاريب في استمرار الخلق في زمن غيبة ا محصوم طبها2 , و هو المشاهد الآن؛ 

قلامناص من القول بأنّ الله تعالى - قد فوّض أمر الحكم إبى من هو الصالح له لبهّد 
للناس الطريق إلى كماهم اللائق لهم إذ هو المقصود من خلقهم ؛ 

و لاأصلح تمن جمع بين العلم و العدالة و الكفاية, و هو الذي نسمّيه الفقيه الجامع 
لشرائط الولاية. فقضيّة الطلوب من المخلق تقضي بضيرورة تعيين ألوالي في زمن الغيبة لتلا 
تهمل الناس و ماهو المقصود من خلتهم. 


.١‏ كريمة ٠١‏ لقيان. 
". كريمة 5١‏ طه. 
*' لمأعثر على نص من الحكناء في هذا المضمار. و إن كان مما لاريب فيه. 
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الدئيل الْسَادس من الأدلّة العقليّة 

و هذا الدليل مب على أنّ للشيعة ‏ كغيرهم من أهالي الجتمع ‏ الصلات و العلاقات 
الجماعيّة. فيحتاجون إلى مدبّر صالح ينظّم و يدبّر تلك الهلاقات. 

ويمكن أن نسبك مادّة الدليل في صورة قياس استثناني» و هذه صورته: 

الف: ان تنظيم العلاقات الجاعيّة يحتاج إلى مدير وسائس عط له؛ 

ب: و قد تيت الشيعة عن الركون إلى الفسقة في تنظيمها؛ 

و النتيجة: فعلى الناهي أن يعيّن وال صالح ليركنوا إليه. 

و توضيحه: ان لمتابعي أهلالبيتطبيكف بما لهم من الطبع المد صِلاتٌ و علاقاتٌ مع 
غيرهم من أهالي اجتمع. و هذا تا لاريب فيه -إذ هو من المشاهّد امحسوس في كل عصيرٍ, 
سواء فيه عصيرنا هذا أو اللأعصار المتقدّمة عليه أو اللاحقة به ؛ 

و لاتنتظم تلك العلاقات إلا بمن يديّرها و يسوس أمرها لئلًا يؤول أمر المجتمع إلى المرج 
والاخطان: 

و لكن قد هيت الشيعة عن الركون إلى الظلمة و الفسقة غاصبي الخلافة و متأبعيهم» 
قال سبحانه و تعالى -: لاو لات كَنُوا إِلَ آنَّذِينَ ظَلَّعُوا4ِ '؛ و قال: 9يُرِيدُونَ أَنْ 
يَتَحَاكَمُوا إل آلطَّاعُوت وقد َم وأا : يَكْمُدوا بهِ» '. و قد استدلّ مولانا الصادق طْياةٍ بهذه 
الشريفة عند ما بين لعمر بن حنظلة حكم الرجوع إلى الفقة. و في المرويّات عن أمّة 
أهلالبيت قسطٌّ واقدٌ من تلك النواهي الناهية عن الرجوع إليهم. و لاريب في أنّ الناس 
بحاجةٍ ماسّةٍ إلى مّن يتكمّل أمر تنظيم علاقاتهم المجماعيّة؛ 

فعلى حجج اللّه وأصحاب الخلافة الكيرى بالأصالة أن يعيّنوا ولاه ليولوا أمر الحكم و 


.١‏ كريمة ١١7‏ هود. 
؟. كريمة 70 النساء. 
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شؤون أهالى المجتمع؛ 
ولاأحد أصلح للقيام به من الققيه الجامع لشرائط الافتاء. فعليهمط/2 أن يعيّتوه 
كوالٍ على مجتمع الشيعة؛ قال الصادق طَكِة : 
«ينظران إلى من ... نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا ... في قد 
جعلته عليكم حاكأه أ 
و قال الامام الحمجّة علي : 


«قارجعوا فنها إلى رواة حديثا فإئّهم حجّتى عليكم و أنا حجّة اللّهه '. 
فقضيّة العلاقات الجباعيّة تحكم بوجوب هذا النصب و الجعل للا يتل أمر السيئة 
الإجتاعيّة. و هذا عيانٌ جل لايمكن لعاقل أن يرتاب فيه. 


د +9 2 

و تؤيّد الأدأة العقليّة السيرة المستمرّة بين الشيعة الإماميّة الدالّة على وجوب الرجوع 
إلى الفقيه العدل الخبير بما تحتاج إليه الناس فما يرجح إلى دينهم و دئياهم. و ليس هذا إلا 
صورة أخرى عب نحن بصدده من إثبات الولاية للفقيه فيا يرجع إلى حمياة الناس الدنياويّة 
و الأخروية. و تلك السيرة كانت برأَىٌ من المعصو مين طلي, وهم لميردعوا عنها بل و 
نصبوا جمعاً من أصحابهم للجلوس في المسجد و الإقتاء فها يبشكل على الناس و أمروا 
بالرجوع إلمهم و الخنضوح لما حكموا يه. 

فهذه السيرة حجّةٌ. و هي تؤيّد القول يثبوت الولاية له. 


نف 
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الثاني: 
الاستدلال بالكتاب 
على ثبوت الولاية للفقيه 

و قبل الخوض في صلب المبحث يجب أن ننبّه على نكتتين: 

النكتة الأولى: يبدو من التأمّل فى مسفورات النقهاء انهم لميتمسّكوا لاإثبات الولاية 
للفقيه بالآيات القرآنيّة. فنهم من أوجز في البحث عنها كالمتقدّمين -» و منهم من توسّع 
فيه كثاني الغراقيينطة من المتأخّرين و السيّد الأستاذ الإمام النمينيطلة عع 
المعاصرين _. و كلهم يشتركون في عدم القسّك بها في ثبوتها له. 

بيها نرى أنّ قسطأً من الكريمات القرآنيّة يدل عليها و يزيد عددها على عشر آيات, 
فهذا بحت مبك يُعدّ من فرائد هذه الرسالة؛ فهو يحتاج إلى مزيدٍ من البحث و التنقيح. إذ 
لإإثباتها بواسطة القرآن الكريم شأنٌ من الشأن!. 

النكتة الثّانية: و لوفرضنا ان الآيات لاتدل على اثباتها له فهذا الفرض لا يضر المثبتين 
لها, و لاينفع جاحديها. و هذا ككثير من أحكامنا الفتهيّة الأوليّة و ضرورياتنا العقائدية 
التي لرتذكر في هذا الكتاب الكرحء أو فقل ذكرت و لكن علمها موكول إلى أصحابه له . 

و لنؤيّد هذا بما رواه الكليى في جامعه الكافي ' في الصحيح عن أب بصير انّه قال: 

«إِنَ الناس يقولون: فا له لم يسم علي و أهل بيته فى كتاب الله عر وجل -؟ 
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قال: فقولوا هم: إنّ رسول ويه نزت عليه الصلاة ليسم اللّه لحم ثلاث 
و لاأربعاً حىّ كان رسول لهمي هو اّذي فر ذلك هم, و نزلت عليه 
الزكاة و لم يسم لحم من كل أربعين درهماً درهمٌ حت كان رسول اللَمعلالة هو 
الذي فسّر ذلك لهم و نزل الحجّ فلم يقل لهم طوفوا أسبوعاً حقٌٍّ كان رسول 
الله ل هو الذي فشر ذلك هم -... الحديث -». 
و في هذا كفايةٌ عن التفصيل. فلندخل في أصل الاستدلال بالكريمات القرآنيّة على 
ثبوت الولاية للفقيه و صلبه. 


الآية الأولى 
قوله ‏ سبحانه و تعالى : 
01 و رةه 5 8 1 ك. وعمم 237 
«أَطِيعُوا آللّه وَ أطِيعُوا آلدَسُول وَ أولي الآثر مِنْكُمْ فَِنْ تَتَارَضْم في شَيْءٍ 


لاريب ف أن الظاهر من الآية المباركة هو إثبات أصل الدولة و السلطة الإسلاميّة: فهي 
بصدد ائباتها. و شأنها شآن الاشارة إلى مالا من الأهميّة البالغة؛ و هذا ظهورها البدويٌّ و 
مايبدو منها في بادىء الأمر. و هذا الظهور ؛ بمكان من الوضوح حقٌّ أن إخواننا السنّة و 
الجراعة سكو بها منذ أن ارتحل الن ىل إلى حدّ الآن لوجوب النضوح للحاكدم و 
السلطان كان من كان - أمّا الاستد لال بها على ثبوت الولاية للفقيه فالظاهر انّه ميرد في 
كليات الأكابر, لا منّا و لا من العامّة '. 


١.كرعة‏ 09 النساء. 

" . ومن اللافت للنظر هيهنا ما رواه النيشابوريّ عن ابنعبّاس و الحسن و مجاهد و الضحّاك انهم 
قالوا في تقسير قوله - تعالى : لول آلأمر»: «ائّهسم العلاء الذي يفتون بالأحكام 
الشرعيّة و يعلمون الناس دينهم»؛ راجع: «دغرائبالقرآن و رغائبالفرقان» ج "ص 04. 
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م نقول: قد رفض البى عي و أنه أهلالبيت طبه وجوب الطاعة عمّن 38 و 
استوى على عرش السلطة و استقرٌ عليه لوكان متغلَياً. و هذا الرقض يحكم به العقل, إذ 
لايجوّز العقل أن يحكم اللّه ‏ سبحانه و تعاللى ‏ بوجوب المتابعة عن الظلمة و الفسَاق, و 
ارسال الرسل خير شاهد على عدم رضى اللّه سبحانه و تعالى _بالمتابعة عنهم. 

ثم ورد في بعض مرويّاتنا تفسير «أولىالأمر» بالائمة اللإثى عشر. و هذا التفسير هو 
السبب الوحيد في عدم الاستدلال بها على تبوت الولاية للفقيه من قبل أعلامنا و لو 
المتأخّرين منهم. فن تلك المرويّات ' ما رواه ابن بابويه ' قال: 

«حدّثنا غير واحد من أصحابنا قالوا: حدّثنا محمد بن همام عن حفص بن 
حمّد الفزارى عن الحسين بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن الحرث قال: 
حدثني المفضل بن عمر عن يونس بن ظبيان عن جاير بن يزيد الجعي قال: 
سمعت جاير بن عبداللّه الأنصاريّ يقول: لا أنزل الله .عر و جل على 
ند يي: « با يها ألِينَ آممُوا أَطيمُوا آل وَأَطِيمُوا آلوَسُولَ وَ ولي آلأثر 
مِنْكمْ4: قلت: يا رسول اللّه! عرفنا اللّه و رسوله. فن أولىالأمر الذين قرن 
اللّد طاعتهم بطاعتك؟ 

فقال عي هم خلفائي يا جابر و أنه المسلمين من بعدي. أَوَهُم على بن 
أبىي طالب. ثم الحسن, ثم الحسين ثم سرد أسماء أبناته عليه و عليهم السلام 
حي قال _: ثم ممتي محمد و كني حجّة الله في أرضه و بقيّته في عباده ابن 
الحسن بن على -... إلى آخره -». 


.١‏ و لتفصيل هذه الروايات راجع: «البرهان في تفسير القرآن» ج ١ص‏ اما 
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و متها: ما رواه الكلييكلة '. 

ا 7000 
بن عائد عن أي أذينة عن بريد العجلّ قال: سألت أباجعفر طق عن قول 
الله -عرٌ ذكره : ف ... يا أَيَا ألْذِينَ آمْنُوا» -... إلى آخره ‏ ؟ 

فقال: إيّانا عُني خاصّةٌ أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا». 

و نظائرهما كثيرٌ في الياب. و قلنا انّ ما ورد في تلك الروايات من تفسير «أولىالأمر» 
بالأمة الإثنى عشر المعصومين هو السيب الوحيد فى عدم الاستدلال بالآآية الشريفة على 
ثبوت الولاية للفقيه. 

0 نتساءل: ان ما ورد في تلك الروايات من حصر الأولياء في المعصومين هل 

حصير حقيق؟ * أو حصيرٌ إضاف؟؛ 

0 الحصير إضافياً فالرواية صدرت لبيان نني الولاية عمّن تصدًاها متغلّباً من غير 
أن يكون أهلاً لما فالرواية وردت لتزييف ما كدت به أصحاب السقيفة و تابعوهم 
بالآية الشريفة على وجوي الطاعة عن الولاة الظلمة الفسقة, كمعاوية و ابنه و مروان و 
آله. والعّاسيين المتجاهرين بالفجور الشاربين للخمر على رؤوس الأشسهاد اللاعبين بالنرد 
و الشطرج. أمًا من حذا حذو النئ عا و خلفائه من التخل عن الجهل بالأحكام الشرعيّة 
و التحلى بالعدالة و أستيفاء الكفاية الذاتيّة فلالسان للرواية على نف الولاية عنه. بل و 
لادلالة لها عليه. و الفقيه الجامع لشرائط الفتيا هو الذي حاز السبق في ميدان العلم و العدالة 
و الكفاية؛ فهو المأمور بطاعته كبا أنّ البي يه و أهل بيته ميك هم المأمورون بطاعتهم. 
فالآية الشريفة كبا تدل على وجوب الطاعة عن المعصومين طإه88 تدل على وجوب الطاعة 
عن خلفائهم في كل عصر و مصير. وهم الفقهاء العدول. هذا لوفرضنا إن الحصر الوارد في 


لمم مه لمق ماله 
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تلك الروايات حصررٌ إضاق؟ 

و لوفرضنا ان الحصر حصررٌ حقيقا فنقول: إِنّ العلّة المستنبئطة أو قاعدة الجري تحكما 
بوجوب الطاعة عمّن ا نخرط في سلكهم و تحلى بأوصافهم. نعم! لاريب في اختصاص بعض 
مراتب الولاية بالمعصومين الأربعة عش رطق و قد مضى تفصيل الكلام في ذلك في صدر 
الكتاب -. 

فالآية الشريفة تدل على ثبوت الولاية في التشريع -بمعنى تبيين الأحكام و في القضاء 
و في رئاسة المجتمع للفقيه كما تدلّ على ثبوتها و ثبوت ما هو أعلى منها لأَمّنا الأربعةعشر؛ 
هذا. و الظاهر انّ الاستدلال بالآية الشريفة تام لاغيار عليه. 


الآبة الثّانية 
قوة تنففانه رهاق د 
«أْ لد إل الزرين يَؤعموت نهم موا أِْلَإِيِكَوَمَاِْلَ ِن قَبلِكَ 
رأ تاقث ل اج وَكَد أمدُوا أن : يَْفُدُوابِهِ و يْرِيدُ 
آلشَّيِطَانُ أن يُضِلَهُدْ ضَلَالا بعِيدا» .١‏ 
للآية المباركة ظهورٌ جلي في حرمة الرجوع إلى الطاغوت. و «الطاغوت» فى لسان 
القران الكريم يُطلق و يراد منه ما هو المضادٌ للّه ‏ سيحانه و تعالى الخالف له؛ قال 
جطائه واتعال الاين آمثوا يلج م مت آلظلياتٍ إل فور و ألينَ ُو 
أَونتَاوُهمُ آلطاعُوتُ بخْرِجوتّخ من آثُورِ إِلَ آنظنّاتٍ أُولَيكَ أَْحَابٌ نار هُمْ فيا 
خَالِدُونَ» '. إضافة على أن الآية الأولى عدّت الرجوح إلى الطاغوت حراماً؛ ان انضامها 


١ 
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بالعانية تدلٌ على أن الرجوع إليهم و عدم الكفر بهم يخرج الاإنسان من النور إلى الظليات. و 
يجعل عاقبة أمره و مسيره إلى النار؛ فن الواجب ترك الرجوع إلهم و عدم الاعتاد بهم. 

و لكن من البديهيّ انّ الرجوع إلى الدولة و السلطة يعد من لوازم حسياة الإنسان 
التمعية:والةمنا ص له مئةة فتررق ماذا يتمل 5 هل :تراه يعمد حك عن اعر أن يعفر يذ؟: أو 
يخرج من اجتمع و يعيش فريداً وحيداً؟!. 

لاريب في أنّ الأوّل حذورٌ شرعاً و الثاني متنعٌ عقلاً؛ فلاسبيل إليهبا. و الطريق الذي 
أبدعه الشارع هو الرجوع إلى حكم اللّه و الخضوع له و لكن ما هو الطريق للوصول إلى 
حكم الله في زمن خروج الدولة عن أيدي أهل البيتمبهٌ و استقرار غيرهم على عرش 
السلطة؟. 

ليس له طريق إلا الرجوع إلى مَن كان نائباً عنهم طيّ ذا سلطةٍ من قبلهم حت لم يكن 
المراجع إليه معدوداً في المخرجين من النور إلى الظلمات. و العقل يحكم بأنّ النوّاب عمسن 
المعصوم فى زمن خروج الأمر من أبدمهم هم الفقهاء العدول أصحاب الدراية و الكياسة. 

و يؤيّد حكم العقل ما روى عن الصادق طبه في مقيولة عمر بن حنظلة حيث قالطلل : 

«من نظر في حلالنا وحرامنا ... فليرضوا به حكناً ... فق قد جعلته عليكم 
حاكاأ»'. 

فالآية الشريفة تعبت أَوَلاً حاجة الناس للرجوع إلى الحاكم و الدولة؛ 

ثم تثبت ثانياً حرمة الرجوع إلى الطواغيب و الدول غير المشروعة؛ 

فيحكم العقل من أنضمام هاتين المقدّمتين بوجوب نصب وال إِغيّ ميكن الرجوع إليه 
معدوداً في الرجوح إلى الطاغوت. و ليس هذا الوائي إلا الفقيه الجامع لشرائط الفتيا علماً و 
عملا 
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وهذا الحصر حصيرٌ حقبة؟ يحكم بد كل من المقل و النقل. فللآية الشريفة دلالةٌ 
واضحة على ثبوت منصب الولاية للفقهاء العدول طيلة زمن خروج الحكم و السلطة عن 
أيدي المعصومين و2 . 


الآية الثالثة 


7 04 66 بس 5-7 0 م ا م اس 

«وَإِذًا جَاءَه امد من الآمْن أو التوف اذاعوا به وَ لو رَدُوة إِلّ أَلسُول و 
2 2 - م 

1 ا 3 :ب لَعَليَه ألْذ ه62 ا ًَّ لآ لو الله 20001 

إى اولي عر متهم - دين لمسسسي مهمو 4 سخمحم و 
0 2 مر همه 0 م 9 23 2 

رَحْمْنّهُ لبهم أَلشَيْطانَ إلا كليلا» '. 


دلالة الكريمة على اثبات الولاية للفقيه تت بالنظر إلى هذه النكات المستخرجة من نضّها 
الشريف. 

النكتة الأولى: إِنّ للحياة الجباعيّة مُشْاخَاة متنوّعة منها مايرجع إلى السعة و الدعةء و 
متها ما هو من قبيل المشاكل والمعضلات. و عبرت الكرعة عن الأوّل بالأمن, وعن الثاني 
بالخوف. فقوله - تعالى -: لين الأ أو الحوي» يشير إلى مظاهرات الحياة الإنسائية 
المتنوّعة. 

النكتة الثّانية: إن من المرغوب فيه المأمور به ارجاح تلك المظاهرات إلى الرسول 
لوأمكن. و إلى أولي الأمر من بعده قا . 

الدكتة القّالثة: إنّ من المنهي عنه الالتواء في تلك المظاهرات و عدم الرجوع إلى الرسول 
و إلى أولي الأمر من بعده. و إلى هذه النكتة يشير قوله ‏ تعالى : «اأَدَاصُوا بد4, أى: 
الاستبداد بالفكر و الرأي عند ظهور الأمن أو الخوف و عدم ارجاع أمرهما إليهما. 


22- 


.١‏ كريمة 815 النساء. 


الاستدلال بالكتاب على ثبوت الولاية للفقيه لفقا 


النكتة الرّابعة: و لكن مَن وني الأمر الذين أمرنا بائباعهم في تلك الوقائع؟ يجيب عن 
هذا السؤال البنّاء قوله -سبحانه و تعالى -: 9الَّذِينَ يَسْتَِْطُوتَدُ مِنْئخْ4. أي: إِنّ اللّه - 
تعالى ‏ قد فوّض ولاية الأمر في الوقائع الإجتاعيّة إلى مَن كان حيطا بالشريعة - 
كالرسول مويو - خبيراًبما يحتاج إليه الجتمع, و ليس هو إلا الفقيه الخبير _أي: الجامع للفقه 
و الخبرويّة بالنسبة إلى حوائج المجتمع » و هذا ما نسمّيه بولاية المجتهد الجامع لشرائط 
الفتيا. 

فدلالة الكريمة على وجوب الرجوع إلى الفقيه في المشاكل الإجتاعيّة والخضوح لرايه و 
حكمه تامّةٌ ظاهرة. 

أضف إلى ذلك تنصيص هذه الكريمة على تعيين مصداق الولاية بعد النبي» و هو 
المستنبط من الناس. فدلالة هذه الكريمة على ما نحن بصدده أولى من سابقتيه. 


مم ينسعسسله 


.١‏ كريمتان 585 787 البقرة. 
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و الاستدلال بالآية الشريفة لما نحن بصدده يتم بالنظر إلى عدّة نقاط: 

النقطة الأولى: أكّدت الآية على لزوم الدولة و الرئاسة في اجتمع, و هذا يظهر من قوله - 
سبحانه و تعالى ._: لابْعَتْ لَنا مَلِكا». 

النقطة الثّانية: إن القرآن الكريم يقرّر سيرة املأ و هم أشراف القوم و شرفائهم - 
حبيث القسوا إلى نبيّهم أن يعيّن هم قائداً يول أمرالجيش في الحرب. و من هذا التقرير يظهر 
عدم كفاية الناس في اختيار الوالي بل من اللازم أن يكون الوالي مختاراً من قبل اللّه - 
سبحانه و تعالى . و كأنّ هذا الأمر كان مرتكزاً في أذهان الملأأحيث ما اجترؤُوا فى تعيين 
الو الي بالاستبداد بأهوائهم أو بالانتخابات العموميّة و القوميّة. 

النقطة الثّائئة: إن اللّه_سبحانه و تعالى _عثّل ما فعل من تفويض الأمر إلى شاب منهم 
لميكن معدوداً فى الأثرياء أو رؤساء الأقوام أو ذوي الشوكة بأنّ المدار في إعطاء الولاية 
ليس إلا على أمرين: 

الأوّل: العلم بمواقع الأمور؛ 

و الثّانى: الكفاية للقيام بأمرهاء و عبر الله سيحانه و تعالى -عن الأمرين بقوله: «إِنّ 
أله آصْطْمَاهُ عَلَيِكُمْ وَرَادهبَسْطَةٌ في آلْهِلْمِ و آلمشم». أي: له الكفاية لأن يكون القائد 
الأعلى يدبّر أمر الجيش و هدي الناس إلى ما فيه الظفر و الفتح. 

النقطة الرّابعة: ثم أشار ‏ سبحانه و تعالبى - إلى قاعدة كلَيّةِ في أمر الولاة. و هي: انّه - 


سبحانه و تعالى - 9 يُوْتٍ مُلْكَُّ مَنْ يَشَّاءُ4. وهو تعالى - حكي” و فعله حكخ, فلا يعطى 
ملكه إلا من حاز مرتبتين: 

مرتبة العلم؛ 

و مرببة الكفاية. 


النقطة الخامسة: لنا أن نتساءل: هل الناس بعد اتقطاع سلسلة الإمامة و الخلافة الهيّة 


الاستدلال بالكتاب على تبوت الولاية للفقيه ال ا ان وار و اخ موا ا 11 


بالأصالة في سعةٍ من أمر الدولة و الولاية؟ أم يحتاجون إليه في كل الآنات من حسياتهم 
الجماعية؟ 

لاريب فى ثبوت حاجتهم إليه و قد مضت الإشارة إلى لي هذا الاحتياج, و قلنا ان 
الإنسان بما هو مدن بالطبع يحتاج إلى أن يعيش في امجتمع و الحياة الاإججاعيّة لابدّلها من 
الانتظام و لاينتظم أمر المجتمع إلا بالدولة. قالناس بحاجة دائمةٍ ماسّةٍ إلى الولاية ؛ و 
لاولاية إلا بالوالمي؛ فالناس مضطرّون إلى وجود وال في كل عصرٍ و مصيرٍ. 

و لايصلح للولاية إلا من حاز الشرطين: العلم و الجسم أي: العلم و الكفاية :و 
لاأعلم من الفقيه المستنبط. فلوحاز فقيهٌ مرتبة الكفاية و الدبرويّة بمواقع الأمور ليتمكّن 
من جعل الأمور في جماريها فهو الذي أعطاء اللّه ملكه. فله الولاية على امجتمع. و على 
الناس النضوع لحكنه و رأيه؛ و هذا واضح. 

فدلالة الكريمة على ثبوت الولاية للفقيه تامّةٌ لايحال للارتياب فيها. 


الآية الخامسة 
و ا 


يَيْدِى إلى 0 ب 
تحكون» '؟. 
دلّت هذه الكرية على أن التبعية ّن ليس له شأن المداية قبيح, ثم قرّر على هذه الدقيقة 
بقوله: « قا لَكُمْ كَيِفَ تَمَكُون». أي: للعقل أن يحكم بهذه الدقيقة فها لكم لاتتّبعون ما 
حكنت به العقول بل تخالفونه؟!. 
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و قوله ‏ تعالى .: لأ كن يمدي إل الى أَحَوٌ أن ينبم َم هدي إِلَّ أن مُندَى» 
يُستنبط منه أنّ «الشركاء» المذكور فى صدر الكريمة لاينحصر في الأوثان. لأ الوئن ليس 
من شأنه أن مُهدى. فالمراد منه: كل من التجأت إليه الناس في أمر ديئهم أو دنياهم من غير 
أن يكون صالحاً لارشادهم إلى ما هو الخير نهم من أمرهها. 

ثم إن تقدم الهادى على المهدئى مما لامال للنقاش فيه. بل العقل يحكم به من غير أن 
يحتاج فيه إلى تأملل أو تتقيب» و هذا نظير قوه - سبحائه و تعالى _: «هّل د يَستَوي آلْذِينَ 
يَلعُونَوَألِْينَ لَايَلَمُون4 '؟؛ و قوله ‏ تعالى ‏ : هَل تشتوي الألمتى و الْبصِيئ» ؟؟. 
حيت يجاب بتقدم العام البصير على الجاهل و الأعمى: 

و كذلك فيا نحن فيه. فانّ تقدّم اهادي على غيره بمكانٍ من الوضوح عند العقول. 

فتلخّص مما قلنا انّ الآية دلت على وجوب متابعة الناس عمّن يدير أمرهم؛ 

تم#دلت على قبح المتابعة عمّن ليس له شأن هداية الناس إلى ما هو الخير لطم؛ 

و النتيجة الحاصلة عن المقدّمتين وجوب المتابعة عمّن له شأن الهداية فما يرتبط بنشأة 
الناس الدنياويّة و حياتهم الأخرويّة؛ و ليس هو إلاالفقيه البالغ مرتبتي الفقه و الكغاية 
لتدبير أمر الجتمع لثلا يحكم العقل بقبح التبعيّة عنه؛ و هذا واضح. 


0 


الاية السادسة 


:م امه 
« يا اما لِينَ آمنُوا لاتتجِرُوا بطَائَد من دونك لَايَالوتَكُُ حَبا لاوَدُوامَا 
َي قَدْبَدَتٍ الْبَقْضَاء ين أَفْوَاهِهِمْ وَ ما عق صُدُو مغر ديكا كع 


.١‏ كريمة 9 الزمر. 
؟. كرية 6٠‏ الأنعام. ١7‏ الرعد. 


الاستدلال بالكتاب على ثبوت الولاية للفقيه ل ا 


ورقوع 5 


آلآيَاتٍ إن كنم تمْقِلو» ١‏ 
قال الراغي: «قال عر وجل -: <لاتتجذرا بطألة ين مرنك:» : أى: مختصّأبكم 
يستبطن أموركم. و ذلك استعارةٌ من بطانة الشوب, بدلالة قوهم: ليست فلات إذا 


ا 1 
اختصصته» . 


فصدر الآية الشريفة دل على النهبى عن اتخاذ المؤمنين غيرَّهم بطانةٌ -أي: اختصاصهم 
غيرهم بهم -. و لااختصاص أشدّ من تولية الأمر, فلايجوز أن بول أمر المؤمنين من ليس 
منهم, بل يجب أن يولّيه من كان منهم ‏ بل من كان أعلمهم بمواقعه _؛ و ليس هو إِلّا الفقيه 
العدل الخبير بمواقع الأمور. 

و في قوله ‏ تعالى _: 9 قَد بَيْنَا آلآيَاتٍ إ: نكمُم مْقُونَ4 إشعار بأنالعاقل لايرتاب في 
قات هذا القوله :لفان مكرما ويل التطادة عو 


الآبة السابعة 
5زإلة مسيعا ندب ال 
(و فال آملِكُ آثتُوني بد أَستَخْلِسَه تي 03 كَلَّمَُ َال ند د أليَوم لَدَيْنًا 
مَكِين أمِين * كَالَ عابي عَلى خََائنٍ آلأرْض إن حَفِيظٌ عَلِيب * و كَذَلِكَ 


كا لوست فى الارض تدأ ْنَا حت يَشَاء نُصِيبُ ريا م نَشَاك و 
انضيم أجر الي ”" 
و الاستدلال بها على المقصود يت بالنظر إلى عدّة نكات: 


١.كريمة ١١8‏ ألعمران. 
'. راجع: «مفردات الفاظ القرآن» ص 1١١‏ القائمة .١‏ 
؟. كريمات 64. 03,20 يوسف. 
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النكتة الأولى: المستفاد من الآية حبوبيّة الدولة الإللهيّة عند اللّه ‏ تعالى -, و هي تظهر 
مما فعل النبى يوسفطيةة من الدخول في دولة عزيز و التعاون معهء و لازمه دخول النبي 
تحت حكم الطاغوت. و لكن ماكان محذوراً بالنظر إلى ما سيؤول إليه الأمر من كونه نيه 
واليأعلى الملك مؤْسّساً لدولة إِهية تابعةٍ لرأي النبئ التابع لحكم الله تعالى ‏ . و يؤيّده ما 
روي عن أنه أهلالبيت من أمرهم بعض شيعتهم باستدامة الوزارة والأمارة فى دولة 
الجور”. نظرا إلى أئّها يمكن أن تهّد السبيل لتأسيس دولةٍ إسلامية. 

النكتة الثّانية: يستفاد من الآآية الشريفة ان للحاكم في الدولة الإهيّة شر وطأً لايحقّ له 
الحكم إلا بإحرازها و الاتّصاف بها؛ و هي المشار إليها بقوله ك9 : (إإِنَّ حَفِيظً علي 
حيث علّل 3 ما طلب من عزيز من جعله ما نسمّيه اليوم وزير الماليّة بكونه حفيظاً 
علياً ‏ أي: القادر على أداء ما يقتضيه هذا المنصب من الوظائف و الإجابة عن حاجاته و 
متطلباته .. 

النكتة الثّائئة: ليس قول يوسف طق إخباراً عن وقعة جِرَئيّة خارجيّة. بل هو بسيان 
قاعدةٍ كليّةٍ يؤيّدها العقل و تقرّر عليها سيرة العقلاء من أنه لاييوز لأحد القيام بأمر إلا و 
كان متمكناً منه قادراً عليه. وكأنّ هذاكان مرتكزاً في ضمير املك حيث قال: وإ البو 
لديا مَكِين أَمِين» أي: ذومكنة من القيام بالمناصب الهامّة الأمين عليها. 

فامحصّل من الآية الشريفة محبوبيّة القيام بتشكيل الدولة الإلهميّة و تأسيسهاء بل 
وجوبه و هذا يستفاد من سيرة الني' يوس فطهة حيث ما بطو وما تأخّر في القرار في 


.١‏ كما قعلوا بابن يقطين و أضبرابه. روى الكشئ: «تحمّد بن أسماعيل عن أمماعيل بن مرار عن 
بعض أصحابنا: اله لا قدم أبوإيراهيم موسى بن جعف رط العراق قال على بن يقطين ين أمَا ترى 
حالى وما أنا فيه؟ فقال له: يا عل انّ للّه ‏ تعالى ‏ أولياء مع أولياء الظلمة ليدفع بهم عن 
أوليائه. و أنت منهم يا علىي!»؛ راجع: «رجال الكدئ» عى 187 الحسديث 817 و انظر: 
دارا لأتوار» ج ؟لاص 54" 


الاستدلال بالكتاب على ثبوت الولاية للفقيه 00000000 


منصب وزارة الماليّة, الذي هو من أهمٌ المناصب و أشرفها ‏ ؛ 

و وجوب كون الوائي ذا كفايةٍ للإجابة عن متطلّيات منصيه. 

و بعد اتقطاع سلسلة النبوّة و فى عصر غيبة الإمامطقيا لا أحد أحقّ من الفقيه العادل 
المدبّر بالولاية, إذ هو العليم بأحكام اللّه المديّر لقتضيات هذا المنصب الجليل و العادل 
للاحتراز عن الجور و الفجور. والظاهر تماميّة دلالة الكرية على ما نحن بصدده. 


الاية الثامنة 
عله دانم وتنالت: 
تند رس سَلْنَا سلا الات و أنرنَا مهم لكاب و آلرانَ قوم ألناسُ 


ِالْقِسْطٍ وَأَنْدَنَا الحديد د فيه بَأْسٌ شَدِيدُ وَمَنَافِمُ لئاس .١‏ 

والاستدلال مهذه الكرمة أيضاً يتم“ بالنظر إلى مقدمتين, إحداههما ماخوذة من نفس 
الآية, و الأخرى من حكم العقل. 

أمَا المقدّمة الأولى: فالظاهر ان الآية الكريمة تدلّ على نكات: 

الأولى: شمول ولاية الأنبياء طبه الولاية فى التشريع. و الولاية في القضاء؛ و إلها 
يشير قوله ‏ تعالى : لو ْنَا مهم آلْكِتَابَ وَ آيرَانَ». 

الثانية: مول ولايتهم الولاية على الجتمع؛ بل لهم الرئاسة عليه؛ و إلها يشير قوله 
- تعالى _: « و أَنْدَْنَا الحتيد فيه َس شَدِيدُ». 


سيد ١‏ مم 


فالحصّل من هذه المقدّمة: انّ من غايات إرسال الرسل و الغرض منه تولية أمر امجتمع 
فها يرجع إلى تبيين الأحكام و القضاء و السلطة و الرئاسة العامة عليه. 
أمَا المقدّمة الثّانية: فهى ما حكم به العقل, و قد أشرنا إليها مرارا من كون المجتمع لابدٌ له 


عد وو اه سم و جب بدره در رب برد ب سج 0 


.١‏ كريمة 0 الحديد. 
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من الدولة. و هذا لايختصٌ بزمن دون زمن. فهذه القاعدة جاريةٌ في عصعر الأنبياء لبيك كبا 
هي جاريةٌ في عصمر المعصومين طلْك. و هي بعيئها جاريةٌ في عصر الغيبة. 

ثم القائم في مقامهم هك في مرتبة رئاسة امجتمع من كان متّصفاً بالشرطين الأوّلين -و 
هما: حيازة الولاية التشريعيّة و الولاية في القضاء -. فن كان متحلّياً بالعلم حيطا بالشريعة 
ثم تخلّق بالعدالة الى هى من أعظم صفات الأنبياء و أبرزها فله الولاية على امجتمع و له 
الحكم عليه. و ليس هو إلا الفقيه العدل. 

أمَا شرط الكفاية فقد عُومل معه معاملة المفروغ منه. إذ ال حكيم جل و علا . لايفرئض 
الرئاسة إلا إلى من كان كافيا لهاء لا عاجزا عنها. 

هذا بيان كيفيّة الاستدلال بهذه الآية المباركة على ثبوت الولاية للفقيه العدل القابل 


الاية التّاسعة 
قوله ‏ تعالى - 
«لَابَحِذ الموْمِنُونٌ ألْكَافِِينَ أولتاء ين دُونٍ المؤْمنينَ وَمَنْ يَثْعَلْ ذلك 
فَلَيْسَ مِنّْ آللّه فى :> قئال أن توا مهم ثقَاة وَ يحَذْرُ كم الله تَفْسَهُ وَل الل 


و 0 من الاية الشريفة عدة نكات: 


الك الات مروهر لل سن للد قال ل وم 9 
شَْءٍ». و هذه العبارة ترد في القرآن الكريم إلا في هذا ا موضع. فالحكم الذي أكّده 9" 
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سبحانه و تعالى ‏ بهذه العبارة الفخمة بمكان من الأهمّيّة البالغة. أضف إلى ذلك غيره من 
تأكيدات الآية. 

النكتة القّانية: ليس المراد من «الولاية» في قوله تعالى : «لايَتّجذٍ المّْمِئُونَ آلْكَافِرِينَ 
أُولِيَاء مِنْ دُونٍ أَلْومِنِينَ» _: الحبّ و المودة. بل المراد منها: الزعامة و الرئاسة؛ لقوله .تعالى 
-: <لَايَْهَاكُمْ آله عن ألَذِينَلَيقَاتَلُوكُمْ في آلدّينِ وَ لجر جُوكُم م ديَاركُم أن تَمرُوهُمْ و 


00 


ُنْسِطُوا إِلتَه إن لله يب آقْسِطِينَ * إِما يناكم آللَّهُ عن ألَّذِينَ فَاتَُوكُمْ في ألدّين و 
َخْرَجُوكُمْ من دِيَاركُم د ظَاهَرُوا عَلَ إِخْرَاجِكُم أن توَُوهُمْ وَمَنْ يََوَهُمْ قأوليك هُمْ 
آلظَائُونَ4 .١‏ إذ الظاهر من هذه الكرية جواز تَمبّة الكافرين و مودتهم و التعلّق والمواصلة 
بهم ما لم يكونوا حاربين, و لم يستعدٌوا للقتال ضدٌ المسلمين. فجواز المواصلة مع الكافرين - 
الذي نطقت به الكرية الثّانية ‏ يفسّر الولاية في الآية الأولى التي هي محذورة منها بأبلغ 
وجد. فهي بعنى تفويض رئاسة امجتمع إلى الكافرين دون المؤمنين. فالولاية ولاية الرئاسة 
لاولاية المودة. 

و لوكان المراد منها هي الحّة أيضاً فلايضمرٌ الاستدلال بالآية, إذ القحوى تدلّ على 
المطلوب منهاء إذ لو نهى اللّه ‏ سبحانه و تعالى عن مودّتهم و المواصلة بهم فينهى عن 
كونهم والياً على المسلمين و يحتمعهم بالفحوى, بل و بطريق الأولويّة؛ و هذا ظاهيٌ. 

النكتة الثّالئة: ليس المراد من الكافِرٍ ينّ4: الْذين جحدوا ضروريّات الاسلام ققط و 
م يؤمنوا بها قطّ. بل المراد من الكفر هيهنا معناه العام الشامل الذي يشمل الكفر العملى 
أيضاً؛ كالحكم بغير ما أنزله الله قال تعالى _: طإوَ من ربكم با أَْرَلَ آل َاوَيِكَ هم 
دون" بالكل بين ليه بعرمة ا تتريض :رتنه الجسم إلى :من ال يكن موماً انا 


.١‏ كريمات ف ١‏ الممتحنة. 
". كريمة 46 المائدة. 
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بحيث لم تشب امات شائبة كفر. 

فهي تدلٌ على أن الله جعل العام الذي حكم بما أنزل اللّه واليأعلى الدولة, و على الناس 
أن يتّبعوه. إذ لوخالفوه و سلّموها إلى من هو دونه فليسوا اين لله في مَويْءٍ4. أي: ليس 
فعلهم هذا مؤيّداً من عند اللّه. و ليس هو إلا الفقيه الجامع لشرائط الاقتاء. 

فدلالة الآية على ثبوت الولاية للفقيه و نفيها عن غيره تامّةٌ واضحة. 


الاية العاشرة 
قوله ‏ تعالى - 
22 هر هما #" مه رو 2 عرم و ل 2م > 5 “مومه 
9و لقد بم 3 ام رَسُولا أن اعبدوا الله وَ اجَْسِبُوا الطاغوت فنهم 


الأمر الأّل: عموم حاجة الناس إلى الأنبياء. فعم الارسال جميع الملل و الأمصار, و 
لااختصاص له ببعضها ‏ لقوله تعالى: (إوَ َقَدْبََثنَا ف كل أَعة وسو لأ» -. 

الأمر الثّاني: بيان وظيفة الأنبياء بالنسبة إلى ما يرجع إلى العقائد و الأفعال العباديّة ‏ 
أي: الدعوة إلى التوححيد و لوازمه من العبادات و الأعبال -. و هو مأخوةٌ من قوله: أن 
غْيِدُوا آللّه». 

الأمر الثّالث: بيان وظيفة الأنبياء بالنسبة إلى ما يرجع إلى المجتمح: و هو القيام ننفي 
الطواغيت و عزلهم عن عرش الحكم ليكون الحكم لله -سبحانه و تعالى , وقد دلّ عليه 
قوله -تعالى _: «وَ آجْتَدبُوا آلطّاعُوتَ4. 


.١‏ كريمة 71 النحل. 
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الأمر الرّابع: ثم” في مختتر الآية ذكر اللّه ‏ تعالى _ما كانت عليه الأقوام قبال دعوة 
الأنبياء, ققال: « قن مَن هَدَى آللَّدُ وَمِْئُمْ من حَقَّتْ عَلَبْهِ آلضّلَالده. 

الأمر الخامس: ثم" دعا المسلمين ‏ بل جميع الخاطبين إلى النظر و التأمّل فى عاقبة 
الفريقين : الذين أجابوا دعوة نبيّهم و خضعوا لها؛ و الذين ينقادوا ا بل عصوه و 
جحدوا به ؛ قال تعالى -: «قَسِيُوا في الأوض فَانْظءُوا كيف كَانَ حَاقِبِةُ لمكْبين». 
قالآية الشريفة تنادي بأعلي صوتها بن الأمم الماضية جميعها كانت يحاجة مانسّة إلى من 
يقوم بأمرها في ناحيتي التشريع و القيام بأمر الدولة الإهيّة» و على الناس أن يخضعوا لحكده 
لئلا تسير عاقبة أمرهم إلى البوار و الوبال. 

ثم لا اختصاص طم بهذا الأمرء بل حاجة امجتمع إليه حاجة دائمةٌ مستميّة ياستمرا 
الإنسان وحياته الجمعية. و هذا مما حكم به العقل و دلت عليه خاقيّة نبينائة و 
شريعته. فن الواجب أن يكون في كلّ عصرٍ من عر بابر وناب لسع وهذاشأن 
الأنبياء المبلّغين الذين عرّفنا اللّه بهم فى قوله: «الذينَ يعون رِسَالاتِ آللّه وَ يَمْمَوَنَهُ و 
لَايمْسَونَ أَحَداً إلا آللّه» '. أى: العالمون بأحكام الشريعة و ذووا الكفاية لمهمّة السلطة و 
الدولة؛ وهذا شأن الفقيه العادل المديّر للأمور لأن يجلس مجلس الأنبياء قِ ناحيتي تبيان 
الأحكام و إرشاد اجتمع إلى ما هو الخير له. فدلالة الآآية على يوت الولاية له واضحة 
لاخدشة فها. ْ 

و في مختتم مبحث الاستد لال بالآآيات الكريمات على ثبوتها له نشير إشارةٌ اجمالية إلى 
جملة من الآّيات الدالة عليهاء و تلك الآيات كثيرة جد, بل يمكن أن تقرب من مأة أية. 

فنها الآيات الدالّة على إجراء الحدود؛ كقوله ‏ تعالى -: 

هو آلعَارِقٌ وَ آلحَارتَهٌ َاقْطَمُوا أَبْرِيم] جَرَاء ا كَسَيَا نََالا م من الله وَأ 


و 


.١‏ كريمة 79الأحزاب. 
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حيث دل على وجوب قطع أيدي السارقين. و لايمكن إجراء هذا الحكم إلابحكومة: و 
لاحكومة إلا بحاكم: و لايصلح فذا المنصب إلا من عرف الحكم ليجريه على مقتضاه؛ و 
ليس إلا الفقيه. ‏ ' 
وكقوله ‏ تعالل -: ءْ 
لالَانِيَةٌ وَآلرَانٍ فَاجْلِدُوا كل وَاحِدِ سنا مان جَلْدَةِ» '؛ 

و منها الآيات الدالة على وجوب تقوية الدولة الاسلاميّة؛ كقوله ‏ تعالى -: 
وَوَأَعِدُوا مهنا أسْتَطْمْم' من ود '' 

و لايمكن إعداد القرّة و تجهيز الجبيش لمقابلة الأعداء إلابحكومة و دولة. 

و متها الآيات الدالة على أخذ الأنفال و الزكوات و الأخماس: كقوله ‏ تعالى _:' 
١‏ يسْتَلُونَكَ عَنٍ الأتقالٍ كل اتفال لل و آوسُول» 2 

الدالٌ على وجوب استقرار أحدٍ في كلّ عصر في مقام الرسو لَه من حيث ولايته 
على المجتمع ليديّر أمر الأنفال من الأراضي والمعادن و المياه و الغنائم و غيرها. 

ومنها الآيات الدالّة على وجوب تأمين الأمنيّة الاجتاعيّة و الاقتصاديّة؛ 


كقوله ‏ تعالى ..: 

6 مه 8 2 :2 
وإنا جِرَاء الذين تخاريون الله و رشو 0 يشعون في لض فُسَادا أن 
و2 ّ ا َ 31 2 500 وار 
يمثلوا او يُصَلبُوا و تقطع يديهم و اُلهُم يا خِلاني أو يُنْقُوا من لاض 


١.كرعة‏ 8م" المائدة. 
". كريمة ؟ النور. 

*. كرية >٠0‏ الأنفال. 
؛. كريمة ١‏ الأتفال. 
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ذَلِكَ لم خِرْيٌ في لديا وَلَُمْ في آلآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِب .٠‏ 


و تقريب الاستدلال بالآيتين الشريفتين ما مرٌ في السابقة عليهما. 

و منها الآآيات الدالة على وجوب ترويج الدين في ناحية عباديّاته و معاملاته و 
سياساته. 

وغيرها كثيرة لايسع هذا الفتصر الإشارة إليه؛ و فها ذكر كفاية. 

فتلخّصت مما قلنا جميعاً صحّة الاستدلال بالآيات القرآنية على ثبوت الولاية للققيه؛ و 
الحمد للّه ربٌ العالمين. 


3 
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الثالك: 
الاستدلال بالاجماع 
على ثبوت الولاية للفقيه 
قد أشرنا فيا سبق من هذه الرسالة إلى أقوال جمع من فقهائنا المتقدّمين و المتأخّرين في 
المسألة, و رين أَنّهمِ قد أطبقوا على ثبوت الولاية للفقيه العدل الإماميّ. و الأقوال بلغت قدر 
خمس و عشرين قولاً وغيرها كئيرة ريما يعثر المتتبّع على ما يزيد عليها أضعاقاً مضاعفةٌ. 
و بهذا ندّعي نيوت الإجماع امْحصّل في المسألة أ بل هى معدودة من معاقد الإجماعات 
القليلة في فقهناء لأنّ المسائل المجمع عليها بين المتقدّمين و المتأخّرين قليلة يسيرة لاتبلغ 


عددها حدٌ أصابع اليدين. 


.١‏ وهذا الإجماع قد تقل في كثير من مسفورات الفقهاء. ففي البلغة: «إنّ حكاية الإجماع على ذلك 
فوق حد الاحصاء»؛ رأجع: «بلفةالفقيد» ج 7ص ١١,؛‏ 

و الإجماع على ذلك منقول في العوائد أيضاً؛ راجع: «عوائدالأيام» ص 01؛ 

و قال المراغيَّ يه : «و الدليل على عسوم الولاية الإجماع المتقول و المصّل»؛ راجع: 
«العناوين» ص 100؛ 

وانظر أيضاً؛ «البدرالزاهر في صلاةالجمعة والمسافر» ص 05 «مهذٌبالأحكام» ج ١‏ ص ١؟1,‏ 
«النورالمبين في شرح التحرير و منهاج الصالمين» ج ١‏ ص 2 

هذا: و الظاهر انّ للنظر فى هذا الإجماع بحالاً واسعاً إذ نرى كثيراً من الفقهاء لايقبلون ولاية الفقيه 
على نحو الإطلاق. فانظر على سميل المثال: «كتاب القضاء و الشهادات» - للمحقق 
الرشعبيإةة يج ١‏ ص 48 لاكتاب القضاء و الشهادات» ‏ من فقه الباقر. للشيخ السلامة 
الهاريّ ا همدان يك ص 16. 
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تمن المسألة من معاقد الإجماع المنقول أيضاً حيث ادّعى فيه كثيرٌ من الفقهاء ثبوت 
التسلّم و الاتّفاق, و لنكتف بذكر عبارتين من فقيهين قحلين من أكابر فقهاء الإماميّة. و 
العبارتان تدلان على ثيوت الإجماع المتقول فيها. 
الأوّل: قول الحقّق الثَاني يه في جامع المقاصد حيث قال: 
«اتفق أصحابنا على أنّ الفقيه العادل الأمين الجامع للشرائط المعبّر عنه 
بالجتهد نائبٌ من قبل َم الهدى ط12 في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه 
المدخل»'. 
وادّعاء الائّفاق في مسألةٍ و لاسيًا من قِبَله و هو من الأعلام المتّفق على سعة تتبّعه و 
احاطته بالآراء والمصادر ‏ يشير إلى كون المسألة معقداً للإجماع؛ فهو إجماعٌ منقولٌ فيها. 
القَاني: قول الفقيه الكبير صاحبالجواهرءة حيث قال بعد أن نقل قول المحقّق 
الكركيّ ‏ : 
«.... بل لولا عموم الولاية لبق كثيرٌ من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطّلةً. فن 
القوسه وسوية عضر الناس فى ذلك, بل كأنّه ماذاق من طعم الفقه شيئاً و 
لافهم من لمن قوهم و رموزهم أمرا.... و بالجملة فالمسألة من الواضحات 
الي لاتحتاج إلى أدلة» '. 
وعنهايضا: 
«لكنّ ظاهر الأصحاب عملاً و فتوىّ فى سائر الأبواب عمومها بل لعلّه من 
المسلّات. أو الضروريّات عندهم» ؟. 
ولو وسوس موسوسس في حجنية قول اني الحققّين و الفقيه النجف#ِمنا و مدى حجَيّتهما. 


431 ص‎ ١ ص ؟5١؛ و انظر : «جواهر الكلام» ج‎ ١ راجع: «رسائل امحقّق الكركي» ج‎ .١ 
.599 راجع: دجواهر الكلام» ج ١؟ ص‎ ." 
.١الث و رأجع: «جواهر الكلام» ج 75 ص‎ 
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فعليه بالرجوع إلى ما نقلنا من عبائر الفقهاء فيا سلف من هذه الرسالة؛ و فيها كفاية عن 
وسوسته. و لانعيدها حيّاً للإختصار ومحانيةٌ عن التطويل. 


بنيشها 


لبور بذ 


الاستدلال بالروايات على ثبوت الولاية للفقيه 00 


الرابع: 
الاستدلال بالروايات 
على ثبوت الولاية للفقيه 

و الروايات هي العمدة في الباب. و لنذكر قبل الورود في صلب المبحث أربع نكاتٍ 
هيد ية: 

النكتنة الأولى: إن من روايات الباب ما وذَّت الفقهاء حمّه من البحث و التحقيق سندأو 
متنا! و منها ما لم يستوفوا حقها مع مالحا من الشأن والأهميّة. ونحن نذكر _بعون اللّه تعالى - 
قسطأً صالحاً من روايات الباب مع بحب موجز حول كل واحدٍ منها من تاحيتي السند و 
المتن. 

النكتة الثّانية: إن روايات الباب كثيرة بحيث يبدو لنا أنّها متواترة بالتواتر المعنويٌ, إذ 
انا تقرب من ثلاثين رواية, ولاريب فى 9 هذا العدد الحائل يثبت التواتر المعنوئ. و لوثبت 
هذا القسم من التواتر في رواية فلانحتاج إلى كثير بحث من سندها أو كيفئة دلالتهاء لأنّ 
يجموعها بما هو مجموعٌ يسفر النقاب عن مضموئها و ما هو المراد منها؛ ومع ذلك فنأ 
يتوضيح حول كل روايةٍ على حدةٍ ليكون بحتنا هذا أسدّ للفراغ و أوقع في قلوب الباحنين. 

النكتة الثّائثة: من روايات الباب ما هو صحيحٌ سنداً و دلالةً: و منها ما هو صحيمٌ 
سنداً أو دلالةٌ ومنها ما هو ضعيفٌ سند أو دلالةٌ. و سيمرَ بك الكلام حول كل واحاد منها 
فى تدبيلاتنا عليها. 

النكتة الرّابعة: كان سيّدنا الأستاذ آيةاللّه العظمى البروجرديَّطية يرى أن قسطا وافراً 


مك1 هه 00000000 000000000660000 ققه الولاية والحكومة /المجلّد الأدّل 


من روايات الباب لريصل إليناء بل هو العمدة منها. و السرّ فيه ان هذه المسألة ليست بأدنى 
مرتبة من مسألة الحيٌ أو الخمس. و لقد نشاهد ما فى البابين و أمثاطما من كثرة الروايات 
الواردة ما يسجَّل على أنّ الروايات الصادرة في شأن هذه المسألة كانت أكثر مما بأيدينا 
اليوم: بل لايقاس الموجود منها بما فقدت و ل تصل إليه أيدينا. 

وكا نط يذهب إلى أنّها كانت مبئوثةً في أصولنا الأربعمأة. لكن تناولتها أيدي الخونة 
فتعتنا و حرّمتنا عن اقتنائها و الوصول إليها؛ و مع ذلك كله نرى انّ الموجود منها إلى حدٌ 
الآن كاففٍ في ثبوت مؤدّاها ‏ وهو اثبات الولاية للفقيه العدل المديّر . . 


عد جد + 
و الآن بعد الفراغ من هذه النكات القهيديّة ندخل في صلب الموضوع ‏ مستعيناً باللّه 
الكلام حول دلالته _بعون اللّه وتوفيقه -. 


الرواية الأولى 
ما رواه المشايخ الثلاث ' بسندٍ صحيح عن اسحاق بن يعقوب مكاتبة عن الحجّة ظفل . 
فائّهطة قال فى هذه المكاتبة الرقيعة: 
.. و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء فإهُم حجّتي 


ا" . 


١‏ فانظر: : ٠‏ كتاب الغيبة» - الطوسوئ ع ص 14٠‏ « كيال الدين» ج 7 ص 15 : الحديث 4. أنَا 
الكليىئاة فلميروه في جامعه. و لكنّه هو في سند الشيخين. 
؟. راجع: «وسائل الشيعة» ج ١1‏ ص ١1٠١‏ الحديث 1578171 و مضت الإشارة إلى تفصيل 
أبن نيه 
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ما السند فصحيح لابأس به حيث رواها الكلينيّ عن أخيهيِييا. ثم إِنّ طريق الشيخ و 
الصدوق #يْيا إلييا موصول إلى صاحب الكافي بواسطة الأجلاء و زعاء الطائفة. منهم 
الشيخ المفيد ' و ابن قولويه و أيوغالب الزراري إٍ 

نعم! هيهنا إشكالان يشبه أن يكونا وسوستين: 

الأول إِنّ إسحاق بن يعقوب ‏ وهو أخو محمّد بن يعقوب صاحب الكافي ل يُونّق في 
مصادر علم الرجال. فلميُذكر في دواوين النجائئّ و الشيخ و الكشَّى و أضبرابهم 

و الجواب: إِنّ عدم ذكر بعض الأعاظم في مصادر علم الرجال لايضرٌ به و لاينحط 
مرويّاته عن مرتبة الإعتاد, لأنّ من المشايخ من كان بمرتبة من الشهرة حقٌّ منعت شهرته 
أن يصحّم أو يُذكر في عداد الرواة ". 

و من أمثلته إبراهيم أبو على بن إيراهير حيث ل يُذكر في مصادر الرجالئين بالتنصيص 
على تعديله . بيها انّ رواياته في الكافي كثيرةٌ بحيث بلغت ما يقرب من ألف رواية*. 


١‏ أعثر على طريتي ها يشعمل على افيد 

".فا نّ الشيخ وله رواها عن جماعة عن جع بن صقد بن قولزية و أبىيغالب الزراريٌّ عن تحمّد 
بن يعقوب؛ رأجم: «الغيبة» ص .15١‏ 

. قال الفقيه الهمدا كله فى حكيّ كلامه من كتاب الزكاة من مصباحه بعد ذكر إبراهيم بسن 
هاشم: «و قد يُناقش في توصيف حديثه بالصحّة حيث أن أهل الرجال /مينصوا بتوثيقه. و هذا 
ما لاينبغي الالتفات إليه»؛ رأجع: «مستدركات علم رجال الحديث»ج اص ؟”؟"؟ 
الرقم 0080 

4. كما عن العلامة: : «لمأقف لأحدٍ من أصحابنا على قولٍ في القدح فيه. و لا على تعديله 
بالتنصيص»؛ راجع: : «خلاصة الأقوال» ص 3 الرقم 3. 

0. و هذا كيا عن بعض الأكابر من المعاصرين. قال العلامة الفازيّ الشاهرودي جِ : او كثير من 
روايات الكافى -بل أكثر من ألف رواية - منقولة عنه بواسطة ابنه علي» ؛ رأجع: «مستدركات 
علم رجال الحديث» ج ١‏ ص ؟؟؟ الرقم 0080 و قال الإمام الخو عل : : «وقع إبراهيم بن 
هاشم في أسناد كثير من الروايات تبلغ سمّة الآف و أربعمأة و أربعة عشر مورداً. و لايوجد في 


11 لمت ل ا الب دا وم م يقلو لكيةي المكرية املد الكل 


و من أمثلته الصدوق؛. و الكلينى نفسهيِ! فهل يجترىء أحد بأن يقول عدم ذكر 
الكليي و الصدو قينا في مصادر الرجال دليلٌ على عدم جواز الإعتهاد عليهها و على 
أضرابهيا؟. فا هو المبنى هناك هو المبنى هبهنا. ظ 

نعم! لأحدٍ أن يعود و يقول: إِنّ كثرة روايات المشايخ الشلاث و أضرابهم و تداول 
الأيدي كتبهم و مرويّاتهم و تلق الأعلام إيّاهم بالقبول في جسيع العصور يدل على 
تصحيحهم,؛ بل على ما هو فوق التصحيح؛ و أين شأئهم و شأن إسحاق بن يعقوب الذي 
لم يوجد منه ححديثٌ إِلّا هذه المكاتبة '. 

والجواب عنه: إن تصحيم الكليني يدل على تصحيح أخيه هذا حيث كان في مشمهده و 
منظره و مرءاه. و نقله عنه يُعلن اعتاده عليه و تصصحيحه و توثيقه إِيّاه في رأيه؛ إذ لايْظنَ 
بالكلي أن يروي ممّن لايثق به كانتا من كان. و لافرق بين أخيه و بين غيره في هذا المضمار. 

الثّاني: لماذا ترد هذه المكاتية في الكافي؟ و لوكانت الكلين كل قائلاً بتصحيحها لكان 
يبب عليه أن يذكرها في جامعه الكبير. 

والجواب: عدم التسلم هذا الوجوب. بل نقول: لامعنى لهذا الوجوب و اللابديّة. إذكا 
ان كثيراً عا رواه الصدوق في غير الفقيه لمويوجد فيه. و ميقل أحد بتضعيف ما لم يروه فيه و 
عدم جواز الركون إليه؛ فكذلك عدم رواية الكلينئعلة مرويّاً من مرويّاته في الكافي لايدل 
على تضعيفه. بل لامعنى للقول بأنّه على المشايخ التلاث أن يودّعوا فى جوامعهم الأصليّة 
كلَّا عثرت عليه أيديهم من الروايات. فهذا الصدوقءكه و قد أشرنا إلى سيرته؛ و هذا 
الطو سي عبن و من روابياته لني فصّل الكلام حوطا في أماليه أو ذكرها فى غيره من أثاره ما 


الرواة مثله في كثرة الرواية!»؛ راجع: امعجم رجال الحنديث» ج ١‏ ص 5١8‏ 
.١‏ فانظر: «مستدركات علم رجال الحديث» مج اص الرقم ةل لامعجم رجال 
الحديث» ج “ص ©هلاالرقم 1116. 
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لم يوجد في جامعه التهذيب؛ و هذا واضح و لايمتاج إلى عزيد توصي وهذأ هو السبب فيا 
فعل امحقق آي ةاللّه العظمى الخو كيك من الإعتاد على المكاتبة و جغل صحّته من المقروغ 
عنه '. هذا بالنسبة إلى السند. 

أمَا بالنسبة إلى المتن و دلالته فنقول: دلالة المكاتبة على إثبات الولاية للفقيه ظاهرة. 

و لايُصغى إلى مقالة من قال: «إِنّ الألف و اللام في «الحوادث الواقعة» للعهد؛ فأمر 
الحجّةطية بالرجوع إلى الفتهاء يرجع إلى المورد المسؤول عنه في هذه المكاتبة. لا إلى جميع 
الموارد؛ فلاتدل على مطلق الولاية فى جميع الحوادث الواقعة». 

لأنّا تقول: قد مضت منّا كراراً الإشارة إلى لزوم وجود الوالي و الحاكم في جميع الجوامع؛ 
والحوادث الواقعة اليوم و كلا نبعد عن زمن النىكيٌ تزيد على ماكانت في عهد .ويه و 
في ما يقرب منه من الزمن. بل لايقاس ماتوجد اليوم من تلك الموادث بماكانت نحدث في 
تلك الأيّام. فلو حكم الحجّة ييه بوجوب الرجوع إلى الفقيه في الحوادث المتعلّقة بتلك 
الزمن ليحكم بالفحوى بالرجوع إليه فها يحدث من الحوادث فى زماننا هذأ؛ بل و فيا مضى 
قبله من الأزمنة وما يأتى في المستقبل. فلاوجه لاختصاص أمرطة بالرجوع إلى الفقيه 
بالحوادث المسؤول عنها في تلك التوقيع الشريف. 

و لايُسمع أيضاً قول من قال: إِنّ لفظة «رواة» الواردة في قولهطكة : «رواة أحاديثنا» 
لاتدلٌ على أنّ المراد منها هو المستنبط العدل, بل يمكن الرجوح إلى الراوي و لو لميكن عاماً 
عادلاً؛ بل يمكن و لوكان عامّياً أو فاسقاً أو عامّياً فاسقا؛ 

أن من شرائط الراوي أن يكون عدلاً إماميًاً. فلايمكن الركون إلى الفاسق. و الراوي لو 
لريكن عالماً ما يرويه غير فاهم لدقائقه و ظرائفه فا هو الفرق بيته و بين غيره من الناس؟ و 
بأيّ سببٍ يجب الرجوع و الركون إليه؟ وكيف يصحّح العقل هذا الرجوع؟. فن البيّن كون 


.156 راجع: «مبافي تكملةالمنهاج» ج اص‎ .١ 


ا اع ل مدان عه نوو ا ع ققة الوالآنة والشكومة /ا علد الاكل 


المراد من الراوي: من كان عالماً عادلاً؛ و ليس هو إلا ما نسمّيه الفقيه الجامع لشرائط 
الافتاء. 

و زيادةٌ على ذلك كلّه فان عموم التعليل في قوله ا : «فإنّهُم حجّتى عليكم و أنا حجّة 
. الله يشير إلى ما نحن بصدده. إذ علّل وجوب الرجوع إلى الفقيه بكونه حجّة الحجّة على 
الناس. فن حاز هذه المرتبة و بلغ ح د الولاية النشريعيّة بأن صار معدوداً في عداد الفقهاء و 
سلسلتهم فهو الحجّة على الناس من قبل الحجّة عل ؛ فله الولاية على الناس أجمعين. 

فهل ترى من الممكن أن يخدش فى هذه المكاتبة و دلالتها على ثبوت الولاية للفقيه, 
لا؟! بل دلالتها عليها واضحةٌ جد و لاتحتاج إلى مزيدٍ من التوضيح. 


الرواية الثانية 
ما رواه جمعٌ من الأعلام منهم الصدو قعل في الفقيه ' في عداد جازماته حيث قال: 
«قال رسول الوك الهم ارحم خلفائي _ثلاث مرّات -, 
فقيل له: يا رسول اللّه! ومن خلفاؤك؟ 
قال: الذين يأتون من بعدي يروون حديثى و سلّتي فيعلّمونها الناس من 
بعدي». 
أمَا السند فلايأس به. إذ نذهب - تبعاً لكثير من الأعلام إلى حبِّرية جازمات 
الصدوق. إذ الرواية كانت عنده صحيحةٌ ثابتة الإسناد إلى النىيَوييةٌ فنسبها إليه. فهذا 
شهادة منه بصحّة الطريق. و ليس قوله يأدون و أقل مرتبة من كلام النجاشيّ و نظائره؛ 


.١‏ راجع: «من لايحضيره الفقيه» ج غ ص 423١‏ الحديث 0915. وانظر: «وسائل الشيعة» ج يف 
ص ١9الحديث‏ 56؟17, «مستدرك الوسائل» ج لالاا ص /ى7 الحديث ,71١516‏ 
«بحارالأثوار» ج آص 46 
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قلابأس 0 

أضف إلى ذلك أنّ جمعاً من الأكابر منهم صاحبا الجواهر' و المستند " _ قد تلقوها 
بالقبول و رووها و حكموا بصحتها. 

وأعلى من جميع ذلك و أرفع ماذهب إليه السيّد الأستاذ الإمام الخمينيكإلة حيث عدّها 
من المتواترات. فانّه حكى في كتاب البيع مذيّلاً عليها انا وردت في ما يقرب من مأتي 
موردٍ '؛ وهذا يدل على بوت التواتر اللفظئ فيها. 

و على أي فلامجال للترديد في صدمّة سندها. 

و أمًا دلالتها على ما نحن بصدده, فتتربالنظر إلى صدرهاء و هو قوله ميا :لهم ارحم 
خلفائي». و«الخليفة» يجب أن يكون على ما هو عليه المستخلق منه, قللخفاء ما للرسول 
في الولاية التشريعيّة _أى: تبيين الأحكام و منصب القضاء و مرتبة السلطة على امجتمع -. 

و لاريب في أن المتيقّن من «الخليفة» الذي لاأشبه منه بالمستخلّف -أي: النب يري -. 
هو انجتهد الجامع لشرائط القتياء لأنه 1 فسّر الخليفة فقال: «... يروون عنى أحاديثي و 
سنّتِي فيعلّمونها الناس من بعدي»؛ و الراوي للأحاديث و السنّة الواعي هما الذي يعلّمهما 
الناس ليس إِلَّا الفقيه الجامع. فهو المتيّن من مصاديق الخلاقة, فهو خليفة الرسول ييه في 
جميع ما له من أنحاء الولاية التشريعيّة *. 

هذا تقرير تقريب الاستدلال بهذه الرواية على إثبات الولاية للفقيه. 


.١‏ راجع: «جواهرالكلام» ج ١١‏ ص .15١‏ و راجع ! إليه و تأمّل فيه؛ فانّ كلامدعة حول 
الحديث صرع في عدم اعجاده عليه 
ا ا 0 30 

. قالط : د... كيا و انّ مال نقل الحديث متفرّقة فذكر في خلال ما يقرب من مأقي حديث»! 
راجع: : « كتاب البيع» لهج "اص 77 ش. 

. وللمحقّق الجبانى عقة 2 نظرٌ في هذا القول؛ انظر: «حاشيةالمكاسب» ج “اص 58060 


4١‏ ...000000060060260 فقه الولاية والحكومة /الجلد الأدّل 


ثم هيهنا ثلاثة إشكالاتٍ وردت على استدلالنا هذاء و المحصّل منها عدم دلالتها على 
المطلوب منها؛ و هي 

الإشكال الأوّل: إن المراد من «خلفائي» في هذه الرواية ليس مطلق من روى الحديث و 
السنّة و علّمها الناس. بل المراد منها ينحصمر فى أَمْتنا الإئنى عشر, إذ ورد في كثير مسن 
مرويّات الخاصّة اطلاق «الخليفة» علمهم مياق '. فهم الخلناء لا غيرهم. و إذ ثبت أن المراد 
بالخلفاء هم الأمة يي قيُفهم أن المراد من «العلماء» أيضاً نفسهم طِْهك2. فهم الخلفاء العلياء 
لاغيرهم. فلايجوز الاستدلال بالرواية على ثبوت مناصب النبي و لغيرهم 8 - 
كالفقيه العدل المديّر _؛ فلادلالة للها على ثبوتها له؛ 

و الجواب: إِنّ الفحص التامَ البالغ يدل على أنّ لفظتي «العالم» ' و «العلماء»' وما 
يشبههها متطلق على أهل البيتطبيك قطء فهذه مجموعة أحاديث النبئ في أهلبيته و 
خلفائه بالاستحقا قطي ؛ و هذه مجموعة أدعيتنا و مأثوراتنا عنهم طهك و لمنجد فيها و 
لامورداً واحداً قد أُطلقت اللفظة علمهم طبه2. فليس المراد من «الّذين يأتون من بعدي و 
يروون أحاديتي...» أمّتنا المعصومين. و هذه العبارة هو تفسير «الخلقاء». فليس المراد من 
الخلفاء فى هذه الرواية خصوص أهل البيت ط2 . 

الإشكال الثّاني: هب! إِنّ المراد من «النلفاء» مطلق الفقهاء. و لكن لاإطلاق في 


١‏ فانظر على 18 المثال: الاق ؟ ص ؟؟١الحديث‏ ؛., «التهذيب» يم اص //ام؟ 
الحديث 6. 

؟. بل في كثيرٍ من المصادر إطلاق «عام آلمحمّد» على سيّدنا الرضاطله. فانظر: 
«الصراط المستقيم» ج "ص ,١7١1‏ «الخرائج» ج اص لال «إعلامالورى» ص 5758 

؟. بل في ا : «باب أن الناس يغدون 07 ثلاثة عالم و متعلّمٍ وغتايٍ و أن لآم من 
العحمّد هم العلياء . .و في الباب أحاديث خمسة في جميعها روي عن الصادق ل أنه قال: 
«... فنحن العلياء؛؛ رأجع: «بصائرالدرجات» ص 8الباب ه الأحاديث ١‏ إلى 6. 

وانظر: «حاشية شيّةانحقق الكنباني» على المكاسب ج أص وام 
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خلافتهم و سعتهاء فلايشمل الخلافة في الرئاسة على امجتمع. و الدليل عليه ما يظهر من 
قوله ييا : «الذين يأتون من بعدي و يروون عي أحاديث و سنّتى» من أن العبارة قيد 
يقيّد سعة الخلافة, فهم خلفاؤه في رواية سنّته و تبيينه. فلهم الولاية التشريعيّة فى تبيين 
الأحكام خلافةٌ عنهيَ. لاعلى نح مطلق. فلاتشمل سعة خلافتهم الخلاقة في الحكم و 
الدولة. 

و الجواب عنه يظهر بالتأمل في قولهيَوييةٌ: «الذين يأتون...» حيث سأله السائل أن 
يق له خلقاته ففال: ومن خلفازك ‏ الظاهر في طلب التعريف بهم ؛ فقا : 
«الذين يأتون...» فليست العبارة المتكمة للرواية قيداً تقيّد الخلافة. بل هي صدرت لأن 
يعرف الناس خلفاته. فلاتقييد فيها. 

نعم! هبهنا دقيقة أصوليّة قد فصّلنا الكلام حولها في أصول الفقه. و هي ما ذهب إليه 
الحقّق الخراسانيّ صاحب الكفاية عله ' من أنه لوشك في كون شيم مقيّداً من غير أن يكون 
القيد مذكوراً فى الكلام فلنا أن نن احتال وجود القيد بأصالة عدم القيد و القريئة. أمَا 
لوشك فى قيديّة الموجود فلاطاقة قة لهذا الأصل على تفي قيديته. 

و قد أوضحتا في حلّه انّ قوله هذاه لايستقم في رأينا و لانقبله و لانخضع له. حيث 
ِنّ هذا الأصل له أن ينق احّال كون قرينةٍ غير موجودة فى الكلام كما له أن ين قرينيّة 
الموجود؛ و لاتسع هذا الختصر تحقيقه. فعلى ممششانا لوشكٌ في كون العبارة قيداً مخصّصا لسعة 
الخلافة فلنا أن نجحد قيديتها بالأصل. 

الإشكال الثّالث ‏ و هو ما أورده السيّد العامة آيةاللّه العظمى الميلانِئية '. و هو وإن 
كان من القائلين بئيوت الولاية المطلقة للفقيه و لكنّه استشكل في الاستدلال بهذا الحديث 


,11 راجع: «كفايةالأصول» ص‎ .١ 
1 راجع: «عامئرات قَْ فقه الاماميّة» كتاب اخخمس ص‎ ١ 
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ثبوتها له ب : أنه لايفرض أن يكون خليفةٌ في عرض خليفةٍ أخسرى, أي: جلوس 
خليفتين على مستد الخلافة بحجيث يكون بعضها في عرض الآخر أمدٌ لايقبله العقل؛ و 
الفقهاء في كل عصر كثيرون بحيث لايمكن ضبطهم ‏ لانتشارهم في البلاد والأمصار 
المتعدّدة و النواحي الشتيتة -, فليس المراد من «الخلفاء»: الفقهاء. بل المراد منهم أَمسّتنا 
الطاهرين طبه8 . 

والجواب: نعم! لايُعقل أن تكون خليفتان في عرض واحد, ولكن لاإشكال ف اتّصاف 
عدَّةٍ بوصف الخلافة كل واحدٍ في طول الآخر. إذ القيام باقتناء مسئد الرئاسة لايمكن في كل 
عصير إِلَّا لفقيه واحدٍ ‏ و هي الولاية التشر بعيّة بمعنى الزعامة و الرئاسة _. أمّا اتُصاف عدَّةٍ 
بوصف الخلافة بمعنى كونهم مصاديق الخلافة التشريعيّة بمعبى تبيين الأحكام فلاحذور فيه. 

وإن شئت فنقول: قولكم: «لايُفرض أن يقوم رجلان فى عصيرٍ واحدٍ في مسند الخلافة» 
ماهو ال مراد منه؟ 

هل المراد عدم الفرض فى جعلههما؟ 

أم فى قيامهما بوظائف الخلافة؟ 

ما الثاني فهو حقٌ إذ ليست الولاية و الحكومة في كلّ عصر إلا متحقّقةٌ في فقيه واحدٍ 
حيث ل يُفرض وجود حكومتين و دولتين مستقلّتين يكون كل منهيا في عرض الآخر؛ 

ما الأول فلاء إذ جثل عدّةٍ من الصالحين لاقتناء مسند الخلاقة في عصير واحد لاحذور 
فيه. و هذا كبا نشاهد من سيرة أميرا مو منين طْية و ابنيه الحسن طق و الحسين طق حيث 
كان كلّ واحدٍ منهم خليفة الرسول فى تبيين الأحكام, و أمًا في رئاسة الجتمع فا تولوا 
الخلافة إلا واحداً بعد واحد؛ فغرى انّ سيّدالشهداء طم كان تابعاً لأخيه ط3 تبعيّةً تامةٌ 
حقٌٍ استشهد الجتبى طية فصار أميراً على الناس رئيساً لهم. فلامذور في جثل خلفاء كل 
واحدٍ فى طول الآخر. و تمام الحذور في قيام كل واحدٍ منهم بالاستقرار على عرش السلطة 


الاستدلال بالروايات على تبوت الولاية للفقيه ا 


في عرض واحد؛ و هذا واضح. 
فالظاهر تَاميّة الاستدلال بهذا الحديث الشريف على ثبوت الولاية للققيه. 


الرواية الثالية 

وهي مارواه: 
«محمّد بن يعقوب عن محمد بن يحبي عن محمد بن الحسين عن حمّد بن 
عيسى عن صفغوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال: 
سألت أباعبدالله لي عن رجلين من أصحابنا بينهها منازعة في دين أو 
ميراث. فتحاكيا إلى السلطان أو إلى القضاة. أ يحل ذلك؟ 
قال: من تحاكم إلههم في حقٌ أو باطل فإما تحاكم إلى الطاغوت. و ما يُحكم له 
فإنًا يأخذ سحتا و إن كان قا نايتا له. لأنّه أخذه بحكم الطاغوت و ما أمر 
اللّه أن يُكفر به؛ قال الله تعالى : « يردن أَنْ يتحَاكَمُواإِ 
قد أمرُوا أن يَكفروا يد» ١‏ 
قلت: فكيف يصنعان؟ 
قال: ينظران مَن كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و 
عرف أحكامنا قليرضوا به حكاً. فإِيٍّ جعلته عليكم حاكياً فإذا حكم 
بحكنا قلميُقبل منه فَإنمًا استختت بحكم اللّه و علينا ردٌ؛ و الرادٌ علينا الرادٌ 
على اللّه. و هو على حدٌ الشرك باللّه» ؟. 


م اص 
الطاغوتٍ و 


١.كرية ٠١‏ النساء. 
"'. راجع: «الكانى» ج اص /1” الحديث .٠‏ وانظر: نفس المصدر ج لاص 57 الحديث 0 
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ما السند فعندنا صحييمٌ لا إشكال فيه. نعم! استشكل رهط فيه بأنّ عمر بن ح:ظلة 
مجهول م يذكر ف مصادر الرجاليين» فلايمكن الركون إلى مرويّاته. و لكن الظاهر أن غفلة 
أهل الجرح و التعديل عن ذكره لايضيرٌ بحاله, إذ يوجد كثيرٌ من القرائن التي يستفاد متها 
جواز الركون إليه و الاعتاد على رواياته. و هي: 

أوّلاً: توثيق الصادق ليذ إيَاه. فانّه ليس أدنى مرتبةً من توثيق الشيخ و النجاشئ قينا 
و أضرابهما. روى يزيد ين خليفة انه قال: «قلت لأبىي عبداللّه مك : انّ عمر بن حنظلة أتانا 
عنك بوقت؟ فقال أبوعبدالله طا: إذاً لايُكدّب علينا» '. و هذا صريم في إمضائه لق 
مرويّاته؛ 

انياً: وقوع صفوان بن يحيى في السند يدل على صحّته. إذ صفوان من أصحاب 
الإجماح؛ بل هو و ابن أبىعمير و البزنطيٌ رهط ليحك عن أحدٍ من المتقدّمين المخلاف في 
تصحيحهم و تصحيح جميع ما وقعوا في سنده". و قد نص على ذلك شيخالمشايخ 
الطوسئ كيه في العٌدّة '. فالرواية مصحّحة بصفوان. 

اليا ؛ اعجاد كثير من المشايخ الأجللاء عليه و على رواباته. فانّ الرواة عنه كثيرون منهم 
ما يقرب من سبعين رجلاً كلهم من أجلاء الأصحاب ‏ كزرارة و ابن فضّال و أبنبكير و 
ابن رحام و ابن حازم و هشام بن سال و أمثالهم؟ -. و هذا الاعتاد يبىء عن كونه معروفاً 
بين القدماء بالفضل و الفضيلة. 
.١‏ راجع: «الكاني» ج ؟ ص 70 الحديث ١‏ «الاستيصار» ج ١ص‏ 61.0"؟الحديث /, 

«وسائ ل الشيعة» ج :ص 105 الحديث ١5لا8.‏ 
؟. راجع: «رجال الكمّي» ج "اص 7/ا2. و للتفصيل حول أصحابالاجماع راجع: «أصول 

علم الرجال» ص 7817 


". راجع: «العدّة في أصول الفقه» ج ١‏ ص .١84‏ 
53 راجع: (معجم رجالالحديث» ج ١‏ ص 5 
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رابعا: اعتاد الحمّدين الثلائة : أصحاب الكتب الأربعة المتقدّمة عليه؛ فإنئّهِم قد 
أودعوا في تبحاميعهم من رواياته ما يقرب من سبعين رواية'. 

خامسا: قد اشتهر الحديث بين فقهائنا ب : «المقبولة». أي: تلقّوه بالقبول '. و التسمية 
هذه تنادي بأنّ الحديث لم يكن عندهم مخدوشاً أو مشكوكاً في صحّته. و اعتاد الفقهاء و 
لاسا المتقدّمين منهم ‏ على رواية تدل على تصحيحها و جواز الركون إليها. 

سادساً: توثيق المتأخّرين إِيّاهء و هذا و إن كان تصحيحاً عن حدس و اجتهادٍ لاعن 
حسٌ وعيان و لكن يتبغي أن يُذكر, و لاأقل من كونه قرينة على صحّة حاله و إن لريكن 
دليلاً مستقلاً عليها؛ منهم: ثاني الشهيدين في الدراية ". و العلامة الجلسىّ في الوجيزة . و 
المامقانىَ في تنقيح الحقال”. و الأردبيق في جامع الرواة' . 

فتلخّص عا قلنا جميعاً انّ السند لابأس به و لاسهًا لوانضي بعض هذه القرائن الست إلى 

بعض آخر. فالمحصّل منه جواز الأخذ برواياته و القول بتصحيحها. 
ومن الغريب ما فعله الحدّق العملامة السيّد الخوق له حيث ذهب فى معجمه” إلى كونه 


.١‏ راجع: نفس المصدر. 

". فانظر على سبيل المثال: «الحدائقالناطرة» ج ١٠ص‏ لا؛.«رياضالمسائل» _ الطبعة الحجريّة 
اج ؟ ص اب ؟, «عوائد الأيّام» ص + ٠‏ «مستند أ لشيعة» ج 5ص 158. 

؟. قال: «و عمر بن حنظلة ل ينصٌ الأصحاب فيه بجر و لاتعديل» لكن أمرء عندي سهل لأىّ 
حمّقت توثيقه من حل آخر و إن كانوا قد أهملوه»؛ ؛ راجع : «افرعاية لحال البداية» ص .1١‏ 

غ. قال: دو عمر بن حنظلة (ح)»؛ راجع : «الوججزة» -الاحة المع در السلتيات وهاه 
0 . فلم يذهب 3 توثيقه. بل عداه من الممدوحين. 

0. را تت ١‏ ص 3غ" الرقم امار 
م ثيتي له فيه. بل ذكره المامقاني #8 من غير أن يحكم بتوثيقه أو تضعيفه؛ رأجع: 
«جامع الرواة» ج اص 7157 القامة .١‏ 

راجع: «معجم رجالالحديث» ب ١7١‏ ص 37 الرقم 210/5 
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بحهولاً م يونّق. فلم يُعتمد على رواياته؛ بيها تلق المقبولة في كتاب القضاء و الشهادات ١‏ 
بالقبول و حكم بتصحيحها. 

و الظاهر نَمِل فى الحصّة الأخيرة من حياته المباركة قد حدث له رأَيٌّ جديدٌء فذهب 
إلى ما ذهب إليه في فقهه و هجر ما مال إليه في أبحاثه الرجاليّة. 

أمَا دلالة المقبولة على ثبوت الولاية -بمعنى السلطة و الرئاسة على المجتمع ‏ للغقيه 
فلاخدشة فبها؛ بل هي أظهر من أن تُذكر. و مع ذلك نقول مراعياً للاختصار التام: 

ِنّ عمر بن حنظلة سأل الصادق عد عن حكم الرجوع إلى حككّام الجور و قضاتهم فيا 
يحدث للشيعة من الأمور التي هي بأيدي الحكام _كالترافع في الديون » أو بأيدي القضاة 
- كالتراقع في المواريث -. فقأجاب طكة عن سؤاله بحرمة الرجوع إلمم: بل حكم بأنّ 
أحكامهم باطلةٌ و لوأخذ الْحقّ حقّه بواسطة حكنهم فانٌ ما أخذه سحت لاحل له 
ألعضير ف قله 

م استد لطي بكرية تفسّر قوله. و هي: 9 يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إِلَ آلطَّاعُوتِ وَ ما 

5 نْ يَكمُرُوا يده '؛ وه ظاهرةٌ أشد الظهور في حرمة الرجوح إلى الطواغيت والظلمة. 

ثم لما كان من المرتكّز فى بال ابن حنظلة أن الشيعة بما لهم من الحياة الجماعيّة حتاجون إلى 
الولاية و الحكومة و الوالي و الحاكم سأل: «فكيف يصنعان» حيث لايحل لهم الرجوع إلى 
الطواغيت؟ فأجاب 24 بوجود وال بيتهم قد أمضى الشرح ولايته, قال: «بنظران من كان 
منكم تمن قد روى حديئنا ونظر في حلالنا وحرامنا و عرف أحكامنا». فأشارطاّة إلى 
شرطين رئيسيّين من شرائط من ,يتصدّى هذا المنتصب, و هما: 


كونه من الااماميّة؛ 


.١‏ راجع: «تكملة منهاج الصالحمين» ج ف ص ضر 
؟. كريمة ٠١‏ النساء. 
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وكونه فقيهاً عارفا بالأحكام و مستنداتها من الأحاديث. 

ثم أشارطكة إلى ما للشيعة من الوظيفة قباله, فقال: «فليرضوا به حكماً فإِنٌّ قد جعلته 
عليكم حاكبأ». فحكم الفقيه و حكومته نشأمن حكم الصادق و حكومته طيل . فأشار إلى 
هذه النكتة الرفيعة و قال: «فإذا حكم مكنا فلم يُقبل منه فإنًا استخفّ بحكم اللّه و علينا 
ردّ» حيث ان ولايته منشأ من ولايتهم طبه بل هي استمرارها. فتن استخفٌ بها و 
م يقبلها فكأته ليقبل ولايتهم طييكغ و رد عليهم؛ «و الراد علينا الرادّ على الله و هو على 
حدٌ الشرك باللّه». فن رد ولايته فآل أمره إلى الشرك بالله ‏ سبحانه و تعالى -. 

و الظاهر ظهور المقبولة فها نحن بصدده'. 

بقى علينا أن نشير إلى نكتتين هامّتين: 

النكتة الأولى: أشار ك3 في هذا الحديث إلى وجوب كون الوالى إمامياً عالماً بالأحكام, 
أمَا كونه عادلاً فكأنه طجّلة أرسله إرسال المسلّمات حيث كان من المرتكز عنده و عند 
أبن حنظلة ان غير العادل لايصلح للاستقرار على عرش السلطة. ثم في بيان المرجّحات بين 
رجلين حازا شرائط اقتناء هذا المنصب أشار إلى أنّ الأعدليّة تعد من مرجّحات أحدها 
على الآخر؛ فقال: «الحكم ما حكم به أعدم|» '. و هذا يدل على أن العدالة هي من شرائط 
الفقيه الحا كم. 


.١‏ وعن الحدّق العلامة السيّد مصطق الخميئ مك : دو أما دلالتها على ولاية الفقيه بالمعنى 
المقصود و هو ... دلالتها على ولايةالفقيه تحت عنوان جواز تصدّيه للحكومة الإسلامية و 
تشكيل المكومات الجزئيّة و الكليّة فهو عندي غير واضعع»؛ راجع: «ثلاث رسائل». رسالة 
ولابة الفقليه سن مم 

و للمحمّق العلامة آيةاللّه الشيخ مرتضى الحائري عه أيضا فى هذا التقريب نظرٌ؛ راجع: «كتاب 
الخمس» ص "الى 


". راجع: «وسائل الشيعة» بج /ا؟ ص ١51‏ الحديث 55117 
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النكتة الثّانية: استشكل بعضهم في دلالة الحديث على شبوت الولاية للفقيه بان 
قوله 92 : «فإني قد جعلته عليكم حاكيأ» أى: قد جعلته عليكم قاضياء هراد الاإمام من 
«حاكي» أي: قاضياً. و للقاضى الولاية في القضاءء لا الولاية في رئاسة امجتمع, فلاتدل على 
تبوتها لف 

و قد أجاب الشيخ الأعظمطِية عن هذا الإشكال بما ملخّصه: لا داعي لصرف ظهور 
اللفظة عن معناه الوضعي إلى معنى آخرء بل لاجواز لهذا الصرف. فِإنّهطيُةٌ لوأراد أن 
يتلقّظ بلفظة القاضى لكان يتليّظ به. و ماكان شىء رادعاً عنه. فاتيانه طيةٍ بهذه الكلمة 
يدلّ على نا حجّةٌ في معناها الوضعيّ الأصلء و الظاهر منها الولاية في الحكم لا في القضاء 
فقط '. 

و لناعن هذا الاشكال جوابٌ آخرء و الظاهر انها أدقّ نما مضت الاشارة إليه من قول 
الشيخ الأعظم عَفّهُ؛ و هو: إِنّ السائل سأل عن الرجوع إلى الحاكم و القاضي -أي: الرجوع 
إلى القوّة الجريّة والقوّة القضائيّة » فلوكان المراد من «حاكيأ»: قاضيا ليصير الجواب أخصٌ 
من السوال حيث يشر الاإمام في جوابه حينئخٍ إلى ما يرجع إلى القوة اجريّةء فيكون جوايه 
ناقصاً ميف مراد السائل. و هذا قبيحٌ عن المعصوم. بل سيرتهم طم تشهد بأنّ أجوبتهم 
عن المسائل أجوبةٌ شاملة الأطراف جامعة مجميع ما للسؤال فيه مدخل. فالصحيح حمل 
الحاكم على ما هو الظاهر منه للا يكون الجواب منافياً لشأن الامام في الإجابة عبا سّئل منه. 


الرواية الرّابعة 


.١‏ فانْدطْيهٌ بعد أن ذكر المقبولة قال: : «ثم أن الظاهر من الروايات المتقدّمة نفوذ حكم الفقيه في 
جميع خصوصيّات الأحكام الشرعيّة ... لأنّ المتبادر عرفاً من لفظ الحاكم هو المتتلط على 
الإطلاق . ٠‏ و يؤيده العدول عن لفظ الحاكم إلى الحكم. يل راجع: «كتاب القضاء و 
الشهادات» -له دص 8 غ. 
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«حمّد بن الحسن بإسناده عن تحمّد بن عل بن حبوب عن أحمد بن تحمّد عن 
المسين بن سعيد عن أجى الجهم عن أبي خديجة قال: بعثنى أبوعبد الله ليا 
إلى أصحاينا فقال: قل هم: إِباكم إذا وقعت بينكم خصومةٌ أو تدارى في 
شىءٍ من الأخذ و العطاء أن تتحاكموا إلى أحدٍ من هؤلاء الفسّاق!. اجعلوا 
بينكم رجلاً مين قد عرف حلالنا و حرامنا فإ قد جعلته عليكم قاضيا. و 
إيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر» .١‏ 
أمَا السند فلابأس به فرجاله صحاحٌ باتفاق الرجالييّن. و فيهم محمّد بن على بن حبوب 
وأحمد بن حمّد بن عيسى ' الَذّين ادُعي فيهما أنّهها لايرويان إِلّا عن ثقةٍ. أضف إلى ذلك 
اشتهار الحديث بين الفقهاء بحيث سمّي ب : «المشهورة»؛ فكثيراً ما نراهم يقولون: «في 
مشديورة أبى خديجبة...», أو: «روى أبوخديجة ف وله " وعايشيا معنى. فلامال 
للخدشة فيه سندا 
ما دلالةً فللمشهورة دلالةٌ واضحةٌ على ما نحن بصدده. إذ المراد من «وقوع الخنصومة 
أو التداري في شيءٍ من الأخذ و العطاء» ليس إِلَا فوذجاً من المشاكل الحالية الجماعيّة و 
وقائعها المستحدثة الى تحدث للشيعة كغيرهم بما هم من الحياة الإجتاعيّة. فنعهم 
الإمامعقية عن الرجوع فيها إلى هؤلاء الفسّاق. 
ثم من البيّن حاجة الناس - و منهم الشيعة إلى وال يول أمرهم؛ فقالطكة: «اجعلوا 
بينكم...» أي: يح لهذا المنصب الجليل الخطير من كان عارفاً بدقائق الفقه و رموزه ليتمكّن 
من جعل الأمور في مجاريها التي عيّنتها الشر يعة؛ 


١١55 راجع:؛ «التبديب» ج 1ص "“١.7الحديث 67 «وسائلالشيعة» ج اك ص‎ ١ 
795١ الحديث‎ 
.45١ راجع عن ذلك: «أصول علم رجال الحديث» ص‎ 1 
و‎ ٠ 
.27 فانظر على سبيل المثال: «كتاب القضاء و الشهادات»  للشيخ الأنصاري يق ص‎ . 


ا .00060 00.0-0660066060000-.- ققه الولاية والحكومة /المجلّد الأدّل 


ثم أعلن أن ولاية هذا الفقيه العارف بمبانى الأحكام مجعولة من قبله كه فقال: «فإقٌّ 
قد جعلته عليكم قاضيا»؛ 

تم كد طية كلامه بوْكرِء فقال: «و إِيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاًإنى السلطان الجائر». 

و هيهنا إشكالٌ قد تعرّض له بعضهم. و هو: إِنّ قولهطية: «فإىٌ قد جعلته عليكم 
قاضيأ» لايشمل الحكم و السلطة بل الظاهر منه جعل الفقيه فى منصب القضاء؛ فله أن 
يحكم فى المرافعات و الخنصومات فقط. أمّا ثبوت الولاية ببعنى الحكم و السلطة للفقيه 


فلاظهور هذا الكلام فيه؛ 
والجواب: ان لل «قضاء» معنيين: 
الأوّل: القضاء المصطلح في الفقد. و هو رفع النصومات على سا تقتضيه الأحكام 
المفصّلة في الشريعة. و هو الذي يحتاج إلى الشاهد و البيّنة و غيرهما ما فصّل الكلام فيه 
في كتاب القضاء _؛ 
والقانى: الحكم. ف «قضى» أى: حكم. و «القاضى» أي: الحاكم. و هذا المعنى شايمٌ جداًء 
قال سبحانه و تعالى -: ْ 
وَقَصَى رَيّكَ أَلتعيدُوا إِلَاإيَانم ١‏ 
وقال: 
«وَمَا كَانَ ين وَ لآمُؤْمئة ذا تَصَى الله وَ َسُولَهُ أمر ان يَكُونَ هم الور 
ين أرهِم» ", 


وكم لها من نظير في الكتاب و السئّة. 
0 0 نال مراد من «القاضي» في الحديث هو«الحاكم» و «الوالى» ة قيتّم"الاستد لال به 


.١‏ كريمة 71 الاسراء. 
؟. كريمة 77 الأحزاب. 
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على المطلوب. 

و ليس لقائل أن يقول: إن ا مراد من القاضي معناه اللغويّ. لأنّ الإمام منع شيعته عن 
الرجوع إلى الفسقة في أمرين: 

في الخصومات و رفعها. والحكم فيها من شأن القضاة؛ 

و في التداري في شيءٍ من الأخذ و العطاء. و الحكم فيه من شأن الحاكم؛ و الحاكم أعلى 
من القاضى المصطلح, فالمراد من «القاضي» هيهنا هو الحاكم. و القضاء المصطلح شان من 
شؤونه و مرتبة من مراتبه. 

ولو أصرٌ هذا القائل على قوله فنقول: هب! أن المراد من قولهطكة: «فإقٌ قد جعلته 
عليكم قاضيأ» القاضى المصطلح. و لكن ما هو المراد من قولهطه9: «و إياكم أن يخاصم 
بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر»؟. لاحال للقول بأنّ الإمامطكة قد جعل للشيعة قاضياً 
يرجعون إليه فيا يرتبط بالقضاء و لكن لم يجعل لحم سلطاناً يرجعون إليه فها يرتبط بالسلطة 
و الحكم. إذ مرّ منّا مراراً ان الدولة من لوازم الجتمع. و الإنسان مد بالطبع لاينتظم حياته 
و عيشه إلا في تمع فلابد له من والٍ و حاكم. 

فلوتماشيئا مع ا القائل و خصصنا مدر مريت بالقاضي المصطلح, فلامناص من 
القول بأنّ ذيله صدر لبيان انّ الاإمام بد فوّض منصب الحكم و السلطة ‏ زيادة على 
منصب القضاء إلى من كان عارفاً بدقائق الفقه. و ليس هو إلا الفقيه الجامع لشرائط 
الإفتاء. فهو سلطان الإسلام الحاكم على امجتمع؛ فدلالة المشهورة على مأ نحن بصدده 
واطيحة ثامة. 


الرواية الخامسة 


و هي نفس مشهورة أبى خديجة ايضا. و نصّها: 
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«اححمّد بن عط بن الحسين بإسناده عن أحمد بن عائذ عن أبى خديجة سام بن 
مكرم الجيال قال: قال أبوغيدالله جعقر :ين ححد الصادق طق : «زياكم أن 
يحاكم بعضكم بعضاًإى أهل ا جور و لكن انظروا إلى رج منكم يعلم شيئاً 
من قضايانا فاجعلوه بينكم: فإِنّ قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه». 
هذء الرواية هي نفس الرواية التي مرّت ت قبل هذه -أى: هي نفس مشهورة 
أبي خديجة . و الْأوّل ما رواه الشيخ #* أو لاني ما رواء الكليو>؟ و الصدوق" نا . 
و هيهنا نكتةٌ؛ و هي: أنّ الروايات التي بأيدينا اليوم هى في غالب الموارد عباراتٌ 
حكاها الراوي عن كلام المعصومطيي2. فليس المنقول إلينا مطابقاً للمصادر عنهم لها 
تطايقاً تاماً. و أظنٌ أنّ أباخديجة قد حكى ما أمره الامامطية به من إيصال أمره إلى 
الأصحاب يالاجتناب عن الرجوع إلى الظلمة مرّتين و في كلا الموردين احتفظ على جوهر 
كلامه عق و مغزاه من غير احتفاظٍ على ألفاظه. فالأوّل ما رواه الشيخ كيه بسنده عنه. و 
الثاني ما رواه الكلي؛ و صدوق الحدّثين#تنا بسندههما عنه أيضاً؛ وكلاهما واحد. 
و إلى هذا المذهب كان يذهب سيّدنا الأستاذ البروجرديَّطيهُ من ارجاع المتشابهات 
إلى رواية واحدة. 
هذا رأينا في اتحاد الحديثين. أمّا ما أتينا به من ذكر الرواية مرّته تين فقد اتبعنا فيه رأي 
صاحب الوسائل من القول ادي و صدورهما عن الإمام ع مرّتين. حيث روى 
الأول في الباب الحادي عشر ء و الثاني في الباب الأوّل' من أبواب صقات القاضي من 


جع: «التهذيب» ج 7 ص ١7"‏ #الحديث 07. 
3 «الكافي» جم لاص ؟١:‏ الحديث 4. 
''. رأجع: (امن لاخضره ه الفقيه» ج #'اعى ؟ الحعديث 75١7‏ وانظر أيضاء : «وسائلالشيعة» ج 
لاا ص ١١‏ الحديث ١847‏ ل, «عوالى اللالى» ج 3 اص ١77‏ الحديث 8غ؛. 
ع. را جع: «وسائل الشيعة» ج /الاص ١159‏ الحديث 7717١‏ 
6. راجع: نفس المصدر و امجلد ص ؟١‏ الحديث ؟لء ل. 
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كتاب القضاء. و كيف كان فالأمر في اتحادهما أو اختلافهما سهل بعد العلم بصدور المضمون 
عن الإمامءةة قطعاً. 

و تقريب الاستدلال بما نحن فيه نفس التقريب بالمتقدم عليه. فلانطيل الكلام باعادته. 

بقي الكلام في نكتة. و هي:إِنّ لفظة «شيئأ» في قوله طية: «يعلم شيئاً من قضا يانا» توهم 
في بادىء النظر عدم اشتراط الفقاهة في الحاكم المنصوب من قبلهم مهف إذ الظاهر منها ان 
العالم بشجيءٍ من الأحكام على منهج أهل البيتطبْهك الفقهيّة يصلح للقيام بأمر السلطة, بينا 
نرى أن الصالح لهذا الأمر ليس إلا مَن يقتدر على الاستنباط فى أبواب الفقه بتامها. 

و لكن هذا التوهّم نشأ من جعل لفظة «من» تبعيضيةٌ, #انضامها إلى «شيتأه المتوغّل 
فى التدكير. 

والخخروج عن هذه المشكلة سهلٌ بعد إمعان النظر إلى أنّ لفظة «من» بيانيةٌ. فقوله لكاو : 
«من قضايانا» بيانٌ ل «شيئا», أي: كان عالمأ بالفقه على متهجنا. فلاتخالف بين الظاهر من 
الحديث وبين المتّفق عليه بين الأصحاب من أَنّ المستنبط الجامع لشرائط الفتيا هو الصالح 
لتولية أمر امجتمع لا غيره. 

م بعد كسر سورة الاإشكال نزيد و نقول: يمكن أن تكون لفظة «من» تبعيضيّة, والمراد 
منها معنى رفيع عرشو و هو الإشارة إلى سعة علمهم ط9! الذي هو لاض عليهم من 
المعلّم الحقيق العالل 97 ما في الكون بالعلم الل الإيجادي, لا العلم المعلولَ الكسبى. 
فالمراد من المويك تو الله العام -: من كان عالماً بشىءٍ يسير من فقهنا فهو الحاكم من 
قبلنا. و لكن ذلك بالنظر إلى ما لنا من المعرفة التامّة باللّه ‏ سبحانه و تعالى ‏ و استخلافنا 
منه ا مقتضي للاستخلاف فى جميع ما له من الكثالات و المراتب إلاالمرتبة الوجوبيّة: فإنه 
رب و نحن عبيده. و لكن لنا علحُ لاثقاس به علوم الأوائل و الأواخرء بل جميع ما وهب من 
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العلم للناس ليس إلا شيئاً يسيراً نذرا بالنسبة إلى ما ثنا من العلم '. 
و بهذا التأويل أيضاً تظهر تماميّة الاستدلال بالحديث الشريف على ما نحن فيه. 


الرواية السادسة 
و هي مصحّحة أبيحمزة, و نضّها: 
«حمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبنحبوب عن عل بن أب حمزة قال: 
سمعت أباالحسن موسى بن جعفرطك3 يقول: إذا مات المؤمن بكت عليه 
الملائكة و بقاح الأرض التي كان يعبد الله عليهاء و أيواب السماء الي كان 
طن الام رواجم ندال ماقي ؛ لأنّ المؤمنين 
الفقهاء حصون الاسلام كحصن سور المديئة لها» '. 
ما السند فلابأس به. بل هو مصحًع. 
و تفصيل الكلام فيه: إن على بن أبى حمزة البطائني الذي روى الحديث عن مولانا موسى 
بن جعفرطثية و إن كان من الواقفين عن مولانا على بن موسى طية ' فصارت عاقبة أمره 
إلى ما صارت إليه ‏ أعاذنا اللّه من الخذلان و سوء العاقبة! . و لكن لابأس بما روي منه؛ 


١.و‏ هذا كيا عن العلامة آيةاللّهالعظمى هوطق حيث قال: «نعم! لايجال للاستدلال على 
ذلك بأد «شيئا» نكر يصدق على العلم ببعض المسائل أيضا؛ و ذلك لما قدّمناه من أَنَّ ) تشنكير 
تلك اللفظة إِما هو من جهة عدم تكن البشر من الاحاطة بجبميع علومهم و قضاياهم طبيكفل , 
فانٌ الإنسان مهما بلغ من العلم و الفقاهة لميعرف [( إلا شيئاً من علومهم»! راجع: : «كتاب 
الاجتبهاد والتقليد» _-له ص 7؟4. 

؟". راجع: «الكافي» ج ١‏ ص 88 الحديث 7. «وسائل الشيعة» ج 0 ص 187 الحديث 11816 
دبحارالأنوار» ج ؤلاص 77 ,١‏ «قربالأسناد» ص 5؟١1.‏ 

_3 بل كان أصل الوقف لعنه الله .اق لتفصيل الكلام حوله راجع: «منتهىالمقال» ج 3 
ص 737 الرقم 0 
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بل لاجرح في كل ما بوجد من مرويّاته في مصادر المتقدّمين. و هذا يرجع إلى أمور: 

الأوّل: إن جميع ما روى منه يرجع إلى زمن استقامته و عدم انحرافه. إذ إذ م يُعقل أن ثروي 
الأصحاب منه شيئاً بعد أن كان من الواقفة القائلين بعدم إمامة مولانا الرضاطكة . و يؤيّده 
قول مولانا الصادق طْقةٍ حيث وصف المنحرف الخارج عن مسلك الإماميّة بالكلب 
الممطور'. إذ رفضتهم الشيعة كما يُرفض الكلب ال ممطور لأنّه من مظان النجاسة ‏ 
فلابُروى تمن شأنه شأن الكلب الممطور. 

الثَاني: اعتاد المشايم الثلاث عليه, حبيث روواعنه هذا الحديث من غير خلا فيه '. 

الثَالث: اعتاد المشايخ الأجلاء من المتقدّمين عليه. و قد يلغ عددهم ما يقرب من خمسين 
شيضاً منهم الأكابر الّذين لايْظنَ بهم الاهمال فى أمر الأخذ عن التقات _كابن أب عمير. و 
صفوآن بن يحببى. و حمسن بن محبوب, و أي نصراليزتطيٌ؛ و يونس بن عبدالرحمن. و أبان 
بن عثان؛ و أبىبصيرء و ماد بن عيسي, و عثان بن عيسبى _؛ و هؤلاء كلّهم من أصحاب 
الإجماع ". 

الرّابع: توئيق ابنالغضائريّ إِيّاه بيئا انّ تشديده فى أمر اجرح و التعديل مشهورٌ 


و 1 ال يناس الجسم .- 


7 0 ؛ دو اللمطورة هم الواقية. لقبوا يذلك هك كار شررهم على 

0 3 0 وك 0 000 ص 1 ملكتي ص 75 

1 جع #الكانوع اص 3 المديث و «مللالشرايع» ج ؟ ص 45757 الحديث ”. أما 

؟. قال الجائري: ل بر كته رزاة سقرا نو ان أو قوفن .. عنه»؛ راجع: 
«منتهىالمقال» جم غخص 138 


م 


” اومان ادو الساو م موه لان دج ققد الولانة و المكوية / املد الأول 


السّادس: ما حكاه الشيخ كله في العدّة من انتظامه في العصابة التي أجمعت الأصحاب 
وق تسعد ءا معي انو لم هذا القرليهه ران يزيا بن تشعحيية 1 تمان 
الرجال. فعدم ذ كره إيّاه فيه لايضيرٌ بحاله. 

السابع: وقوع حسن بن محبوب و هو من أصحاب الاإجماع” و أحمد بن محمّد بسن 
عيسى و هو تمن لايروي إلا عن ثقةِ! ‏ في سند الحديث, و لاخلاف في تصحيح ما يصمّ 
عنهما. 

فالمتحصّل من ذلك كله إن الرجل و إن كان من الواقفين عن إمامة مولانا الرضاطكلاٍ و 
من المطرودين عن ساحة الرحمة و المغفرة و لكن لابأس برواياته؛ وهذا واضمح. 

نعم! قلنا لابأس بسئد الحد يث. و ذلك بالنظر إلى هذه القرائن السبع. 


 هّللا هذا؛ والموجود في رجاله يخائف ما في المآن جملةً و تفصيلاً قال: «على بن أب حمزة  لعنه‎ .١ 
أصل الوقف أَشْدّ الخلق عداوةٌ للولى من بعد أبىإبراهير»؛ راجع: «رجال ابنالغضائريٌ»‎ 
.٠١9/ ص 815 الرقم‎ 

". لمأعثر على ثوقيقه فيه؛ رأجع: «جامعالرواة» ج ١‏ ص 047 القائمة .١‏ 

3 رأجع: «تنقيحالمقال» ج "اص ٠‏ الركم ١١الم‏ 

. لأعثر على هذا القول مند طق في العدّة نعم تعرّض لرواياته فبه و حكم بصحتها إذا يكن 
هناك ما يخالفها و تكن تفالفةٌ لما تعمل به الأصحاب. قال عه :«و إن كان ما رووه ليس هناك 
ما يخالفه و لايُعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب أيضاً العمل به إذا كان متحرّجآ في روايته 
موتوقا في أمانته و إن كان عخطثاً في أصل الإعتقاد. و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار ... 
الواقفة مثل . .. علي" بن أبى حمزة»؛ راجع: «العدّة في أصول الفقه» ج ١‏ ص 6 

6. را جع: «أصول علم رجال الحديث» ص 178/8 
”. راجع: : نفس المصدر ص .435١‏ 


الاستدلال بالروايات على ثبوت الولاية للفقيه ا ا ا 


أمّا دلالة. قلدلالة الحديث على ما نحن بصدده تقريبان: 

التقريب الأوّل: ماذكره سيّدنا الأستاذ الإمام الخمينئكلة '؛ و هو: إِنّ الحديث من ياب 
تشبيه المعقول بالمحسوس؛ 

و الحسوس: إن للحصن شأنيّة الاحتفاظ على جميع ما فيه مسن الناس و البيوت و 
الموائي و غيرهاء و لايكون الحصن حصنا إلا إذا اشتمل على جميع ما فيه و حفظه ع 
مخالفه و يضاده؛ 

و المعقول: كون الفقيه حصنا للإسلام. و لامعنى له إلا حفاظه على جميع ما للإسلام من 
الحدود و التغور ‏ كأحكامه العباديّة الجماعيّة و أحكامه المتعلّقة بالحدود و الديات و 
القصاص و السياسات _» و جميع هذا يرجع إلى سلطته على مجتمع تابعى الاإسلام؛ فلايُعدٌ 
الفقيه حصنا إلا إذا كان مبسوط اليد ذاقدرة على إجراء أحكامه الراجعة إلى الجتمع. و هو 
يتحقّق إذا استقرّ في منصب الولاية. 

اس ا ان ون ل لد 

التقريب الثّاني: ما ذكره امحقّق النراق”! و الشيخ صاحب الجواهر' و أستاذنا الإمام 2؛و 
هو: إن الحديث يبين كبرىٌ لصغرى عقليّة, إذ العقل يحكم بلزوم وجود دولةٍ و حكومة في 
كل مصر, بل بضرورتها ‏ و هذا أصلُ قد مضت الإشارة إلى تفصيله فبا سبق من هذه 
الرسالة -. ثم إن هذا الحديث صدر ليبيّنَ الصالح للقيام بأمر الحكومة. فأشار الإمام طائةٍ 
فيه إلى أَنّ هو المؤمن العارف بدقائق فقه أهلالبيت. فهو حصن الاسلام الذابٌ عنه عبا 
يضاده؛ فقال: «لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الاإسلام». و القضيّة الحاصلة من انضمام 


.١‏ راجع: «كتاب البيع» له عل ج ”اص ؟2/اغ. 
؟. راجع: «اعوائدالايام» ص 189. 

يل رأعثر على كلام له في هذا المضمار. 
4. راجع: « كتاب البيع» ب " ص 40/7 


06" 0 6600600 000-60060060 0.. ققه الولاية و الحكومة / املد الأدّل 


المقدّمتين: إِنّ للمسلمين دولة. و الصالح لرئاستها هو الفقيه, فالفقيه هو رئيس المسلمين. 
قدلالة الحديث على ثبوت الولاية للفقيه بهذا التقريب أيضاً تامةٌ لامجال للنقاش فمها. 


الرواية السابعة 

و هي ما رواه حمّد بن يعقوب بسنده أ؛ و نضّها: 
«حمّد بن الحسين و على بن محمّد عن سهل بن زياد و حمّد بن يحبى عن 
أحمد بن محمد جميعاً عن جعفر بن محمّد الأشعريٌ عن عبداللّه بين ميمون 
القدّاح و عل بن إبراهير عن أبيه عن حماد بن عيسى عن القدّاح عن 
أبى عبداللهطِةٍ قال: قال رسول اللَوَيُ: من سلك طريقاً يطلب فيه علياً 
سلك اللّه به طريقاً إلى الجنّة. و إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً 
به و إِنّه يستغفر لطالب العلم من فى السماء و من في الأرض حت اهوت في 
البحر. و فضل العام على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر. و 
إن العلباء ورثة الأبياء. إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً و لادرهماً و لكن ودَّثوا 
العلم, فن أخذ منه أَحَدْ يحظ وافر». 

ما السئد فصحيٌ عند القدماء والمتآخر 35 إشكال لأحدهم فيه. 

و دلالة هذا الحديث مع الآتي بعده على المطلوب مشتركة؛ فنفصّل الكلام حوها مذيّلاً 

على الرواية الثامئة. ْ 


١11١ ص‎ ١ وانظر أيضا: «بمارالأنوار» ج‎ ١ ص +7*الحديث‎ ١ 3 راجع: «الكاني»‎ .١ 
الحديث ؟.‎ ١ الحديث 4 «بصائرالدرجات» ص‎ ٠١ للصدوق طْيُةُ - ص‎  »يلامألا«‎ 


الاستدلال بالروايات على ثبوت الولاية للفقيه 0 00000 


الرواية الثّامنة 
و هى: 
«تحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد عن 
أب البختريّ عن أبى عبداللّهطهة قال: «إنّ العلماء ورثة الأنبياء. و ذاك أن 
الأنبياء لويورثوا درهماً و لاديناراً. و إن أورثوا أحاديث من أحاديثهم. فَن 
أخذ بشيءٍ منها فقد أخذ حا وافراً فاتظروا علمكم هذا عمّن تأخذونه. 
فإنَّ فيئا أهلالبيت في كل خلفي عدولاً ينفون عنه تحريف الغالين و اتتحال 
المبطلين و تأويل الجاهلين»٠.‏ 
ما السند فأنّ هذا الحديث يشترك مع السابق عليه في التواتر اللفظئء إذ قولهمو: «إِنَ 
العلياء ورثة الأنبياء» -كبا في الأوّل ‏ ورد في كثير من مصادر الفريقين الروائيّة بأسانيد 
متعدّدةٍ'. كما ورد في جملةٍ من روايات أهلالبيت ميك -كبا في الثاني . و كان سيّدنا 
الأستاذ الإمام الخمينى عه يقول بتواتره. و يذهب إلى أنّ التواتر اللفظيّ لاينحصر في 
قوطم طبه : «الأعبال بالنيّات» "-كبا قد استهر بين الطلبة ؟ ؛ بل مصاديقه كثيرة منها هذا 
الحديث الذى نحن بصدده الآن. 
هذا بالنسبة إلى ما بشترك فيه الحديثان معاً. 


.١‏ راجع: «الكاني» ج ادص ""_الحديث ؟؛ «وسائ ل الشيعة» ج لاا ص الاالحديث ل/اء ل 
«مستدركالوسائل» ج /ااص 759الحديث 7١1٠٠١‏ «بحارالأنوار» ج اص .10١‏ 

". ومضت الاشارة انا ال فى بسادوة 

؟. فائظر: «التهذيب» ج ١‏ ص 47 الحديث 17, «وسائل الشيعة» جج ٠ص ١7"‏ الحديث 
١1‏ «مستد رك الموسائل» ج 4 ص 17١‏ الحديث 17٠١‏ «بحارالأنوار» ج 317ص ؟١5,‏ 
«فقهالقرآن» ج ١ص‏ هلم ا, 

ً. و انظر في ذلك: «الرعاية لحال البداية» ص ؟7١.‏ 


1" .0.6000 00..0..-.00-0.02... فْقَه الولاية والحكومة /الجلد الأول 


ما بالنسبة إلى الثاني سنداً. فإنّ أبااليختريّ ‏ و هو وهب بن وهب -ليوئّق» يل قال 
بعضهم: وإِنّهِ كذَّابٌ» '. و لكن نقول: لابأس بالسند. بل أنه يعد من الصحاح. و ذلك لعدّة 
أمور: 

الأوّل: إن أباالبختريّ لايوصف بالكذب إلا لما رواه في مراتب الأمئّة و درجاتهم 
الرفيعة؛ فقيل فيه: أنه غالى أ, آم رموه بالكذب لما شاهدوا فيه من الغلوٌ. و للغلوٌ عند 
المتقدمين معنى لانعده وها اذ لمريكن ناما إذ قد رموا كثيراً من خاضن مريدي اهل 
البيتظليّاق و تابعيهم بالغلرٌ نظراً إلى ما رووه في بعض مراتب الأمّة العلياء, فيا عدوه كذّاباً 
إلا من هذه الجهة؛ فلاقدح فيه 

الثاني: إكثارٌ المشايخ الثلاث الرواية عنه. فهذا لكلو يهُ و قد روى منه في مواضع 
اع ما موضع, و نظيره ما فعل الشيخ و الصدوق كا '. وعق اعد هذا أن حدوه 
كاذباً ثم يرووا مئه هذا العدد الهائل. 

الّالك: توثيق المفيد و ابن الغضائر يكنا إيّاه؛ قال اب نالغضائريّ: « كذّابٌ عاميٌ إلا أن 
07 ا 70 


1-0 خا للخ“ ا 000777777 


.١‏ راجع: «منتهىالمقال» بج الرقم .١155‏ بل قال الكشّى: «قال أبومحمّد الفضل بن 


شاذان: كان ل من 9 اليريّة»: :راجع : «رجالالكثي» ص ١١٠٠ذيل‏ 
الحديث 68مة. 


؟. لمأعثر على من رماه بالغلٌ؛ فانظر: «معجم رجال الحديث» ج ١1‏ ص 1١١‏ الرقم 15191, 
«نقدالرجال» 3 هدص "١‏ الرقم 6787. «رجالالشيخ» ص ,"١7‏ «رجالالنجاشئ» 


ص ١7غ.‏ 
0 0 


6. كذا: و ف رجال اب نالفضائري: ا .. أحاديث كلها لايوثقٍ بهأ»؛ راجع : «الرجال» - 
لابنالغضائريٌ - ص ٠٠١‏ الرقم .18١‏ و الظاهر انّ الشيخ الأستاذ أنه الل ره مق 


الاستدلال بالروايات على ثبوت الولاية للفقيه ا 


ا مرتية!. 
الرَابع: وقوع ابن أبى عمير فى السند. و هو من أصحاب الإجماع بلاخلاقي'. 
فهذه الأربعة أمورٌ تدلّ على أن لابأس بالسند. بل هو من الصحاح. 
أمَا دلالةٌ فنقول: نرى - تبعاً للمحمّق الغراق ' و الشيخ صاحبالجسواهر” و سيّدنا 
الأستاذ الامام الخميهب - ان للحديث دلالهٌ واضحة على اثبات الولاية للفقيه. و ذلك 
بالنظر إلى شعول الوراثة بالنسبة إلى كلّ ما يُورَثْ, كمرتبة القضاء و مرتبة الولاية. فكدا انّ 
الوراثة المذكورة في زيارة الوارث حيث ورد فيها: «السلام عليك يا وارث نوح نياللّه. 
السلام عليك يا وارث إيراهيم خليلاللّه. ... السلام عليك يا وآرث موسى كلي الله السلام 
عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث تحمّد حبيباللّه»* ‏ تسمل 
ورائتهطتية عنهم لبيك فى جميع ما يورث. قكذلك وراثة العلباء عن الأنبياء. فلهم الولاية 
نعم! لكل ما يتعلّق به من المراتب: فأفضل مراتب الولاية يختصٌ بالأنبياء و الأمّة 
المعصومين. كيا انّ أفضل مرا تب العلم و الحككة و التدبير و الشجاعة و غيرها منتصٌ 
بهم طنك9؛ و لكن للعلماء أيضاًحظٌ من ذلك و إن ميقس بما للأبّة من ذلك. 
بق هيهنا أن نشير إلى إشكالين قد يُورد على دلالة الحديث على ما نحن فيه؛ و هما: 
العيارة عن بعض المصادر الرجاليّة. و ما فيه يوافق المنقول ف المتن؛ فانظر: «امسعجم رحال 
الحديث» ج 0 ص ؟١,‏ «مجمع الرجال» ج 7ص 138. 
.١‏ راجع: «رجالالخاقافيَ» ص 1١‏ «رجال الكتى» ص 51غ. 
3. راجع: «امستئد الشيعة» ج ٠٠اصضص‏ 736 .١‏ 
ءءء رأجع: «جواهرالكلام» ج 9" ص ١‏ 
81 رأجع: «كتاب البيع» ج 'كص ام/غ. 
م6 راجع: من لاعحضره الفقيه» ج :5 ص ١ق‏ «التبديب» ج ١ص‏ رة, « كام لاتزيارات» ص 
١‏ «مصباح المتهجّد» ص :/١5‏ 


1" 0 000060600060660 فقه الولاية والحكومة /المجلّد الأدّل 


الإشكال الأول: المراد من «العلياء» هم الأمَه ا معصو مو نط8 أى: انّ أَمنا المهديّين 
هم ورثة الأنبياء؛ و عليه فلادلالة على اثباتها للفقيه. 

والجواب: مام من أنه ل يمهد إطلاق لفظتي «العالم» و «العلياء» على الْأمّه فى زيارةٍ أو 
رواية عن النى أو أولاده المكدّمين أ بل هذا الإطلاق دون شأتهم حيث ورد فيهم: «السلام 
عليكم يا ... خرّان العلم» '. فإنّهم خرّان العلم و معادن الحكلة؛ فلايجوز توصيفهم بما يدل 
على اتصافهم بما هم خْرّانه و معادنه؛ فهذا تنقيصهم لامدح لهم و ثتاء. 

الإشكال الثّاني: إِنّ هذا الحديث يشير إلى استخلاف العلماء عن الأنبياء في تبيين 
الأحكام و ما يرجع إلى العلم فقط, خدائرة ورانتهم عنهم طبه محدودة لاسعة لما حقٌٍ 
تسمل الوراثة في ما هم من الولاية. فلادلالة له على اثبات الولاية للفقيه '. 

والجواب: إن هذا الاشكال نشأ من توهّم كون ذيل الحديث قيداً لصدره. بيئا ترى ار" 
ذيله معرفٌ و مفسرٌ لصدره. فلالسان للحديث على أَنّ العلماء ورثة الأنبياء في عسلومهم 
فقطء بل لسانه: إن العلماء ورثة الأثبياء في جميع ما يُورث منهم؛ 

ثم كأنه سُئل طقياة: و مّن العلماء الخلفاء عنهم؟ 

فأجاب طيِة : هم الذين أورثوا علوم الأنبياء ثم اهتدوا بها الناس. 

فلاتقييد في الحديث حقٌ يحدّد سعة الوراثة؛ بل هذا تحديد مصداق الورائة. و أما 
الورائة نفسها فطلقة. 


.١‏ و مضت الاشارة إلى ما يتعلّق بهذا الجواب؛ فراجعه. 

3 راجع: :امن لامضاره النقيه» ج كص >١5‏ الحديث 7١11ل‏ «مستدرك الوسائل» ج ٠١‏ 
ص 17: الحديث ٠ ١١7/4‏ «البلدالأمين» ص 597. 

2 و عن الحقّق آيةالله العظمى الخو يك يه : «و فيه أُوَلا: أن الوراثة إنما تكون في أمورٍ قابلةٍ 
للانتقال ... ؛ و ثانياً: رتحرز كون الولاية من قبيل ما تقبل التوريث .. ؛ و ثالتاً: إن الولاية 
غَارحةٌ ع شدودها سه رأجع: «مصبا الفقاهة» ج ؟اص 188. 


الاستدلال بالروايات على ثبوت الولاية للفقيه ا 


فالمحصّل من هذا كله أنّ للفقهاء الورائة عن الأنبياء فى جميع ما يُورثء و من جملته 
الولاية في الحكم و السلطة؛ قدلالة الحديثين على ما نحن فيه تامّةٌ لايمجبوز الارتياب فيها. 


الرواية التّاسعة 
وهي ما رواه الصدوقئله في العلل ' عن الفضل بن شاذان عن الرضاطية . و نصّها: 
«قال: ... فإن قيل: فلِمَجعل أولى الأمر و أمر يطاعتهم؟ 
قيل: لعلل كثيرة! منها: إِنّ الخلق لا وقفوا على حدً بحدود و أمروا أن 
لايتعدوا ذلك الحدٌ لما فيه من فسادهم لميكن يثبت ذلك و لايقوم إِلَّا بأن 
يجبعل عليهم قيه أميناً ينعهم من التعدّي و الدخول فيا خطر عليهم. لأنّهِ لو 
لريكن ذلك كذلك لكان أَحدٌ لايترك لذّته و منفعته لفساد غيره. فجعل 
عليهم قبا يمنعهم من الفساد و يقير فيهم الحدود و الأحكام». 
ما السند فذكر الصدوقءللهُ صدره فقط أ. و تمامه: «حمّد بن عل عن عبدالواحد بن 
عبدوس عن على بن تحمّد بن قتيبة عن فضل بن شاذان». و السند صحيح؛ و تفصيل 
الكلام فيه: 


أمَا عبدالواحد بن عبدوس فَيُعدَ من مشايم الصدوقء و قد أكثر من الرواية عنه "؛ 


15 الحديث 1. وانظر أيضاً: «عيونالأخبار» ج ؟' ص‎ ١0١ ص‎ ١  »عيارشلا راجع: دعل‎ .١ 
«بارالأنوار» ج 7ص 77 والينسب الحديث فى مصدرين الأوّلين إلى مولانا‎ ,١ الحديث‎ 
الرضَا طق بل الظاهر أنّه من كلام الفضل. أمًا الحقّق لمجلسو عق فنسبه إليه؛ فلاحظ و تأمّل.‎ 

31 أمَا في ما بين يدي من نسح «العلل» و «العيون» فقد ذكر السند يتامه, و في سند «العيون» ذكر 
السنة التي سمعها فيها عن شيخه أيضا. 

©. قال الجائريٌ: «حسنه خالى (أي: امدق المجلسئ) لرواية الشيخ الصدوق عنه, و قد أكثر من 
الرواية عنه»؛ راجع: «منتهىالمقال» ج ص 7,7,6 الرقم 8531 .١‏ 
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كان حك توصت منهم الكشَِّي و اينداود والعلامة ‏ 
في ترجمة يونس بن عبدالرحمن " -. 

أمّا ابن قتيبة فهو أيض امن المشايخ الأجالاء. و قد صحّحه كل من الكمَّى ' و ابنداود و 
العلامة* و ثانى! 7 لقنبية ين ! والأرديل >" والمانقا م 

فالسند فى غاية الرفعة لاحال للخدشة فيه. 

أمَا دلالة الحديث على ما نحن بصدده فظاهرةٌ, و قد ذكرنا شيئاً حوها فها مضى من هذه 
الرسالة. ونزيد عليه هبهنا و نقول: أشار الإمامطة في هذا الحديث إلى ليّة احتياج الناس 
إلى الوالميء و ما هي إِلَا التضاد الواقع بين مناقعهم و أهوائهم. فلو متكن دولةٌ تقوم بأمر 
تنظيم أمورهم الجماعيّة و ما يرجع إليها ليؤول أمر امجتمع إلى الفساد و الطرج و الإضطراب. 
فلابدٌ من وجود ولاية. و لاولاية إلا بالوالي. و الوائي هو الذي «يقير فيهم الحدودو 
الأحكام». و ليس هو إلاالفقيه العارف بهما. 
.١‏ لأعثر على ترجمة له فى «رجال الكتَّى» و لا في «رجال ابنداود»؛ و انظر: «المعجمالموحّد» ج 

اص المالتامة .١‏ 
؟. لمأعثر عليه فيه, و انظر: : «خلاصةالأقوال» ص 191 الرقم ؟ كيه مولس ون 

عبدالرحمن. و الظاهر انّ كلام الشيخ الأستاذ ‏ أطال اللّه بقاءه ‏ يرجع إلى ابن قتيبة: لا إلى 

ا إلا أن يقفال: ان تصحيح طريق أبن كنهبة يرجع إلى تصحيح مشايم طريقه. و 
. (أعفر على ترجة له في «اختيار معرفة الرجال» المعروف ب : «رجال الكمّي». 
0 مأعثر عليه فيه أيضاً. 

0. راجع: «خلاصةالاقوال» ص ااا الرقم 7 6, 
. قال في تعداد ألفاظ التعديل: «... شيخ جليلٌ صالح الحديث مشكورٌ خيرٌ فاضل؛ افق 

الوصف لجماعة ك. .. علس بن قتيبة القتيبي»؛ ؛ راجع 50009 

/ا. راجع: «جامع الروأة» ج اص ١‏ القامة ١‏ 
راجع: «تنقيح المقال» بي "اص 7١8‏ الرقم 86٠0‏ 
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خدلالته أيضاً على ثبوت الولاية للفقيه تامّةٌ ظاهرةٌ 

بق الكلام في نكتة؛ و هى: إن الحمديث صدر أوّلاً لاثيات ولاية المعصومين ط8 حيث 
قال طية : «فلِمجعل أولى الأمر و أمر بطاعتهم», و لاخلاف بين الإماميّة في أن «أونيالأمر» 
بإطلاقه ينصرف إليهم طبه ؛ و لكنّ العلّة المشروحة فى الحديث معمّمةٌ حيث لاخلاف فى 
ثبوت ححاجة الناس إلى الولاية و الوالي في كل عصر _سواءٌ فيه زمن الغيبة وغيره -. و في 
زمن الغيبة الفقيه هو الذي يقوم بإقامة الحدود و الأحكام. لأنّه هو العارف بها الواقكف 
عليها؛ فهذه العلّة عمّمت الحديث و أخرجته عن مصاديقه الأوّليّة الأصليّة إلى كلّ من 
يصلح لأن يستخلف عنهم بيك و هو الفقيه الجامع لشرائط الفتيا. 

و للحديث تتمَدٌ لها شأَنُ عال لاثبات ما نحن فيه, و لكن با أنّها مضت فبا تقدّم من هذه 
الرسالة لانعيدها و تهيل القارىء الكريم إلمها. 


الرواية العاشرة 

و من الروايات الدالة على ثبوت الولاية للفقيه ما علّق أحكام الاسلام السياسيّة و 
الجماعيّة على وجود الدولة. و مضت الإشارة إإى أنّ من الأحكام االاسلاميّة ما هو فردي 
يجب على المكلف بما هو مسلجٌ مكلّفٌ _كالصلاة و الزكاة ؛ 

و منها ما هو جماعئٌ يجب على المكلّف با هو مسلمٌ يعيش فى يمتمع المسلمين _ كالجهاد 
و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و القضاء و إجراء القصاص و الديات وما إلمها . و 
هذه تزيد على النصف من أحكامه. بل تبلغ ثلثيه!. 

و لذلك الروايات دلالة تامّةٌ على ثبوت منصب الولاية لمن يستطيع أن يقوم بأمر هذه 
الأحكام: إذ من البيّن عدم طروٌ التعطيل للأحكام في زمن الغيبة. أي؛ من المستحيل عند 
العقل أن يَتَرَّعَ حكمٌ لمدّةٍ قليلة كانت زمن دولة الى و أميرالممنين و الإمام اجتبى طبهك8 
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ثم يعرضه التعطيل إلى قيام مولانا الحجّةطية . فلكل رواية دالَةٍ على تعليق أحكام الإسلام 
الجباعيّة على وجود الدولة و الحكم دلالةٌ على ثبوت الحكم و الولاية للفقيه. 

و هنا نأ بثلائة من هذه الروايات فقط تنبا عن التطويل. و أمثالها كثيرة تظهر لمن 
تفحّص أبواب القضاء و صفات القاضي من كتاب الوسائل؛ 


فنها ما رواه الكلينيكلة ١‏ , و نصّه: 
«محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسسين عن علي بن النعيان عن سويد القلانسي 
عن بشير عن أب عبد الله ليد قال: قلت له: إن رأيت في المنام ني قلت لك: 
ان القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة و الدم و لحم 
الخنزير, فقلت لى: نعم! هو كذلك؛ 
فقال أبو عبداللّهطكة : هو كذلك. هو كذلك, هو كذلك». 
السند صحيحٌ و دلالة الحديث على ما نحن بصدده واضحة. إذ الجهاد من أحكام 
الإسلام الجباعيّة و لايصح مع كل حاكم متغلّبٍ أو مع من اختارء الناس من غير أن يكون 
نفترضن لالهو الامنترض اللااعة إلا النقددانك] ول عليه مقيولة عمر بن سني لة. :د 


مشهورة أَبي خديجة, والتوقيع الشريف-. 


ومنها صحيحة الحللى» و نضّها: 
«الحسين بن سعيد عن ابن ألىعمير عن حمّاد عن الحسلى قال: قلت 
لأبيعبدالله لْية: رما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الثيء 


10 م‎ ١6 رأجسع: «العاني»٠ ج 6 ص فى المسديث 8 وانظر: «وسائ ل الشيعة» ج‎ ١ 
.١155805 الحديث‎ 
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فيتراضيان برجل منا؟ 
فقال: ليس هو ذاك! إِنا هو الذي يجبر الداس على حككه بالسيف و 
السوط»؟. 


سند الحديث صحيحٌ, و دلالته واضحة حيث دل على لزوم وجود وال يجب الناس على 
المخضوع لحكمه بالقوّة اجرية -أي: بالسيف و السوط -. و للحديث لسانٌ ظاهرٌ على عدم 
كفاية التراضي في القاضي. فلايكني أن يتراضى كل اثنين برجل يحكم بيتهماء بل يجب أن 
تكون دولةٌ مقتدرة لتقوم بوظائف الحكم و منها تعيين القضاة لكل بلدٍ حي لايتشدّت أمر 
المسلمين. 

و منها صحيحة جعفر بن الغياث؛ و نصها: 

«روى سلميان بن داأود المستقريّ عسن حفص بن غياث قال: سألت 
أباعبداللهطة: من يقير الحدود؟ السلطان أو القاضي؟ 
فقال 92 : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم» '. 

و هذه الصحيحة دالَةٌ على وجود الحاكم بل على ضعرورته -إذ من المستحيل أن ينتظم 
الجتمع من غير أن بسلّط عليه أحد يقيم الحدود _. و ليس هو القاضى أو السلطان 
المرسومين في ذلك الزمنء فهو الرجل الخبير بأحكام الإسلام المفرّض إليه الحكم من قبل 
المعصومينط ه25 و ليس هو إِلَا الفقيه الجامع لشرائط الفتيا. 


.١‏ راجع: «التهذيب» ج اص 357 الحديث 15., «وسائلالشيعة» جح لال ص 0 الحديث 
كىء لال «مستدرك الوسائل» ج /الاص 7١”‏ الحديث ,1١41+-١‏ «دعاثمالإسلام» ج ١‏ 
9 الحديث إل ا. 

3 راجع: امن لايمضيره الفقيده» 3 ص الاالحديث ,0١0‏ «التهذيب» ج 5ص 5١5‏ 
الحديث ل «وسائل الشيعة» جج لال ص 759 الحديث 5737/911. 
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و منها ما رواه صاحب الوسائل ' من قوله: 
«قال المفيد: فأمًا إقامة الحدود فهو إلى سلطان الاسلام المتصوب من قبل 
الله وهم أَمه المدى من آلمحتديَييلهُ و من نصبوه لذلك من الأمراء و 
الحكام. و قد فوّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإإمكان». 
هذا نصّ عبارة المفيد يك ' في المقنعة, و قد ذكره الحرّ كحديث, قلوكان حديثاً قتعا هوأ 
إذ فيه بيان الحكم و تعيين الموضوح معاً - أي: وجوب إقامة الحدود و غيرها من أحكام 
الإسلام الجماعيّة و بيان من يصلح للقيام بإقامة هذه الأحكام -. 
وقوله: 
دو قد قوّضوا النظر فيه إلى ققهاء شيعتهم مع الارمكان» 
صرع في الطلوب. 
و لو لوتكن العبارة نصّ حديثٍ بل كانت من قلم المفيد الشريف فلاضير فيه إذ انها 
مستنبطة من عدّة روايات. منها صحيحة جعفر بن غياث التي مرّ ذكرها قبل المنقول عن 


و تلك الروايات كثيرة و قد أشرنا إلى كثرتها و انتشارها في جميع أبواب الفقه. فعلى 
الطالب أن يتفحّص أبواب الأحكام من الطهارات إلى الديات ليقف على كثير منها قد دل 
على ثبوت الولاية لمن يستطيع أن يقوم بإجراء أحكام الإإسلام الجماعيّة كا هو حقّها. 


و هذا العنوان يشير إلى جمع من الأحاديث ها دلالة على شمول الاسلام و جامعيته 


.71 راجع: «وسائل الشيعة» ج 8" ص 9: الحديث لاما‎ .١ 
رأجع: «المقنعة» ص .هر‎ 98 
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بالنسبة إلى جميع ما تحتاج إليه الناس في حياتهم. و هي كثيرة؛ 


منها موّقة أبيحمزة القالمي عن أب جعفرط ك1 و فيها: 
«عن النيعَييُ: يا أتها الناس! و الله ما من شيع يقرّيكم من الجنّة و 
أيباعدكم من النار إِلَا وقد أمرتكم به. و ما من شىء يقرّبكم من النار و 
يباعدكم من الجنّة إلا و قد نهيتكم عنه». 
و الحديث و ما يشبهه يكن أن يراد منه أحد معنيين: 
الأؤل: إنّ قوله مويه هذا إشارة إلى القرآن الكريم, إذ القرآن الكريم يكون تيان ِكل 
شع أو وصف نفسه بقوله: لام َرطْنًا في آلكتَابٍ ين مَوئْ ع4 و: لَآرَطْبٍ وَلِإيَاِسٍ 
إِّا في كِتَابٍ مُبينٍ4 '. فعنى قولهمر: <... إِلّا و قد أمرتكم به ... إلا و قد نهيتكم عنه»:... 
إلا وقد أمرتكم به في القرآن و نهيتكم عنه فيه. و هذا المعنى لابأس به. و لكن لوكان هذا 
هو مراد ييه من قوله فلادلالة له على ما نحن بصدده؛ يل هو جنوي عن المقام. 
الثّاني: أن يكون المراد: إِنّ البى عه جاء بقواعد كلَيّةٍ هي مشروحة في شريعته و 
العارف بالشريعة و دقائقها يقتدر على الاإجابة عما يحتاج إليه الناس فى جميع الصور بالنظر 
إلى هذه القواعد الكلّيّة. فالفقيه لوكان خبيراً بأحكام الإسلام الأوَليّة ثم مستنبطاً فى 
قواعده الثانويّة فله أن يجيب عبًا يحدث للمجتمع من الحوادث الواقعة. فقول الرسول يرجع 
إلى أنّ النبي و أهلبيته طبه هم الحادون للناس الرافعون لحوائجهم بما لحم من العلم التسامّ 
لوطو م من عنداللّه ‏ سبحائه و تعالى ‏ ؛ و من بعدهم للفقيه _بما له المعرفة يأحكام 


,11515 ص 5غ الحديث‎ ١! راجع: «الكافي» جم ؟ ص لاالحديث ؟. «وسائل الشيعة» ج‎ .١ 
.1879 ص 71 الحديث 15581, «بحا رالأنوار» ج لاص‎ ١ «مستدركالوسائل» ج‎ 


؟. كريمة 69 النحل. 
. كرية 04 الأنعام. 
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الاسلام الأوّليّة و الثانويّة أن يتصدّى لما قد تصدّى له أه ل العصمةظْيِي2. فكا أَنْهم 
قادرون على تقريب الناس إلى الجنّة و تبعيدهم عن النار فللفقيه أيضاً أن يبيّن هم كل ما 
يحتاجون إليه ليتقرّبوا إلى الجنّة و يتبعّدوا عن النار. 

وهذا المعنى جعل الحديث دالا على ثبوت الولاية للفقيه؛ و لاخفاء فيه. 


و منهأ: صحيحة تحمّد بن مسلم, و هي: 
«إنّ أميرالمؤمنينط2 قال: الحمد للّه اْذي لميخرجنى من الدنيا حٌّ بيّنت 
للأمّة جميع ما تحتاج إليه» '. 


الرواية صحيحة. و هي ترد في الوسائل كبر اطانت لسار 
الوافي '؛ و قد أوردها السيّد الأستاذ الإمام الخدميءلة في كتاب البيم ؟ ا 

و تقريب الاستدلال بها ما مضى في السابقة علها؛ هذا. 

و قد ورد في كثير من جوامعنا الروائيّة ما يشبه الحديثين. و بعض ذلك و إن كان بالنظر 
إلى سئده ضعيفاً غير قابلٍ للركون إليه و لكن الحق أن انضمام بعض هذه الجملة إلى بعض 
آخر يفيد الوثوق إلى صدور المضمون عن المعصومين ط2. فلنذكر قسطأ منها ليفيدنا في 


د اسان جا ص الحديث 505 
" 0 3 جع: «وسائل الشيعة» ج لاص ؟١7الحديث‏ 11/494 
اجع: «الوافي» ‏ الطبعة المجريّة ج ١صض‏ ”5 
ا 0 “ص 37 
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«العلباء بمنزلة الأنبياء» .١‏ 
والمشهور منه: «العلماء أفضل من أنبياء بنى إسرائيل». و لكن /أعثر عليه فى المصادر 
الروائية ". أمّا قوله يليه : «العلياء بمنزلة الأنبياء» فقد ورد في كثير من المصادر؛ منها: 
البخار ".و العرال *. 


و مند: ما ورد فى فقه الرضا؛ من أنّ النو ويه قال: 
«منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء في بن إسرائيل». 


ومنه: ما ورد فى جامعالأخبار' -و هو كتابٌ نفيسٌ. و من الجدير بأهل الخنطاية 
الجالسين على عروش المنابر أن يهتموا به. إذ فيه ما ينفعهم و يعينهم في أمر الاإرشاد و إيلاغ 
رسالات اللّه تعالى . من قول النى يي : 
«أفتخر يوم القيامة بعلباء أُمْتى فأقول: حكماء أُمَتي كسائر الأنبياء قبلي». 


.١‏ لمأعثر عليه فى مصادرنا الروائيّة. 

. وهذا هو الصحيح. حيث لأجد الحديث في المصادر الروائيّة بعد الفحص البالغ. 
. راجع: : التعليقة الاتية. 
يم م د فيه, و المذكور فيه: «علاء أ متي كأنبياء , بىإسرا سراثيل»؛ 

جع: «عوالي اللآل» ج ع ص /الاالحديث /اق, وانظر أيضاً :مار الأوارهج ام لا”, 

ا 1 ص .١2١‏ «الالفين» ص 5707 
0. راجع: «فقهالرضا» ص 778, وانظر: دجما رالأنوار» بج هلاص "71. 

1. لمأعثر عليه فيه بنصّه, و المنقول فيه: «أفتخر يوم القيامة بعلاء أُمَتِي على سائر الأنبياء قبلي»؛ 
راجع: «جامع الأخبار» ص 58. و للأعثر عليه فى غيره. وهو من حديث أبيهريرة. 
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و منه: ما رواه الآمديّ في الغرروالدرر' عن مولانا أميرالمؤمنين 1 انه قال: 
«العلياء حكّامٌ على الناس. إِنّ أقرب الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاؤوا به». 
والمتحصّل من هذه الأحاديث الَتى بلغ عددها حداً يوجب الوثوق بصدور مضمونها 
عن المعصوحم: إِنّ للفقهاء شأناً كشأن الأنبياء المبلّغين الذي كانوا تابعين للأنبياء أصحاب 
التشر يع. كالنبي' لوط كلا حيث كان مبلفاً لما جاء به الرسول إبراهيم طكة. فإبراهيم من 
55 التشريع وهم قليلون بالنسبة إلى عدد الأنبياء, بل لايزيد عددهم حدّ أصابع 
يدٍ واحدة . و لوط من أصحاب التبليع. 
والهذه الروايات دلالةٌ على أن للفقهاء شأناً مئل ما كان ن للأنبياء المبلّغين؛ و مضت مئا 
الإشارة في التذييل على قوله ‏ تعالى ‏ تقد أَوْسَلنا دُسَلَنَا بِالْبئَاتٍ وَ أَنَرَلْنَا مَمَههُ 
لْكِتَاب وَ آلميَانَ لِيَقُوم آلنّاسٌ بِالْقِسْطٍ و أَبَْْنَ الحديد فيه بَأَسُ شَدِيدُ» ' إلى أنّ للأنبياء 
مرتبة الحكم و مرتبة القضاء و مرتبة التبليغ, فللفقيه أيضا هذه المراتب الفلدت * ١‏ 
.١ 1‏ القطعة الأول من الحديث - أى: قولهط ك9 : «العلماء كاه ل اناده دان ساك كيه قافا 
رأجع: «الغرر و الدرر» ص #"غ الحديث 0١!؛‏ وانظر: «مستد رك اموسائل» ج 5 لالاا ص 55١‏ 
الحديث .5١49١‏ 
؟. كريمة 6 الحديد. 
قال الح النائين به بعد أن نقل جملةً من الآيات و الأحاديث المستشهد بها لثبوت الولاية 
للفقيه: ا شيو من المدكورا ت على أزيد من ائبات وظيفة تلب الاحخام 
كأنباء بني! سرائيل يس دليلاً على اثبات الولاية العامة م ِل بتخيّل عموم التشبيه, و لكنّه 
مدفوعٌ بأنّه ميُعلم من أنبياء بنىإسرائيل كونهم بما انهم الأنبياء ولاة على الناس. بل الظاهر 
ا إلى سيرهم عدم تصدّي أكثرهم إلا لتبليغ الأحكام. نعم! كان جملة 
منهم طبه ملوكاً مثل موسى و داود و سليان و كانوا متصدّين لوظائف الولاة, لكن لابما هم 
ابابل بما هم ملوك»؛ راجع: «كتاب المكاسب و البيع» ‏ تقريرات الحقق النائيى' بقلم 
العلامة الآم لقنا -ج 7ص 577. 


الاستدلال بالروايات على ثبوت الولاية للفقيه 000 


الرواية الثّانية عشرة 
ما رواه ابنشعبه الحرّانى في تمف العقول ' عن مولى العاين و سيّدالكونين أبىعبدالله 
الحسين طق فى خطبة طويلة له أنشأها في مكة؛ و منها قولهطجل: 
«جماري الأمور و الأحكام على أيدي العلماء باللّه الأمناء على حلاله و 
حرامه». 
ما السند قفيه خلافٌ, و هو نشأ مما فعل ابن شعبة فى كتابه من حيذف الأسانيد و جعل 
الأحاديث مراسيل. و لاريب في أنّ هذا مما فعله ابن شعبة نفسه, لاكما فعلته أيدي الدهور 
بتفسير العيّاشئي من حذف أسانيده حبّا للإختصار. و هذا مما لاتوجيه له؛ و يا ليته ل تُفمَل!. 
ما أحاديث تحف العقول فقد ذهب جمعٌ إلى تصحيحها نظراً إلى أن الشيخ الحرّاني قد 
ونّقها ححيا نقلها من غير ذكر سند لها أ منهم الشيخ الأعظم عله حيث أورد ححديثاً منه قٌْ 
صدر كتابه المتاجر ” ثم فرّع عليه جملةٌ من مسائله. و منهم جمعٌ من أساتذتنا الكرام 
كآيةالله العظمى البروجرديَّعَظةُ و سماحة الإمامالخمينيكة و آية الله العظمى المحقق 
الدامادعلة؛ و الظاهر أنّ الشيخ المؤسّس آيةاللّه العظمى الحائريّططِة كان يذهب إلى هذا 
المذهب, و هو قد أخذ عن السيّد الفشاركيّءية. و هو عن الحقّق الميرزه الشيرازيٌ 
الكبيرطة. و هو عن الشيخالأعظم يت . فتوثيق مراسيل التحف مشهورٌ. و إليه نشى. هذا 
بالنسبة إلى السئد. | 
أمَا بالنسبة إلى الدلالة. فالظاهر تاميّتها على اثيات الولاية للفقيه حيث إِنّ المراد من 
«مجاري الأموره هو: الموضوعات و المشاكل الجماعيّة؛ و المراد ب «الأحكام»: الفقد؛ أى: 


.١‏ راجع: «تحف العقول» ص 59/؛ و انظر أيضاً: «مستدركالوسائل» ج ١7‏ ص 7١6‏ الحديث 
15 , «بحارالأًتوار» ج /اخص ولا 
". و لتفصيل الكلام حول تصحيح رواياته راجع : «أصول علمالرجال» ص 7/14. 
"'. رأجع: «كتا سالمكاسب» ‏ الطبعة الحققة دج ١ص‏ 0. 
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جميع الموضوعات و المشاكل و أحكامها بأيدي العلماء. ولهم الولاية عليها؛ ومنها 
ا موضوعات الْتي تحدث في الجتمع. 

فلها لسان ظاهرٌ على ثبوتها له. 

و هيهنا كلمتان لبعضهم وقعتا في طرفي الإفراط و التفريط؛ و هما: 

الكلمة الأولى: إِنّ الحديث يشير إلى أصحاب العصمة. و المراد ب : «العلماء باللّهه هم 
الأمّة. فلادلالة لها على ثبوتها له. 

والجواب: قد مضى منّا الكلام حول عدم إطلاق «العالم» و «العلياء» على أمّْتنا في 
الأدعية و الروابيات '. فإِئّهمٍ معادن العلم و خرّان المعرفة و الحكنة, فلايجوز أن يُطلق عليهم 
ما يدل على الاتصاف مما هم معدته و مليعه. 

و الكلمة الثّانية: ما تفرّه بها بعضهم من أن لقوله يذ : «العلياء باللّهه إطلاقاً يشمل 
جميع من له معرفةٌ بالأحكام و لوكانت اجماليّةٌ فالحديث يشمل أدنى طالب للعلم قد بلغ 
مرتية دنيّة منه. 

و هذا أيضاً في جانب التفريط!. إذ من المرتكز عند العقول عدم جواز ايداع الأمور إلى 
من لامعرفة له بها معرفة تامّة؛ هذا. 

والمتيقّن من اطلاق «العلماء» هو الفقيه. فهو الذي بيده مجاري الأمور و الأحكام '. و 
إلى هذا الممشى مشى الشيخ الأعظم حيث ذهب في كتاب القضاء و الشهادات إلى أن 


١.و‏ أشرنا إلى ما فيه في الهامش, فراجعه. 

؟. وعن الحقق النائين لل : «فان مثل قوله: «مجحاري الأمور ...» بقرينة ذيله لايدل على ريد من 
ائبات منصب التبليغ لحم فى بيان الأحكام من الحلال و الحرام»؛ راجع: «كتاب المكاسب و 
البيع» ‏ تقريرات المحقق النائينى بقلم العلامة الأم قينا ج "ص 751 و الظاهر عدم تمامية 
كلامه كيه ؛ و ذلك بالنظر إلى قولدط3: «الأمور». فان تفسير النائينيكل للحديث 
لايشمل عليه. 1 


الاستدلال بالروايات على ثبوت الولاية للفقيه ا 


الحديث هذا خير الأحاديث دلالدً على تبوتها له '. 


الرواية الثَانث عشرة 
و هناك رواياتٌ لها دلالةٌ واضحةٌ على المطلوب بيئا أن لا سند لها يحيث يمكن الركون 
إلمها. فنها ما هو الضعيف؛ و منها ما هو المرسل من غير وجدٍ لتقويته؛ و ما إلى ذلك. و في 
ختام هذا المبحث تأتى بجملةٍ منها لأنّ كثرتها تفيد الوشوق بصدور مضمونها عن 
المعصومين طب و إن لم يكن لها سند يجوز الإعتاد على كل واحدٍ منها على حدة. 


قمتها: ما عن أميرالمؤمنين ط2ة انّه حيها سئل عن خير خلق اللّه بعد أئّة الحدى 8 
قال: 
«العلباء إذا صلحوا»؟. 
وله لسانٌ ظاهه على أنّ المراد من «العلماء»: علباء الأمّة لا أهلالبيت طلْيكظ . و قوله: «إذا 
صلحوا» يشير إلى ما للولي من الشرائط كالعدالة و مايشبهها و سنأتي بتفصيل الكلام 
حوها . وإذاكانوا هم خير خلق اللّه فلهم الولاية على غيرهم ليبدوهم إلى ما هو الخير 
طم. 


و منها: المرشل. و فيه: 
«إنّ الله تعالى ‏ قال لعيسى لهذ : عظّم العلماء واعرف فضلهم!. في 


.١‏ لمأعثر على قوله هذا في «كتاب القضاء والشهادات» له. 
؟. راجع: «ديحارالأتواره ع ؟ ص لف «الاحتجاج» ج "ص 408 «التفسير» المنسوب إلى 
الإمام العسكري ططة ص ١5‏ 7الحديث 154. 


1 0 0000. .000000000 ققه الولاية والحكومة /المجلّد الأدّل 


فضّلتهم على جميع خلق إلا السبئين و المرسلين كفضل الشمس على 
الكوكب, و كفضل الآخرة على الدنياء و كفضلى على كلّ شىم»٠.‏ 
وهو يدل على فضل العالم على غيره؛ و من مصاديق الفضل الفضل فى السلطة و الحكم. 


و منها: الضعيف» وكيه عن الصادق كل : 
«الملوك حكّامٌ على الناس و العلماء حَكّامُ على الملوك» '. 
الظاهر فى سريان حكم العلماء على الملوك الدال بالفحوى على سريانه على الناس. 


و منها: المرسلء و قيه عن الب ملا : 
«فضل العالم على الناس كفضلي على أدناكم» '. 


و منها: المرسل؛ و فيه عن الصادق طَلئِة : 
«الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا».. 
والمراد من كونيم «أمناء الرسل»: كونهم نرَاباً عنهم فها يرجع إلهم من الوظائف - 


.١1؟١ راجع: «بجحارالأنوار» ج "ص 560 «منيةالمريد» ص‎ .١ 

3 راجع: «مستدرك الوسائل» ج 137 ص الحديث 50 , «جحارالًتوار» ج ١‏ ص ثرا 
«شرح ابن أبي الحديد» على نهب البلاغة ج 0 ص 706١5‏ ش 

"ا. راجع: «منيةالمريد»ه ص .٠٠١‏ «بحارالأتوار» ج /ا1 ص 704 ١؛‏ و افيهما: «فضل العابد على 
العابد ...». 

: راجع: «الكاني» ج ١١اصض‏ 1 الحديث 0 - و ليس الحديث فيه مرسلاً و إن كان سنا 1 
«مستدرك الوسائل» ج لالاص ١7١9؟الحديث ,5١541“*‏ «بمارالأتوار» ج ؟* ص ال «دعائم 
الإسلام» ج اص الى «النوادر» للراوندي .ص 57. 
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كتبيين الأحكام و تطبيقها على موضوعاتها ؛ والمراد من عدم «دخوهم في الدنيا»: عدم 
كونهم مكيّين علبها حريصين على حطامها. و هذا ما يُشاهد من فعل بعض فتهاء العامة 
المعاصرين لمولانا الصادق طيةٍ حيث كانوأ مولعين بجمع الأموال و اقتناء الجواري و 
الغلمان بخدمة السلاطين. و تحريف الأحكام على مذاقهم و الاتيان بما يعجبهم من الفتاوي 
الي لاأصل ها في الشريعة المقدّسة. فللفقيه العادل غير المكبٌ على الدنيا النيابة عن الرسل 
فيا هم, قله الولاية على اجتمع. 


و منها: ما هو عن مولانا الحاديّطقة فى رواية طويلة له في فضل العلياء. و فيها: 
«لولا من يبق بعد غيبة قامُنا ك4 من العلاء الداعين إليه و الدالين عليه و 
الذابين عن دينه ... لما بق أحد إلا ارتدٌ عن دين الله ... أولئك هم الأقضلون 
000 
لاريب في أن الحديث صدر لبيان شأن العلماء في عصعر الغيبة و يبان ما لهم من الفضيلة 
عند اللّه ‏ سبحانه و تعالى _. فهم الأفضلون عند اللّه ‏ تعالى -لما يقومون به من الدعوة 
إلى الحجّةطْقية و الدلالة إليه و الذبٌ عن دينه. و لايمكن ذلك إلابلطتهم على اجتمع و 
ولايتهم على الناس. 

أمَا فضلهم فهو من المفروغ عته في الحديت, قعليهم القيام بهذه الوظائف, قلهم الولاية و 
السلطة. 

هذه جملةٌ من الأحاديث التي لا دلالةً على المطلوب '. 


.١‏ رأجع: «بجحارالأنوار» ج "اص 1" وانظر ايها «الاحتجاج» بج ؟' ص 66غ. «المصراط 
المستقير» ج اص 01. «عوال ي اللآى» ج ١‏ ص 11 الحديث م 

؟. و للمحقّق النوؤيطة نظرٌ في دلالتها على المطلوب؛ راجع: «كتاب الاجتهاد و التقليد» 
ص 1415. 
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نعم! لاسند ها بحيث يمكن الر ن إلبها. و لكن هيهنا نكتة؛ و هي: أنّه قد مضت منًا 
الإشارة مراراً إلى أن العقل يحكم بلزوم وجود الدولة و السلطة في المجتمع, ومضى الكلام في 
مين. ثم” لا دولة إلا بالوالي و لاحكومة إلا بالحاكم؛ و لاأقلّ من أنّ لهذه الروايات دلالة 
ظاهرةٌ على تعيين من يصلح لأن يكون حاكاً. فلو لم يكن الركون إلمها_بالنظر إلى سندها- 
غانضمامها إلى هذه المقدّمة العقليّة يدل على تماميّة الاستدلال بها؛ و هذا ظاه؛ٌ لامجال 
للارتياب فيه. 


يف 


الروايات النافية ثبوتها له 1 ا ا 0 


النافية ثبوت الولاية للفقيه 


ثم إن من رواياتنا ما هو المعارض في بادىء النظر لما مر من الروايات الدالة على ثبوتها 
له. و هي جملةٌ من الأحاديث تدلُّ على حرمة القيام بأمر الولاية. يل الأمر بالإعراض و 
الاتنصراف عنه. 

و لابد لنا من النظر في هذه الجملة فإنّها أرفع مستمسك و أعلى دليلٍ يتمسّك به النافون 
و يستدل به المانعون عن كون الفقيه واليامن قبل الله -سبحانه و تعالى -على المجتمع. و هي 

ثعرةٌ منها ما هو صحيدمٌ سندأً, و منها ما هو ظاهد دلالة. و أعلى من الجميع والأحسن ما 
رواه الشيخ الحرّعإكة ١‏ بسندٍ صحيح عن مولاتا الصادقطَكة انه قال: 
كل راية تُرفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوتٌ يُعبد من دون الله عرو 
جل -6. 

و للحديث -اضافة على سنده الصحيح _دلالةٌ ظاهرةٌ في بادىء الرأى على حرمة 
القيام بأمر الجتمع. وقد عدّ صاحب الراية طاغوتاً و لافرق فيه بين الفقيه و غيره؛ فلايجوز 
للفقيه أن يقوم باقتناء الولاية, فلاولاية له. 

وهذا الحديث قد تمتك يه جمعٌ من المعاصرين. و قد عدّه بعضهم سنداً لحرمة التعاون 
مع ألدولة الإسلاميّة بل و وجوب الإعراض عن كلما له دخل في تقويتها و معاضدتهاء لأنّ 
الدولة الإسلاميّة قد رفعت الراية قبل قيام الول بالأصالة الخليفة من قبل الله بالحقيقة - 


١‏ راجم: «وسائلالشيعة» ج اص 9ه الحديث :١199335‏ وانظر أيضا: «الكاني» ج مص 
للنعمانى ص 5 


١‏ 000 000000000000000 فقه الولاية و الحكومة /امجلّد الأوّل 


عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف _؛ فهي طاغوثٌ و يجب الإعراض عنها. 

هذه مقالة النافين لثبوت الولاية للفقيه. و علينا أن نتكلّم عن هذا الحديث ليبين المراد 
منه حت يظهر ما في استدلاهم به و مدى صحّة تمسكهم به لما هو المطلوب لهم. و نتكلّم 
حوله في ست نكات. فنقول: 

النكتة الأونى: إِنّ هذا الحديث لايوافق ما يحكم به العقل من وجوب القيام لبسط 
العدالة و قطع أيدي المتغلّبين غير الصالحين للولاية, فا هو إِلّاكقوله ‏ تعالى : «الحَنٌ 
عَلَ الْعروْضٍ أسْتَوَى» ١؛‏ فكنا انّ العقل يحكم بعدم جواز كونه ‏ تعالى -.جسياً مستوياً على 
العرش, بل يحكم بوجوب التأويل ليُصعرّف عن ظاهره احالف لحكم العقل الصريم. فكذلك 
لايقبل الأمر بالاإعراض عن القيام و الخضوع للجبابرة و الطواغيت الّْذين لاولاية لهم من 
قبل اللّه. بل لاحكم هم إلا بالتغلّب على الناس بوسائط تتشبّث بها الدول طوال القرون. و 
ونيا يخالف العقل الصعريج على الجدار من الجمع عليه بين الإمامية ميّة, فلوكان المراد منه 
هذا الذي ذكروه فلامناص من ضيربه على الجدار و الاعراض عنه بالكليّة. و لكن المراد منئه 
شىء آخر سنبيّنه؛ فاتعظر!. 

النكتة الثّانية: قد أعرضت الأصحاب عن هذا الحديث و جميع ما يشترك معه في 
المضمون, فقد ذكرنا فها مضى عبارات فئةٍ من الفقهاء الدالة على وجوب معاضدة الناس 
للفقيه و تقويته. و هذه سيرة أعلامنا فى عدّهم أنفسهم ولاه على الناسء و تشهد لها ما قعله 
شيخنا البهائية و الحكيم الميرالدامادعلثة و العلامة الإمام الجلس طقل و ثاني الحمّقين# 
و الخنوانساريا ني من الدخول في الحكم و عدّهم الحكام نائباً عنهم حيث أمكن؛ و هذا 
واضحٌ لمن له أدنى تأمَلٍ في التأريخ. 

النكتة الثّالئة: معارضة هذه الجملة ما مضى من الروايات الدالة على ثبوت الولاية له؛ 


.١‏ كريمة 0 طه. 


الروايات النافية ثبوتها له 0 


و الثاني أشهرء بل مضموئه متواتث لفظاً ‏ و قد تكلّمنا عنه . فالشهرة التي عدت من 
المرجّحات تدل على الأخذ به و الاعراض عن الأوّل. ْ 

النكتة الرّابعة: معارضة هذه الجملة القرآن الكري, لأنّ الآآيات الدالة على وجسوب 
الجهاد و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و ما إليها من الأحكام الجماعيّة كثيرة. و هى 
مطلقةٌ تشمل زمن حضور المعصوم و زمن غيبته كا ؛ بيئا انّ هذه الروايات استُدلّت بها 
على وجوب الك عن الجهاد و غيره ما يحتاج إلى الولاية و الوالي. فالمعارضة الواقعة 
بينهها تحكم يصصرف اليد عن هذا الظهور و الأخذ ما في القرآن الكريم من الآآيات الكثيرة. 

النكتة الخامسة: معارضة هذه الجملة الروايات المؤيّدة الثورات العاميّة و الجباعيّة. بل 
المادحة لها. و تلك الروايات كثيرة. وهي قد صدرت لتعظيم شأن الثورات الجماعيّة الْتى لا 
هدف ها إلا إعلاء كلمة اللّه ‏ سبحانه و تعالى . و هنا نشير إلى عدد منها. 


قمتها: وروي نسثر سبحو عن أبىالحسن الأوّلطِ انّه قال: 
«رجل من أهل قم يدعو الناس إلى الحقّ يجتمع معه قوم كزير الحديد 
لازم الرياح العواصف و لايملون قِ الحرب ولايجبنون. وعلى اللَّه 
يتوكّلون؛ و العاقبة للمتّقين» '. 
فله مع عض النظر عن مصداقه. و لايبعد أن يحمل على سيّدنا الأستاذ الإمام 
النمي ىله نه دلالة واضحة على أنّ هذه الثورة تدعو إلى الحقّ و أنصارها على الحقّ, وهم 
المتقون, و هم الحروب و لاحرب إلا بقائدٍ يقود الجيش و يدير أمره. 


و منها: ما ورد فى تفسير قوله ‏ تعالى ‏ : لقَادً) جنا وَغْدُ أُولَآهَُا بَعَثْنَا مَلَتْكُمْ عباداً 


.١‏ راجع: «بحارالأنواره ج /اه ص 577 و لمأعثر عليه في غيره. 


لوق 0620060060 ٠.0.0.0006...‏ فْقه الولاية والحكومة / املد الأرّل 


اوكا وعدا مده ا ا يل 


2 ميو ان 0 


1 
3 


هذا و دوو" . 

فهذه الروايات الناهية عن جواز القيام ضد الجبابرة -بل الآمرة بالخضوع هم و الكفٌ 
عن مخالفتهم! ‏ تعارض تلك الأحاديث المادحة للثورات الجسباعيّة, الدالة على فضل 
أصحابها و مؤيّديها لو كانت لله في سبيل إعلاء كلمته ‏ حقّت كلمته -. وكثرة تلك 
الأحاديث و أنضيامها إلى غيرها مما مضى من الروايات المثبة لثبوت الولاية للفقيه تدل على 
١‏ كرية 0 الاسراء. 
؟. من الغريب انَنى مأعثر على قولد طم في هذه المصادر؛ فانظر: «البرهان» ج ١‏ ص 01 5, 

«الميزان» ج اص ؤ”, «تفسيرالصاني» ج لاص 9/8 7. 
*'. وانظر: «بمارالأتوار» ج لاو ص 515, 
6. كريعة 68 المائدة. 
.١‏ راجع: «فقهالقرآن» ‏ للراونديّ ج ١‏ ص ,5/١‏ و لمأعثر عليه في غيره. 


الروايات النافية ثبوتها له ااا اا 0 


وجوب الأخذ بالثانى و الكفٌ عن الأوّل. 
النكتة السادسة: ‏ و هي العمدة في الباب _: الظاهر ان الحديث و ما يشبهه صدر لأن 
يأمر الناس بعدم الطاعة عن المتمهديّينء فإنٌ كثيراً من المنتسبين إلى التشيّع قد خرجوا على 
الدول و لاسيًا في فترة إقبال الضعف إلى الأمويّين و انقراضهم و عدم استقرار العباسيّين 
على عرش السلطة استقراراً تاماً'. فى هذه الفترة ترى بعضهم قد خرجوا داعين إلى 
أنفسهم, و كانوا يدّعون الإمامة و الخنلافة و يعدّون أنفسيم المهديّ الموعود ققيامه 
لاضمحلال الطواغيت و بسط العدل. فأحاديث الراية وما يشبهها تريد أن تبيّن مسوضع 
الامامة الحمّة بالنسبة إلى هؤلاء الكذّابين المدّعين للإمامة. قال الامام الرضاءعكلا: 
«فانظروا على أي شيءٍ نخرجون؟ و لاتقولوا خرج زد فانٌ زيدأكان عالماً 
وكان صدوقاء و لميدعكم إلى نفسه, و إمًا دعاكم إلى الرضا' من 
العتد يل » ” 
فانّه ما حرج إِلَّا داعياً إلى أخيه الباق رطة و لمريكن مدّع للإمامة؛ فلم تكن رايته راية 
طاغوت. أمّا غيره من الخارجين فلم يكن مآل مره الل اديه لأنهم خرجوا من غير أن 
يكون خروجهم بِإِذْنٍ من الإسام و لميكونوا داعين إليه. ففنهم زيد النار _: أخو 
الرضاطية _. فانّه خرج من غير رضاه و سعى في خراب الأرض و فسادها حقٌّ أشعل 


.١‏ و للهاشم معروف الحسني «الانتفاضات الشيعيّة عبر التأريخ». يعين المباحث في المقام. 

؟. كذاكا هو المشهور. و الظاهر «الرضئ» كبا ضبطه المحدّق التستري عه راجع؛ 
«قاموس الرجال» الطبعة القديمة .دج 4 ص .11١‏ و من الغريب ضبط اللفظة فى الطبعة 
الجديدة من الكتاب بما يوافق المشبورا؛ راجع: نفغس المصدر _اأطيعة الجديدة -ج 3 
ص 4154. 

١‏ راجع: «الكاني» 3 مص لكف الحديث الل «وسائلالشيعة» ج ١6‏ ص 06١‏ الحديث 
1 1, «بجحارالانوار» ج ؟وص 57١١‏ 


طرف ...0.00 . فَقَه الولاية والحكومة /الجلد الأرّل 


النار في البقيع المبارك و أوقدها فيه؛'؛ فقال الرضاءطية فى حقّه: 
«لاتفس أخي زيداً إلى زيد بن على فاه كان من علباء آل مهد عق 
غضب لله فجاهد أعداءه حي قتل في سبيله. و لقد حدّثنى أبي موسى بن 
جعفر أنه ممع أباه جعفر بن تحمّدطُة يقول: رحم الله عمّي زيدا. إِنْه دعا 
إلى الرضا من آلمحمّد»؟. 

و أظهر من ذلك كلّه ما ورد في سند الصحيفة الشريفة ' من عدم رضا الإمام لق 
بخروج أبني عمّه حمّدٍ و إبراهير. ثم خروجهما و قتلهها و قتل كثير من الشيعة و نهب أمواهم؛ 
فقال لي : 

«ما خرج و لايخرج ما أهلالبيت إلى قيام قائمنا أحدٌ ... إلا ... كان قيامه 
زيادة قى مكروهنا و شيعتنا». 

و هذا ظاهرٌ في نهيه عن متابعة المتمهديّين الداعين إلى غير المعصوم من شرفاء 
بني هاشم. 

وقدذكر الشيخ الحر رَكلةٌ عدّة من أحاديث الباب فى الياب الثّالثة عشر من أبواب جهاد 
العدوّ من كتابه الوسائل . 

فها قلنا في هذه النكتة الشر يفة ظهر ما في استد لاحم بهذا الحديث على عدم جواز القيام 


.١‏ كذاء و الظاهر انّه أوقد النار في «البقاع» لا فى «البقيع». و للتحقيق حوله راأجم: 
باجامع الانساب» ص 21 
؟. راجع: «وسائل الشيعة» ج هص "09 الحديث 1/ا31595, «بمارالأنوار» ج كص الاذاء 
«عيو نالأخبار» ب ١‏ ص مغ المديثك 3 
؟. راجع: «الصحيفةالسجادية» ص ٠‏ القطعة 1 

؛. و هذا الباب سمه ب: «باب حكم المخروج بالسيف قبل قيام القام للا »؛ رأجسع: 
«وسائل الشيعة» جم ١6‏ ص ٠‏ الحديث 315 ١!‏ فا بعده. 


الروايات النافية ثبوتها له 1 ا 00 


حديث الراية و أمثاله و بين الروايات الكثيرة الَتى مضت الاشارة إلى بعضها الدالة على 
ثبوت الولاية للفقيه الجامع لشرائط الاقتاء؛ و الحمد للّه رب العالمين. 


0 


الفصل البَّالثِ 


الشرائط العامة 
لمَن يصلح للولاية 


ل ل 0 يصلح 
للقيام بأمر الولاية؛ أو إن : شئت فقل: الشروط العامة التي لايكون الفقيه ولا و لايصلح 
للولاية إلا بحيازتها و اقتنائها. 

وقبل الورود في صلب المبحث لابدٌ لنا من أن نشير إلى نمس نكات حول هذهالشروط: 

النكتة الأولى: لاريب في أنّ هذا المنصب من المناصب الى فاخخيطة وأسعة بو يعبت 
الوظائف و الأعبال. فعلى عاتق الوليّ وظائف لاتعادل ما على غيره من الولاة و الأمراء 
كرئيس الجمهوريّة و الوكلاء و الوزراء و القائد العسكري و القائد الأعلى؛ بل لايقاس ما 
على عاتقه بها على عاتقهم. 

وما أن عليه هذه الحيطة الواسعة من الوظائف فله سلطةٌ لاتقاس بما لغعره من السلطة. 
بل هو مطلق التفويض و أُطلقت يده في الأمر - و سنيحث عن مدى ساطانه في هذه 
الرسالة -. 


34 مده 6660666066 .0.0.0.0066 ققه الولاية والحكومة /المْجلّد الأول 


مإِنَ العقل يحكم بأنّ لمن يسلّط على الجتمع أو ققل لسلطانه شروطاً لايمكن للوالي أن 
يول أمر الولاية إلا بأن يكون متّصفاًبهاء حيث أن ليست للفقيه في الدولة الإسلاميّة ولايد 
ذاتيةٌ بل ولايته مفوّضة إليه من قبل اللّه_سبحانه و تعالى . فعليه فيجب أن يكون الوالي 
قادراً على اهتداء الجتمع إلى ما فيه رشده في الدنيا و صلاحه في الآخرة. و هذه الشروط 
هي ما نسمّيه: الشروط العامّة للوّ الفقيه. 

النكتة الثّانية: إِنّ هذه الشروط كثيرةٌ, و قد أتحناها فبلغت إلى ثلائة عشر شرطاً؛ و 
سنبحث عن كل واحاٍ متها. 

النكتة الثالئة: إن هذه الشروط قد تطايق علها العقل و النقل. فكما ان التقل يدل على 
وجوب اتصاف الوالي بها كذلك يدل العقل على اشتراطها فيه. و هذا التطابق يدل على ان 
الولاية هذه حمّمٌ عليها بين العقلاء و الديّانين. 

النكتة الرّابعة: إن لبعض هذه الشروط من الأهميّة ما ليس ليعض آخر. فليست 
خطورة هذه الشروط و زنتها على مستوىّ واحد. 

النكتة الخامسة: إِنّ بعض هذه الشروط قد كثر فيه الكلام بين المعاصرينء بل ربما صار 
محلا لأنظارهم نفياآ و اثباتاً-كاشتراط الأعلميّة فى الول أو عدم اشقراطها فيه , و هذا هو 
السرّ فها يرى القارىء الكريم من التوسّع في البحث عن بعضها و الإجمال في بعضٍ آخر. 
أضف إلى ذلك ما مضى في النكتة الرّابعة من عدم استواء الشروط في الزنة و الخطورة. 

و الآن بعد الفراغ من بيان هذه النكات المدمس نأخذ في سرد الشرائط و التحقيق حول 
كل واحدٍ متها؛ و الحمد للّه ربٌ العالمين. 


نشكب 


الشرائط العامّة لمن يصلح للولاية / الإسلام 1 00 


الشرط الأُوّل: 
الاسلام 
و هذا تما لايحتاج إلى كثير كلام, إذ من المتركز عند العقول السليمة أن لاولاية لغير 
المسلم على المسلمين؛ إِذ هذا يفضي إلى انحراف الجتمع عن أحكام الإسلام العلياء. بل إلى 
نقض الغرضء و ليس هو من قعل الحكم. 
و تدل عليه طائفة من النصوص: كقوله ‏ سيحانه و تعال : 
«لَن يْعلَ آله لْكَافِرِينَ عَل اَلْوبنِينَ سَبِيلاً» ١؛‏ 
زقال قاقد 
ٍوَلَامْكُوا ِل الذِينَ طَلَمُوا َتمسَكَم آتار» ؟. 
ال ما لم 


وكال ‏ تعالل -: . 
«يا عا الي آمَُوا لاتتجِدُوا يطَائةٌ م دُويكم» +. 
و هذه النصوص كلها تشير إلى أن لاولاية لغير المسلم على المسلمين. 


١.كريمة ١4١‏ النساء. 
'. كريمة 111 هود. 

"'. كريمة 18 العمران. 
؟. كريمة 1١4‏ العمران. 


”> امون ارا ابعر فوا لاع دده ممع انه الولاية و المكومة /الحلد الأول 


الشرط الثانى: 
0 

ولاخلاف في أَنَ الولاية أختصّت بن سلك ف العقائد و المناهج الفقهيّة مسلك أهل 
البيت طإه2: قال سبحانه و تعالى -: 

و لَائرْكنُوا ِل الّذِينَ ظَلَمُوا؛ 

و لاظلم أقبح وأقحش من غصب الخلاقة و جعل النفس ظلباً في منصب لا صلاحيّة لها 
به. و قد دلت عليه مقبولة عمر بن حنظلة أيضاًء بل دلالتها عليه واضحةٌ أشدٌ الوضوح 
حيث سأل عن الرجوع إلى ولاة العامّة و حكّامهم, فنهاسية عن الرجوع و الركون إليهم 
مستشهداً بقوله - تعالى -: 9 يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إل َلطاعُوت و كد أَمِرُوا أن يَكْمُدُوا 


.١ بد»‎ 


١.كريمة ٠١‏ النساء. 


الشرائط العامّة لمن يصاح للولاية / الإجتهاد ا 0000 
الشرط الثَالث: 
الإجتهاد 
أو ققل: ملكة استنباط المسائل من أدلّتها التفصيليّة. و هو من أهمَ الشروط. بل هو 
معقد مبحث ولاية الفقيه. إذ لنا أن نتساءل: هل الولاية أأختصّت بن له ملكة الاجتهاد و 
استنباط الأمور من محاًا ‏ من الكتاب و السنّة و الإججاع و العقل ‏ ؟, أو لااختصاص 
ها به؟. 
وقد مات الاشارة إلى الأدلة الأربعة الدالة على ثبوتها له. 
والآن نزيد عليها و تقول: بل هي مختصّة به, إذ لامعتى لأن يول أمر السلمين من 
لادربة له بالاإسلام. و إليه يرشد قول مولانا الصادق ني حيث قال: 
«ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و 
عرف أحكامتا»١.‏ 
أي: كان بصيراً بالأحكام خبيراً بببانيها. و لايخق ما للجمع من الظهور فى إفادة العموم, 
فقولهطية: «نظر فى حلالنا و حرامنا» يدلّ على اشتراط الفقاهة التامّة و ملكة الإستتباط 
المطلقة. 
وله غيره من الشروط الراجعة إلى الملكات العلميّة -كالخيرويّة في علوم التفسير و 
الحكمة و الرجال و الأدب والأصولين وغيرها فق قدنات المعرقة التامّة بالثقافة 


الاسلاميّة, و سنيحث عنها -. 
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هل الأعلميّة شرط فى الول ؟ 
و هيهنا بحثٌ يجب علينا الالمام به. و قد كثر الكلام فيه بين المعاصرين؛ و هو اشتراط 
الأعلميّة أو عدم اشتراطها في الولي. 
فنهم من ذهب إلى أنّها تُعد من شرائطه, بل لاولاية على امجتمع إِلّا للأعلم فقاهة؛ 
و متهم من تفاها و ذهب إلى كقاية الإجتهاد و ملكة الاستنباط في كون الفقيه صالحاً 
للجلوس على عرش الحكم. 
و لفهّد تمهيداً قبل الخوض فيه؛ و هو: إن للفقيه وظائف, 
امنها: تبيين اللأحكام و استنباط الحوادث الواقعة من مظائها من شرايع الإسلام, و هو 
على عاتق عال يُرجع إليه فيا يرتبط بالأحكام الفقهيّة. و هو الذي نسمّيه اليوم ب: 
«المرجع»؛ 
و منها: رئاسة امجتمع و تنظم شؤونها الداخليّة والخارجيّة و تنضيد ماله من السياسة 
و القوى الثلاث و القوّاة الحربيّة و غيرها. و المتكمّل لها هو الْذى نسمّيه ب: «الولى الفقيه». 
قالول هو الفقيه الذي اجتمع فيه شرط الفقاهة مع غيره من الشروط. و هو مصبٌ البحث, 
أي: هل يُشترط فيه الأعلميّة أم تكنى فيه قوّة الاستنباط فقط. 
و تفصيل الكلام فيه: إن الشهرة العظيمة الواقعة بين العلياء دالةٌ على عدم اشتراطها فيه. 
ولكن هناك رواياثٌ استٌدلّت بها على أن الأعلميّة شرط في الول 
فنقول: قال صاحب الجواهر: 
«بل لعل أصل تأهّل المفضول و كوئه منصوياً يجري على قبضه و ولايته 
حرى قبض الأفضل من القطعيّات التي لايتبغي الوسوسة فيهاء خصوصاً 
بعد ملاحظة نصوص النصب الظاهرة في نصب الجميع الموصوفين بالوصف 


هل الأعلميّة شرطٌ في الوي؟ ان م اش 1 


المزبور, لا الأفضل منهم»'. 
فثبوت الولاية للمستنبط و إن لميُوصف بالأعلمية ثابثٌ عند الحقّق النجقطلة. د 
لاعبوز عنده الوسوسة فيه. 
و هو قد اختار هذا المذهب نظراً إلى ما للأدلّة من الاطلاق؛ قال لقاو : 
«و أمًا الحوادث الواقعة فارجعوا فبها إلى روأة حديثنا» '؛ 
و لميقل: «فارجعوا فيها إلى الأفضل و الأعلم من رواة أحاديئنا». و إليه أشار حيث 
قال: 
«و إلا لوجب القول: انظروا إلى الأفضل منكم. لا؛ رجل منكم؛ كما هو 
واضممٌ بأدنى تأمَلِه '. 
إن ما اختارء ل من عدم اشتراط الأعلميّة في الحاكم و القاضى قد صار من المجمع 
عليه بعده حيث لمنجد من خالفه فيه. نعم ! للشيخ الأعظم عه تذييلٌ عليه و قوله هذا نشأ 
من رأيه الشريف في كيفيّة الأخذ بالإطلاق من الأدلة التي هي في مقام تشريع أصل الحكم 
و جعله. فإنْهعْيهُ قد ادّعى فى كتاب القضاء و الشهادات إجماع العلماء و إطباقهم على عدم 
اشتراط الأعلميّة في الحكام. و لكن له إشكال في صحّة القول بكون الروايات مطلقة. و 
لاهمّنا البحث عن رأيه الشريف بعد وفاقه مع المشهور فى القول بالعدم. 
ثم لاخلاف بين المتأخَّرين عنه أيضاً في عدم اشتراطها فيه. منهم الحدّق الرشجعكلة في 


.١‏ راجع: بدجواهرالكلام» ج اص ءءء 
31 رأجع: «ومائ ل الشيعة» بج 7 ص م١‏ الحديث + 
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كتاب الاجتهاد و التقليد '. و الحقّق الاستيانيطية فى كتاب القضاء ". والسيّد الحقّق 
الفشاركيّ عه فى كتاب الاجتهاد و التقليد 'أيضاً. والْحقّق الكبا نئي أيضاً فيه. و السيد 
الفقيه اليزديَّلةٌ في العروة ُ. وأكابر المتأخّرين فى حواشيهم عليه كالسيّد الأستاذ الإمام 
الممينياةة وآيات اللّه العظام الحكيركقة و الخنوئيكتة و السيّد عبدالهادي 
الشيرازيّء *؛ نهم وافقوا على عدم اشتراطها فيه مستدلين بما للأدلة المثبتة للولاية من 
الاطلاق' . 

ثم في المقام كلام آخر؛ و هو ما ذكره الحقّق الآخوند عله من أَنّ عدم الوجدان فيا يعمَ به 
البلوى يدل على عدم الوجود. فانّه ذهب فى امجلد الثاني من كفايته في مبحث قصد الوجه و 
القييز إلى أنّ الفحص البالغ في الأدلة و عدم العثور فيها على شيع يدل على عدمه". إذ قد 
كثر السؤال و الجواب في موارد يعم بها البلوى. و كثيرٌ من هذه الأسؤلة و الأجوبة قد دوّن 


.١‏ بل فيه: «حكم الترافع في زمن الغيبة حكم الاستفتاء. فيجب المرافعة إلى ار 
بو واب تقليده. ل ل الله 
راجع : «الاجتهاد و التقليد» ص ٠‏ 

0 
الأحكام؛ راجع: «اكتاب القضاء» ص ؟١.‏ 

*. لمأعثر علليه. و له ست رسائل قد طبعت فى «الرسائل الفشاركيّة». و لمتوجد فيها رسالة 
الاجتهاد و التقليد. 

4. حيث نص على عدم اعتبار «الأعلميّة فيا أمره راجمٌ م إلى امجتهد إلا في التقليد», و منه الحكم 
ورئاسة الممتمع. ٠‏ انعم الأحوط في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد»؛ راجع : «العروة 
الوثق» بع ع ١‏ ص ©*المسالة 18. فعلى أي لايعتبر الأعلميّة قي الحاكم. 
وجب المواضي مطبوعة ذيل امسأ وهي في مر لبان ومظره 
. وانظر: «تعليقة» الحقّق العراقكل على العروة ص ١‏ المسألة 28, لدكتاب الاجتهاد و 
التقليد» للسيد انوي ص 177 


هل الأعلميّة شرطٌ في الولي؟ از ا 


في مجاميعنا الروائية وهي بأيدينا اليوم. فلو يعثر الفقيه على شيءٍ يدل على جزئيّة شي وأو 
شرطيّة ما شك فى جزئيته أو شرطيّته فنفس عدم العثور عليه يدلّ على عدم صدوره عن 
المعصوم طية . 

وقضيّة الحكم و الحاكم و الولاية و الوامي مما يعم به البلوىء بل لا أهمٌ منها بالنظر إلى ما 
ها من الدور في هداية امجتمع و إيصال المسلمين إلى ما يليق بهم من الكال و الفوز. و عدم 
اشتراط الأعلميّة في الأدلّة و عدم إشارة المعصوم إلى هذا الشرط يدل على عدم اشتراطه 
فى الولي؛ و هذا واضح. 

ثم يمكن الاستدلال لعدم الشرطيّة بما يظهر من مقبولة عمر بن حنظلة حيث أهال 
الامام طة أمر الحكم إلى «من نظر في حلالنا و حرامنا»» و لريشترط الأعلميّة. تمل سأله 
السائل عن تعدّد من يصدق عليه هذا العنوان بحجيث يمكن أن يصدق هذا العنوان على 
مصاديق متعدّدة أمرهطقاة بالأخذ بالأعدل و الأتق. فالعنوان يصدق على المجتهد العادل 
التق, و في صورة التعارض بين الصالحين للقيام بهذا المنصب يجب الرجوع إلى الأعسلم 
الأتق. 

فتلخّص مما قلئا ان الأعلميّة فى الفقاهة ليست من شروط الولي. 

و تدلّ على نفيه هذه الأدلة الخمسة: 

الأؤل: قول صاحب الجواهر بكونه من المقطوع عليه؛ 

ثانياً؛ كونه من المجمع عليه بين الأصحاب؛ 

ثالثاً: إطلاق الروايات؛ 

رابعا. عدم وجدان دليل يدل عليه؛ 

امسا نا فى يقبولة حدر بن المننظة 

أمَا القائلون باشتراط الأعلميّة فقاهةٌ في الوليٌ فقد استدلوا على مذهبهم بالعقل و النقل؛ 
و هيهنا نأتى بتفصيل كلامهم ثم نبدوا ما لنا حول كل واحدٍ من أدلّتهم من الأنظار. 


6٠‏ ان قدو جب ان ا امن اتوت ب ققه الولأية و الحكرعة /اغهلد الأول 


الاستدلال بالعقل 
على لزوم الأفقهّة فى الوليّ 

قالوا: إنّ الرجوع إلى الأعلم أمرُ يسجلّه العقل و تشهد له سيرة العقلاء. إذ الناس في 
جميع مالم من الأمور و لاسي في مهامّها ‏ يرجعون إلى الأعلم؛ و لايُقاس منصبٌ 
بمنصب الولاية. فتشترط فيه الأعلميّة. 

و الجواب: إِنّ هذا القول قول صحيممٌ لاغبار عليه صغرويّاء إذ الرجوع إلى الأعلم و 
لاسما في مهاء الأمور مما لاك فيه و لاشبهة تعتريه. و لكنٌ الكلام كلّه في أن الأعلميّة في 
كل أمر بحسب ذلك الأمرء فالأعلميّة في الطبيب ترجع إلى حذاقته في فنّه؛ و الأعمليّة في 
المرجع ترجع إلى إحاطته باني الفقه و آراء الأعلام في كل مسألة ثم ملكة استنباط الحكم 
والاستدلال لمايختلج بباله؛ وكذلك الأعلميّة في الول ترجع إلى ما هو معدودٌ من وظائفه و 
جُعل على عاتقه. فالخبرويّة فى السياسة الدوليّة وما للمجتمع من الأمور اليوميّة والشؤون 
الخارجيّة هي ملاك الأعلميّة في الو لاكثرة الاإحاطة بآراء الأعاظم و مبانهم فى غروع 
الفقه و أدلتهاء إذ هى من شأن الفقيه المرجع. لا الفقيه الولي” 

فلاخلاف بيئنا و بيئهم في اشتراط الأعلميّة, و لكنّهم اشترطوا فيه الأعلميّة في الفقه و 
نحن اشترطنا فيه الأعلميّة فبا يرجع إلى الدولة و الولاية: و الأمر في اختيار الشرطين إلى 
القارىء الكريم. 


هل الأعلميّة شرطٌ فى الو:؟ 00011 0 


الاستدلال بالروايات 
على لزوم الأفقهيّة في الوليّ 
واستدلوا على لزوم اشتراطها فيه بما في بعض الأخبار. و هذه الأخبار كثيرة بحيث يبلغ 
عددها إلى ما يقرب من عشرين حديثاً؛ فضموئها متواتك معنى. أضف إلى ذلك أنّ منها ما 
هو صحيحٌ سنداً و منها ما هو أعلى من الصحيح _كالمنقول من نيجالبلاغة -. فعلينا أن 
نفصّل الكلام حول كل واحدٍ منها حت تظهر مدى دلالته على ما ذهبوا إليه. 


الرواية الأول 
صحيحة عيص بن قاسم. وهى: 
«حممّد بن يعقوب عن على بن إبراهير عن أبيه عن صفوان بن يحيي عن 
عيص بن القاسم قال: سمعت أباعبداللّه له يقول: ... فو اللّه إِنّ الرجل 
ليكون له الغنم فيها الراعي, فإذا وجد رجلاً هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها 
يخرجه و يجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها»'. 
قالوا: إِنّ سندها صحيح, و دلالتها على لزوم الأعلميّة في كل أمر تامّةُ. فانٌ الممكّل بد فيها 
هى الرعاية. وهي من سافل الأمورو خسيسها التي لاقيمة ها؛ فإذا تطابق النقل و العقل 


.١‏ راجع: «الكاني» ج لم ص غ55 الحسديث امل «وسائلالشيعة» ج 16 ص © الحديث 
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على اشتراطها في مثلهاء فا ظنّك بالولاية التي لا أشرف منها و لاأرفع؟!. فهي شرطً فيها. 
و الحوانة: إن لنا في دلالتها على مطلوبهم أنظارٌ ثلاثة, و هي: 
النظر الأوّل: و هو يتم بالنظر إلى ما لقولهطي1: «هو أعلم بغنمه» من المعنى, فانٌ هيئة 
«أفعل» تارة تطلق و يراد منها معنى التفضيلء و تارة أخرى تطلق و يراد منها معنى 
الوصف. و القاني لايدلٌ على التفضيل بل على اتمصار الوصف في من أطلق عليه من خير 
مشاركة لغيره معه فيه. قال سبحانه و تعالى -: 
«أولُوا آلْأرْحَامِ جم ول بتْض » ١‏ 
وقال- تعالى _: 
« تَتبارَكَ لله أَحْسَك الَْالقين» "؛ 
و لاخلاف فى أنّ الطبقة الأولى تمنع غيرها من الطبقات من أن يرث شيئاً من تركة 
الميّت شان اله - سبحانه و تعال د فلأي اد من قولة: الأول »تومن قولءة 
حْسَنَ» معنى التفضيلء بل المراد انحصار وصف القرابة في الطبقة الأقرب و المحصار 
0 
و كذلك فيا نحن فيه فانٌ الحديث صدر لبيان نني الولاية عن الولاة الغاصبين الذين 
منعوا أهل البِيت لكر عن حقّهم و جلسوا فى مقامهم غصباً و بغياً بغير حؤا. فلادلالة له 
على لزوم الأعلميّة؛ بل معناه انحصار حقّ الولاية فيهم طبه لا أن لغيرهم حقَّاً فيها و 
لكنّهم أحق بها من غيرهم؛ و هذا ظاهرٌ. 
النظر الثّاني: هب! أنّ هيئة «أعلم ب» استعلمت هيهنا في معناه المشهور ‏ و هو 
التفضيل -» و لكن مضت منا الإشارة إلى أنّ التفضيل في كلّ شيء بحسب ذلك الشيء. 


.١‏ كريمة 6لالأنفال, 1 الأحزاب. 
". كريمة ١4‏ المؤمنون. 


هل الأعلميّة شرطٌ في الولي؟ ا 


فالأعلميّة التي تعد من المطلوب في الراعي غير الأعلميّة المطلوبة في الطبيب, و هما غير ما 
هو المطلوب ف الفقيه المرجع, و الكل غير ما هو المطلوب في الفقيه الولي؛ و هذا مما يحكم به 
العتل و للحديث أيضاً إرشاهُ إليه؛ و قد مضت آنفاً الاشارة إلى تفصيله. 

النظر الثّالث: لو دل الحديث على ما استدلوا به عليه فلاضير, إذ أنّه من المعرّض عنه 
عند الأصحاب. و قد أشرنا إلى قول صاحب الجواهر و الشيخ الأعظم ييا وتلاميذه طبقة 
بعد طبقةٍ. و رأينا نهم جميعاً وافقوا على عدم اشتراط الأعلميّة في غير المرجعيّة من 
مناصب الفقيه _كالحكم و القضاء و الوكالة وغيرها_-. 

فتلخّص مما قلنا أن لا دلالة في الصحيحة على مطلويهم؛ إذ: 

أوّلا: انّ هيئة «أفعل» استّعملت هيهنا في معناها الوص لا التفضيلى؛ 

ثانياً إن الأعلمية في كلّ شيء بحسبه. و الأعلمية المطلوبة في الفقيه الول هي غير 
المطلوبة في الفقيه المرجع؛ 

ثالثً: لوكان المراد منها ما أشاروا إليه فهي من المعرض عنه عند الأصحاب. 

فهذه الثلاثة ظهر أن لادلالة فيها على ما استدلُوا بها عليه. 


الرواية الثّانية 
«مممد بن يعقوب عن عل بن إيراهيم عن أبيه عن ابن أب عمير عن عمر بن 
أذيئة عن زرارة عن عبدالكريم بن عتبة ال هاشميّ عن الصادق طب في رواية 
طويلة. وفيها قال: ... إن رسو الله يَبيةُ: من ضرب الناس بسيفه و دعاهم 
إلى تفسه و فى المسلمين من هو أعلم منه فهو َال متكلّفٌ»'. 


أساءاس سا بقة نمم 


_ رأجسع: «الكاني» ج 0 ص 41 المحديث 1 «التهذيب» ج 1 ص م١ الحديث‎ ١ 
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الرواية صحيحة سنداً. و هى صحيحة عبدالكريم بن عتبة. أمّا دلالة فيظهر المطلوب 
منها بالنظر إلى ما مضى منًا في السايقة عليهاء إذ هى ناطقة بأنّ الداعي إلى المعصوم كزيد 
بن عل - لايوصف بالضلالة و التكلّف بيئا ان الداعي إلى نفسه كزيد النار- ضالّ في 
طريقه متكلّفٌ يتطلّب لنفسه ما ليس له حقٌ فيه. فهيئة أفعل فيها أيضاً استعيلت في معناها 
الوص لا التفضيل. 

م الأعلمية في كل شيء بحسبه -و قد مضى تفصيل الكلام فيه. و لاتعيده . فين دعا 
إلى نفسه و في المسلمين من هو أعلم بتدبير املك و تنظيم أمور امجمتمع منه فهو ضالٌ 
متكلّفٌ. و أين هذا من دلالتها على اشتراط الأعلميّة فقاهةٌ في الفقيه الول؟!. 

و هذه الرواية قد عدّها بعض حا للاكثار من الأدلة -أريعاء نظرا إلى انها رُوبت فى 
كتاب سليم بن قيسء و في تحف العقول و في الإختصاص ',. و في الوسائل "؛ و لكنٌ كلّها 
واحدة فلايحال لجعلها اربعة أحاديث. 


الرواية الثالئة 
«حمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين 
بن العئاس بن عامر و أَيُوب بن نوح عن العباس بن داود بن الحصين عن 
سفيان الجريري عن الرزميٌ عن أبيه رفع الحديث إلى النعَييية قال: من 
م قوما و فيهم من هو أعلم منه لميزل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة». 
للرواية طرق؛ منها طريق صاحب الوسائل ' إليهاء و هذا الطربق مرفوعٌ لوجود سقطٍ 
د لمأعثر علبها في هذه المصادر. لا فى «كتابسليم» و لا في «تحف العقول» و لا في 
«الاختصاص». 


". راجع: «وسائل الشيعة» جج 0 ص ١‏ ؛الحديث .1156٠‏ 
و رأجع: «وسائل الشيعة» جج مص 85" الحديث ١4567‏ 1. 
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ظاهر في السند بين أب العرزميٌ و البىوعية. ولكن لها طرق صحاح كطريق 
اين ادر يس مإ إلمها ف مستطرقات السرائر '؛ وقد نقلها الصدوق ف الفقيه” و البرق ينا 
في الحاسن " في عداد الجازمات قاطِعَين بكونها من أقوالهيوييُةً. وكيف كان فلابأس 
بسئدها. 

أمَا دلالةٌ فإنّ الشيخ صاحب الوسائل مله ذكرها في أبواب أحكام الإمام في الصلاة . 
حيث تومّم أنّها صدرت لبيان حكم الأعلميّة في الإمام بالنسبة إلى من يوم به. 

وهذا وهجٌ لاأساس له. حيث إِنّ أَوْل أمر القوم إلى السفال إلى يوم القيامة أمبُ لاارتباط 
له يمن يوم هم؛ بل شأنه أعظم من أمر الامامة فى الصلاة. نعم! لإمامة الجتمع و رئاسته شأنٌ 
يمكن أن يؤول أمر القوم بواسطتها إلى الصلاح أو إلى الفساد؛ فالامامة في الرواية هي 
الإمامة بمعنى السلطة و الحكومة, لا الامامة في صلاة الجماعة. 

و لكن لنا في دلالتها على ما استدوا بها عليه نظرٌ يظهر من التأمّل في الأنظار التي 
أبديناها في التعليق على الروايات السابقة. حيث قلنا انّ هيئة أفعل في جميع تلك الروايات 
لايراد منها إلا معناها الوص لا التفضيلى؛ و قد مضى تقصيله. 

نعم! لبعض الفضلاء في المقام إشكال. و هو توهّم عدم ورود الأفعل في معناه الوصن في 
القرآن الكري؛ و قد أيّد قوله بالمنقول عن بعض الأدباء. و ليس هبهنا حال التفصيل حوله. 

و هذا غرببٌ جِدَا! فن تأمّل في موارد استعال هذه الهيئة في القرآن الكريم يرى ان 
المراد من أكثريّة هذه الموارد ليس إلا معناها الوصق” 

و لنؤيّد هذا بثال. و هي موارد استعيال لفظة «أحق» في هذا الكتاب الكريم. و هذه 


.150 رأاجع: «متطرفات السرائر» ص‎ .١ 

". راجع: «من لاعضره الفقيه» ج اص 84لا 7الحديث ؟١٠١1.‏ 

. راجع: «المحاسن» ج ١‏ ص 97 الحديث 48 0 ٍ 

5. ذكرها في الباب 51 من ابواب صلاة الجماعة. و مضت ائقا الاشارة إلى حلها فيه. 


20 ا جو لالقتسال اانه و اشكرعة املد الول 


الموارد تسعة. و سترى أنّ الأوّل منها ورد في معناه التفضيلي» أمّا غيره من الموارد فورد في 
معناه الوص إليك تقصيل الموارد: 
١و‏ بُعوكتين أَحَنُ بردم ١‏ 
حيث إِنّ المراد منها: ان الزوج أولى بزوجته المطلقة من غيره من الرجال. 
": ل ثَالُوا أَنُ يَكُونُ له آلْلك عَلَينَا ون حو باللْكِ يئْة» ": 
؟: بق بالل َعَجَادئنَاأحَقُ ون مَبَا)4 ". 
ع ماي لْقرِيقيْن أَحَقُ لمن إن كم تكلود» ”.| 
د أ عَْمَوئَجه فَالله أ أحق أن تو إن كلم مؤيزين» 4 
جد أسى رَ عَلَ التَقوَى مث أَولٍ يوم أَحَقع أن أن ل 
أن دري إل الح أحة ديع أن تعينى إل أن ينتى» "" 
0 0 َلِمة آْوَى وَكَانُوا أَحَو بهاو أَْلََ4 #8 
5و عدت آلنَّاسَ وَ آللَهُ أ عوك أن تا 5 
ا 0 فعلى سبيل المثال أنّ 


| ية الأخيرة لاتثبت جواز الخنشية من الناس وأولويّة الله سبحانه و تعال - بها منهم» 


.١‏ كريمة 3148 اليقرة. 
؟. كريمة 787 اليقرة. 
*'. كريمة /ا١٠‏ المائدة. 
5. كريمة 8١‏ الأنعام. 
0 كريمة ١‏ التوية. 
١‏ كرية ٠١8‏ التوية. 
/. كريمة ١26‏ يونس. 

له كريمة 21 الفتح. 

ة. كريمة 97 الاحزاب. 


هل الأعلميّة شرطّ فى الولى؟ ا 


بل تدعو إلى عدم الخشية من الناس بتاتاً و تثبتها بالنسبة إلى اللّه ‏ تعاللى ؛ و هذا واضح. 


الرواية الرٌابعة 
ما روي عن أميرالمؤمنين 12 أنه قال: 
دن أحقٌ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر اللّه فيه». 

الرواية متقولةٌ عن :هج البلاغة ', فلاخلاف في سندها صحّةً. وقريبٌ منها ما رواه سليم 

عندطة انه قال: 
«أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمهم يأمرهم فيه» '. 

و في كتاب سليم خلافٌ حيث ليثبت أنّ ما بأيدنا اليوم من هذ آالكتاب هل هو تفس ما 
جمعه سليم؟ أم فيه زياداثٌ بالنسبة إلى الأصل؟. وكيف كان فلاريب في سند الرواية نظرا 
إلى أنّ السيّد أوردها في النبج. 

أمَا دلالتها على مطلوب المستدلّين بها. فقد ذهصبوا إلى تماميتها نظراً إلى وله طك1: 
«أعلمهم بأمر اللّده. حيث فكّروه بالعلم في مباني الفقاهة و دقائق الاستنياط. 

ولكن لنا في كيفيّة استدلاهم نظران: 

الأوّل: إنّ قولهطة: «أعلمهم بأمر اللّه فيه» ظاهرٌ في أن من المشترط في الول كونه 
أعلم الناس بأمر الولايةء حيث إِنّ العائد الخفوض يرجع إلى «الأمر»؛ 

و القاني: ما مضى تفصيله في التذييل على الأحاديث المتقدّمة من أن المراد بهيئة أفعل 
هيبنا معناها الوص لا التفضيلي» حيث لاحقّ لأصحاب السقيفة و غاصبي الخلافة فيها 
انراج دنه البلاغة» الحخطية “اا ص 87؟؛ و انظر أيضأً: «شرح ابن أب الحديد» عليه ج 8 

ص 778 


. لرأعثر عليه فى «كتاب سليم». و فيه: «فينيغي أن لايكون الخليفة على الأمّة إِلَّا أعلمهم 
بكتاب الله و سنّة نبيّه»؛ راجع: ٠‏ كتاب سليمر» ص .10١‏ 
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حت يكون عل مطية أحق بها منهم؛ بل لاحقّ لهم فيها أصلاً و هو الحقّ فيها با ُعنى قول 
أميرالمومنين 3 - واللّه أعلم : لاحقّ لغيري فى الخلافة لانحصار القوّة عليها و العلم بها 
في نفسي. 

فالأعلميّة المطلوبة هيهنا الأعلميّة فيا يرجع إلى الحكم و السلطة واهتداء اجتمع إلى ما 
فيه صلاحه. لا الأعلميّة في الفقاهة و ظرائف استنباط ما يتعلّق بأقعال المكلفين. 


الرواية الخامسة 
ماعن أميرالمؤمنين ليلا أيضا أنه قال: 
«يجب الإمام أن يكون أزهد الناس و أعلم التاس و أشجع الناس و أكرم 
الناس و أعلم بحلال اللّه و حرامه وضروب أحكامه وأمره ونهيه وجميع 
ما يحتاج الناس إليه. و يحتاج الناس إليه و يستغني عنهم». 
الحديث أورده المرتضى عله فى رسالة احكم و المتشابه ' نقلاً عن تفسير النعباني و 
التفسير قد تقد ول توجد منه نسخةٌ في هذه الأعصار, و لكنّه كان بيد السيّد فنقل عنه شيئاً 
كثيرا. 
ما الحديث فرسل حيث إِنّ السيّد تقله منه من غير ذكر سند له إلى مصدره طة. و 
لكن للكلام في صحّة المنقول عن هذا التفسير مال واسعٌ حيث إن مراسيل هذا الكتاب 
يمكن أن تعد كجازمات الصدو قله حيث ذهب الأكثر إلى تصحيحها. و إِنَّمِ و إن 
لم ينصوا على تصحيح ما في تحف العقول و رسالة الحكم و المتشابه و ما يشبههبا من المصادر 
لي ورد فيا قسطّ من أحاديتنا مرسلاً إلا أنه لايبعد أن يميل أحدٌ إلى تصحيحها نظراً إلى 


بحلدات . واظر: «جحارالأثوار» ج ص 1 
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انها من جازمات المرتضى و الحرّاني ينا و غيرها. 

وكيف كان فتحقيق المطلب -كما يليق به _موكول إلى علم الرجال. 

ما دلالدٌ فالظاهر عدم انطباقها على مذهب من استدل بها على اشتراطها له. حيث إِنّ 
الظاهر منها انها في مقام التعريف بمقام العصمة و الإمامة بالأصالة؛ فانٌ الشروط المذكورة 
فيها -من كون الامام أزهد الناس و أعلمهم و أشجعهم و أكرمهم و حلا لحوائج الناس و هو 
مستغن عتهم ‏ لاينطبق على أحدٍ إلا على البي ا و ذريّنه الكرام أصحاب العصمة و 
الخلافة الإطيّة الكبرى طهكاٌ؛ أمَا في غيرهم من الناس فلايوجد أحدٌ يمكن أن يتّصف بهذه 
الصفات العلياء. فهيئة أفعل في هذا الحديث أيضا ما يُراد منها إلا معناها الوص حبيث 
لاشجاعة و لاكرم و لاعلم لغاصبي الخلاقة و لااستغناء هم عن الناسء و سيرتهم وما 
جروا عليها و ما نقل من أقوالهم خير شاهدٍ على عدم اتّصافهم بها؛ بينا ان جميعها ثابتة 
لأميرا مو منين طب بالنقل الثابت المتواتر بين الفريقين. فالحديث يشير إليه و ينف الخلافة 
عن غاصبها؛ هذا. ْ 

فظهر أن لا ارتباط بينه و بين اشتراط الأعلميّة في الفقيه الول 

ولوكاير أحدٌ و أصرّ على ما استدلوا به له فنقول: إِنّ وحدة السياق ترد على مذهبكم 
حيث لاقائل بوجوب كون الول أزهد الناس و أشجعهم و أكرمهم و مستغن عن الناس و 
الناس محتاجون إليه. فوحدة السياق تحكم بن اشتراط الأعلميّة فيه. فالحديث يدل على 
ما نحن بصدده., لامأ استشهدثم به عليه. ْ 


الرواية السادسة 
ما رواء ابن أن الحد يد ' من رسال لأميرالمؤمنين طب أرسلها إلى معاوية. و فيها: 


.,7٠١ راجع: لاشرم اين أبىيالحديد» على نهج البلاغة ج لاص‎ .١ 
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«فإنٌ أولى النّاس يأمر هذه الأمّة قدياً و حديثاً أقربها من الرّسول و أعملها 
بالكتاب و أفقها في الدين». 
الحديث مرسلء و مريله ابن أب الحديدء فلاسند له بحيث يمكن الركون إليه. 
ما دلالةً فهو قريبٌ مما نقله لمر تضى طِيْهُ عنه مه و قد أوردناه في الفقرة السابقة. حيث 
إن أميرالم منينطكة يبيّن مباني مكتبه في أمر الولاية قبال مباني مكتب الخلفاء, فيعلن انه 
إذا دارالأمر بين إمامته و إمامة ابن أبيسفيان و وقع الخلاف بين المسلمين في أن أتهيا هو 
الصالح لا «فإنَ أولى الناس بهذا الأمر» من غيره من يكون «أقرب من رسول اللّه»؛ و هو 
صهره و ابن عمّه و كاشف الكرب من وجهه. بل نفسه؛ وهو «أعلمهم بالكتاب وأفتههم في 
الدين» بالنص المتواتر عن البى وي فهو الأولى و الأحق بهذا الأمرء بل لا حقّ لغيره 
فلالسان للحديث على ما استشهدوا يه حيث لا علم و لافقه لمعاوية و لاقرابة له 
برسول الله حت يكون أميرالمو مني أعلم و أفقه منه و أقرب منه إلييَييْلي. فهيئة «افعل» فى 
هذا الحديث أيضاً في جميع مواردها ما استعملت إِلَّا في معناها الوصق. 


الرواية السابعة 
ما في سان البميق' عن ابن عبّاس قال: 
«قال رسول اللَهمَوٌْ: من استعمل عاملاً من المسلمين و هو يعلم أنَّ فييم 
أولى بذلك منه وأعلم بكتاب الله وسنّة نبيّه فقد خان اللّه ورسوله و جميع 
المسلمين». 


الرواية لاستد ها عندنا إذ لم ترد في طرقنا . و الحقق الكبير الذابٌ عن حريم الولاية 


.118 ص٠ راجع: «السغنالكبرى» م‎ ١ 
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العلامة الأميعئلة أيضاً أوردها في الغدير ' من نفس المصدر؟. و المعاصرين أيضاً نقلوها 
من الغدير. 

أمَا دلالة فظهورها في الإرشاد إلى حكم عقلى" صريم صر ع لاُنكر. حيث يقول: من 
فوّض أمراً من أمور المسلمين إلى رج و وكله عليه و هو يعلم أنّ فيهم من هو أعلم بهذا 
الأمر منه و أصلح منه له فقد خان اللّه و الرسول و جميع المسلمين حيث منعهم عمّن هو 
خيرٌ لهم؛ و هذا حكمٌ عقلى) لاينكر بل عليه إجماع العقلاء. 

ومن الجدير بالذكر انّ قولهيويعٌ: «أولى بذلك منه» يفسّر قوله: «و أعلم بكتاب اللّه و 
سنّة نبيّه» أي: في هذا الأمر. فالولي من يكون أولى بالولاية من حيث الكفاية و العلم 
بكتاب الله و سنّة البى ييه فيا يرتبط بالولاية لا في غيرها _كالفقه ._؛ و هذا واضم. 


الرواية التامنة 
ما روي عن أميرالمؤمنين مهد أنّه قال: 
«أولى الناس بالأتبياء أعلمهم يما جاؤوا به». 

الرواية مرسلةٌ؛ و مربيله هو العلامة الجلسيئ عله '. و لاسبيل إلى تصحيح مرسلاته نظراً 
إلى بون العهد بينه و بين المرسّل إليه ليه . 

تم لادلالة لها على اشتراط الأعلميّة في الول حيث إِنّ ما جاء به الأنبياء تنوّع بحسب 
شؤونهم طبْيّ؛ فنها تبيين الأحكام؛ و منها القضاء و فصل الخصومات؛ و منها الحكم و 
السلطة. و أولى الناس بهم في كل واحدٍ من شؤونهم من كان أعلمهم به في هذا الشأن؛ 

51١ راجع: «الغدير» ج 4ص‎ .١ 

'. وليذكر الأمين طق المصدر الذي أخذ عنه هذا الحديث. 


١‏ راجع: «جحارالأتوار» ج ما ص 8. و طا طرق عال؛ فانظر: «نهج البلاغة» ص ممع الكلمة 
ا «شرح ابن ألىالحديد» عليه ج 18 ص 03 «اغر رالحكم» ص ١١‏ الكلمة 3508 1. 
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فلادلانة لها على وجوب كون الول أعلم الناس فقاهة, بل تدلّ على اشتراط الأعلميّة فيه 
فما يرتبط بشأن الحكم. و هذا ارشادٌ إلى حكم العقل؛ و قد مضى تفصيله مراراً. 


يضب 

هذا جميع ما احتج به مثبتوا الأعلميّة فقاهة في الفقيه الولي. و هو بالنظر إلى تعدّد 
أسانيده يزيد على عشرين حديثاًء و بالنظر إلى الصحاح منه يرجع إلى حدد يتين أو ثلاثة 
أحادديث. و كيف كان فبالنظر إلى ما أبدينا حوله ظهر أن لادلالة له على مذهيهم. 

و تلخيص الكلام فيه: 

ولا إن هيئة أقعل في هذه الأحاديث ما استعملت إِلَا في معناها الوص لا التفضيلي. و 
هذا لاغرابة فيه حيث شمبدت بصمّة إرادة هذا المعنى منها موارد كثيرة من استعمالاتها في 
القرآن الكريم و المنقول من السنّة؛ و قد ذكرنا قائمة احصائيّة لاستعمال لفظة «أحق» في 
القرآن الكريم حيث بلغت موادّها تسعاء و ماكان المراد منها معناها التفضيل' إلا في مورد 
واحدء أمّا فى الفانية الأخيرة فاستُعملت الهيئة في معناها الوص 

ثانياً: إن من تلك الأحاديث ما صدر من مصادره طليّال لبيان شأن الامامة بالأصالة و 
الخلافة الإهيّة من غير واسطة؛ و لاارتياط بينه و بين مسألة ولاية الفقيه نفياً و لاائباتاً. 

ثالثاً: إن من تلك الأحاديث ما يُرِشْد إلى حكم العقل يتقدّم الأعلم على العالم في جميع 
الأمور, و الأعلميّة في كل أمر بحسبه. فالأعلميّة المطلوبة من الفقيه الول غير الأعلميّة 
المطلوية من الفقيه الرجع: و هذا وأضح. 

وقد تجتمع هذه الثلائة في مورد واحدٍ. 

فلادلالة لتلك الأحاديث على ما ذهبوا إليه. نعم! لاشك في أنّ الولي يجب أن يكون أعلم 


هل الأعلميّة شرط فى الولى؟ 0 لع ا 


الناس فيا ير تبط بأمرالولاية, أي: منصيه الخاصٌ به من تنظيم أمور المجتمع و نظاماته 
الداخليّة و الخارجيّة _؛ و هذا عا حكم به العقل و أرشد إليه الشرع و نهجت على متواله 
سيرة العقلاء و الديّانين. و لكن لاارتباط بينه و بين اشتراط الأعلمية فقاهةٌ فيه. 

فثبت مما قلنا انّ الأعلميّة في دقائق الأحكام و ظرائف استنباط ما يرجع إلى أفعال 
المكلّفين ليست من شر وط الول؛ والحمد لله. 
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الشرط الرَابع: 
الأعلميّة فى دقائق السلطة 
أي: كونه أعلم الناس في تدبير أمر الجتمع و ما يرجع إليه من دقائق الحكم و السياستين 
الداخليّة و الخارجيّة و السياسة الدوليّة و العلاقات و المواصلات الديبلوماسيّة و غيرها 
من متطليات منصب الولاية الرفيع. 
وقد مضى تفصيل الكلام حول هذا الشرط في التذييل على الشرط الثّالث. 


الشرائط العامّة لمن يصلح للولاية / العدالة 1111 اا 


الشرط الخامس: 
العدالة 
و لاريب في أَنْها تعد من شرائط الولي» يل هى من أهمها. 
وقبل النوض في صلب المطلب يجب الالمام إلى ثلاث نكات. 
النكنة الأول: في تعريفها. 
وهي -كا عليه المشهور, كصاحب الجواهر ' و الشيخ الأعظم ينا ' : «ملكة بها 
يقتدر على التقيّد بظواهر الشرع»؛ و سترجع إليه. 
النكتةالثّانية: في تأكيد الشريعة عليها. 
إن الإإسلام قد أكد على اشتراط العدالة في جميع الأعمال التي ترجع إلى المجتمع؛ و ذلك 
حرص ا على بسط العدالة و تنبا عن ارج و اللإضطراب في أموره. فاشترطها في القاضى و 
في الشاهد فى باب القضاء. و في إمام الجماعة و في الوالي. و لايقاس ما للمهن من الأهميّة - 
كانت ماكانت بما للولي منها؛ فاشتراطها فيه مما يحكم به العقل زيادة على الشرع. 
النكتة الثّالئة: في أنها من الملكات أو من الأفعال. 
والمشهور على كوتها من الملكات. و إليه يشير عدّهم إِيّاها من الفضائل -كالشّجاعة و 
السخاء -. قالوا: من حاز ملكةٌ بها يقدر على إتيان الواجبات و ترك المحرّمات ‏ صغيرة 


.١‏ قال عه : «و قيل؛ العدالة عبارة عن ملكةٍ نفسانية تبعث على ملازمة التقوى و المروءة»: 
را : (اجواهرالكلام» ج اص 1554, 

؟. قال ييه : «العدالة عبارة عن صفةٍ نفسانيّةٍ توجب التقوى و المروءة»؛ راجع: «كتابالطهارة» 
ج ”اص 5١غ.‏ 
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كانت أو كبيرة ‏ والاجتناب عب يخالف المروءة فله ملكة العدالة'. فن استطاع من البذل 
من غير أن يكون متبدّلاً فيه أي: كان البذل و العطاء في موضعه طبيعةٌ له من غير أن 
يتكلف نفسه به فهو السخيئ, و له ملكة السخاء؛ و من اقتدر على مباراة الخصم من غير 
أن يكون متكلفاً فيه فهو الشجاع, و له ملكة الشجاعة؛ و من اقتدر على ترك المحرّمات 
بأقسامها و إتيان الواجبات و التجتّب عب يشين مروءته فهو العادل, و له ملكة العدالة. 

فالعدالة _كالشجاعة و السخاء ‏ تُعَدٌ من الملكاتء لا من الأفعال. 

وعليه فن تقيّد نفسه بأحكام الشريعة فأتى بما يجب الاتيان به و ترك ما يجب تركه من 
غير أن يكون ذلك طبيعةٌ له لايُعدَ عادلاً و إن كان مؤمنا مثاياً. 

و بما قلنا ظهر ان بعض ما ورد فى الشريعة الغرّاء _كقولهطهِلا: «أشجع الناس من غلب 
هواه» ', و قولهطْية: «أسخى الناس من أدَّى زكاة ماله»" - يجب أن يُحمل على امجاز؛ أو 
على محامل أخرى إِلَا إذا كان غلبته على هواه و أدائه زكاة ماله من طبعد. فحيتئذٍ يمكن أن 
يوصف بالشجاعة و السخاءء و إلا فكل من غلب هواه فاجتنب عن الْحرّمات أو أدَّى زكاة 
ماله من غير أن يكون ذلك من طبعه و طبيعته يوصف بالإيمان و لايوصف يكونه شجاعاً 
أو سخيّاً 

نعم! إذا كانت العدالة من الملكات فتحتاج إلى كاش يكشف عن وجودها في من 
يتّصف بهاء و الكاشف عنها هو ما يصدر عنه من الأقعال؛ إذ ا ملكة مما ارتكز في النفس و 
لاتناله الأيدي إِلّا بوساطة كاشفي أو دليلٍ يكشف عن وجوده و يدل عليه. هذا ما عليه 


.157” وانظر في ذلك: «بلغةالفقيه» ج لاص‎ .١ 

"'. راجع: «من لايحضاره الفقيه» ج ص 75985الحديث ,0881٠‏ «متدرك الوسائل» م ]اص 
١‏ الحديث مه١,‏ دبمارالأنوار» ع 71ص 76 «أعلامالدين» ص 77. 

"'. راجع: دمن لاععضعره الفقيه» ج ؛ ص 794 الحديث «اوسائلالشيعة» ج ١‏ ص ١١‏ 
الحديث 11757 «بحارالأنوار» ج 57 ص ١١‏ «الأمالي» ‏ للصدوق ص ٠١‏ الحديث 4. 


الشرائط العامّة لمن يصلح للولاية / العدالة 8 ا 


المشهور من الفقهاء .١‏ 

و خالفهم الفقيه الهمدانى كه حيث ذهب إلى أن لافرق بين ملكة العدالة و بين الأفعال 
الصادرة عن الناس, فن أت بالواجبات و ترك الحمات و ما يشين المروءة يُعَدَّ عادلاً وإن 
كان متكلّناً في ذلك كله '. 

و استدل الحمّق الحمداني/ة "كما استدل المشهور_بما رواه ابن أي يعفور في الصحيح 

«عن أب عبد الله ليه قال: بم تُعرف عدالة الرجل بين المسلمين حت قبل 
شهادته لهم و عليهم؟ 

فقالطي4: أن تعرفوه بالستر والعفاف وكفٌ البطن و الفرج و اليد و اللسان. 
و عرف باجتناب الكبائر الي أوعد اللّه -عرٌ وجل عليها النار»”. 

و الظاهر وقوع الخلط بين الكاشف و المنكشّف فى نظره الشريف. إذ العمل كاشفٌ عن 
العدالة و العدالة منكشّفةٌ به. لا ان العمل كاشفٌ عن العدالة التي هي نقس العمل؛ هذا. 

و ذهب الحقّق الخو يك أيضاً إلى أن العدالة هي نفس العمل *, و ليس العمل كاشفاً 


م 


. وانظر أيضا: «اثنورالمبين في شرح التحرير و منهاج الصالحين» ج اص 5807 

. قالعل: «و الأولى أن يقال في تعريفها ب ار رسال ماك لضي 
يبعثه تد ينه قُْ العادة على فعل الواجبات و ترك المحدمات»؛ راجع: «مصباح الفقيه», كتاب 
الصلاة _الطبعة الحجريّة - ص 1358. 

راجع: نفس المصدر ص 119. 

. زاجع: «امن لايحمطره الفقيه» جم "اص غ8" الحديث 718٠‏ «التهديب» جج 1ص 14١‏ 
الحديث .١‏ «وسائل الشيعة» ج لاا ص 753١‏ الحديث ١57‏ 115. 

ه. قال لقي : «فالعداثة المطلقة ... هي الاستقامة العمليّة كما يقتضيه معناها اللغويّ ... و المتحصّل 

ان العدالة ليست لها حقيقة شرعيةٌ وأا استعملت في الكتاب و الأخبار بعناها اللغوئ. أعنى: 

الامتقامة وعدم ال عيجاج والاتحراف ... كبا ظهر أنْ العدالة ليست من الأوصاف النفسانية 

و إنما هي صفة عمليّةٌ»؛ راجم: «كتاب الاجتباد و التقليد» ص 105. 


كس 


هه 
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عن ملكد هي العدالة؛ 

والجواب عنه نفس الجواب عن الحقّق الهمداني. 

و الآن بعد الفراغ من تبيين هذه النكت الثلاث آن ثنا أن ندخل في صلب الموضوع: وهو 
اشقراط العدالة فى الفقيه الولي؛ فنقول: 

قد دلت الأدلّة الأربعة على وجوب كون الول متّصفاً بالعدالة؛ و تفصيل الأدلة: 


و دلالته عليه لايحتاج إلى كثير كلام. إذ العقل السليم من غير أدنى تأملٍ و تصفّح يحكم 
بأنّ الظالم الكذاب التي لايخشى اللّه و لايّبالمي بما يفعل لايصصٌ أن ,يترأس على المجتمع. بل 
هذا قبيعمٌ فى غاية القبح. و القول بأنّ الله سبحانه و تعاللى ‏ قد فوّض إليه أمر الحكم مما 
يُدكره العقل السلير, إذ هذا مما يخال حكلته. و الحكنة حاكمةٌ على أقعاله ‏ تعالى -؛ 

فكنا انّ جعل الظالم ولا قبِيحٌ من قبله .. تعالى ‏ فكذلك قبيحٌ من قبل الناس. 


ثانياً: 
الإجماع 
و هذا لانعنى به إجماع الغقهاء عليه فقط. بل هو من المتسام عليه بين الشيعة الازماميّة 
طوال القرون. حيث ذهبوا إلى اشتراط العدالة و ما هو فوقها أي: العصمة ‏ في خلفاء 
الرسول يي # اشترطوا العدالة من غير اشتراط العصمة ‏ في من ستوب عنهم في 
مراتبهم و وظائفهم؛ 
فاشترطوا العدالة في الفقيه الول الذي ينوب عنهم في ولايتهم على المجتمع؛ 


الشرائط العامّة لمن يصلح للولاية / العدالة ءة زد د زد 000002322 0 


واشترطوها في الفقيه المرجع الْذي ينوب عنهم في ولايتهم على تبيين المستحدئات من 
الأحكام؛ 

و اشترطوها في القاضي الذي ينوب عنهم في ولايتهم على القضاء؛ 

و اشترطوها في إمام الجمعة و الجماعة الذي ينوب عنهم فى ولايتهم على إقامة الجمعة و 
الجماعة؛ و هذا نما لاخلاف فيه بين آحاد الشيعة _عالماً كان أو عامّياً -. 

و هذا من النقاط الهامّة التي وقع فيها الخلاف بيننا و بين أهل السنّة و الجماعة حيث 
خضعوا لولاية الفاسق الفاجر المدمن للخمر الذي لايبائى بما يفعل _من إراقة الدماء وقتل 
الأنفس وما إليه -. و هذا كتبهم الكلاميّة ' و سيرتهم طوال التأريخ تشهد بِأنْهم ما ذهيوا 
إلى اشتراط العدالة فى الول بل قبلوا ولاية المتغلّبٍ على امجتمع و خضعوا لهاكان من كان. 

و هذا مما لاينقضي منه العجب!. 


الكتاب 
وقد دلّ قسطّ من آيات الكتاب الكريم على اشتراطها فيه. و من الآيات ما تمسّك به 
قوم من الفقهاء. و منها ما لميتمسّك به أحدٌ إلى حدّ الآن و لكن دلانته عليه تامّةٌ عندنا. 
فلابأس بنا لوذكرناها و بحثنا عن مدى دلالتها على ما نحن فيه. 


الابة الأولى 
فتها قوله ‏ تعاللى ‏ : 
<وَإِذ آبتل إيرَاحِيم ربْهُكَلَاتٍ فَامَّهُنَ َالَ إِيّ جَاعِدّكَ لِلنّاسِ إِمَاما قال وَ 


١.وأنظر:‏ «القهيد» _ للباقلاني' ص كا 


17 ول سحيو واد وم م مخ فقة الولاية و الحكرمة 7افلد الال 


من ديت كَالَ يال عَهْدِي آنظالمين» .١‏ 

و يت الاستدلال بالكرية بالنظر إلى ما مضى تفصيل الكلام حوله من أن الولاية عهد 
قد فوّضه الله إلى نبيّه و المعصومين من أهل بيتهطيهك8. و انهم قد فوّضوه إلى الفقيه, 
فالولاية عهد اللّه سبحانه و تعالى ء و الآية ناطقة بان عهد اللّه لايناله الضالمون. 

و للظلم مراتب؛ منها: الكفر؛ و منها: الشرك؛ و منها: البغى و العدوان؛ و منها: ترك 
الواجيات وإتيان الحرّمات؛ و منها غيرها. فالكاقر والمشرك و الباغى و تارك الواجيات و 
فاعل الحرّمات لاسبيل لحم إلى عهده ‏ سبحانه » فلايمكن أن يُتّصّفوا بالولاية؛ و هذا 
ظاهه. 


الآية الثانية 
ومتها قوله ‏ تعالى _: 
< و املح من أَغَْلنًا لد عَنْ ذكْناوَآنبم هََاة» ". 
للكرية دلالةٌ ظاهرةٌ على عدم جواز المتابعة في الأعمال اليوميّة عمّن غفل عن ذكر الله 
و نسى أنّ العالم كلّه في حضيرته ‏ سبحانه. بل هو حمضيره ..؛ فلها ‏ بطريق الأولويّة 
القطعيّة ‏ دلالة على عدم جواز التبعيّة عنه في أمر الحكم و السلطة. 
فدلالتها على اشتراط العدالة في الولى تامّةٌ. 


الآية الثالئة 
ومتها قوله ‏ تعالل -: 


١.كريمة‏ 2؟١‏ البقرة. 
». كريمة 758 الكهف. 


الشرائط العامّة لمن يصلح للولاية / العدالة ماه د ا و الج ا 


نَاطي' لمكم رَبك و املح مِنْهُ آما أو قو رأ» .١‏ 
قوله ‏ تعالى -: ا كَقُوراً» إِمَا أن يرجع إلى الكفر في العقيدة. فحيتئقٍ يدل على أنّ 
الكافر لا ولاية له؛ 
و إِمَا أن يرجع إلى الكفر في العمل؛ فيكون مؤكَداً أو مفسراً لما قبله من قوله ‏ تعالى -: 
«آئما». و في كلتي الصورتين يدلّ على أنّ الآثم الكافر أو الآثم و الكافر لايحمقّ هما أن 
يترأسا على الجتمع؛ و قد نهى الله سبحانه -عن متابعتهها. 


الآية الرَابعة 
و منها قوله . تعالى -: 
ومثله قوله ‏ تعالى -: 
< كَعمل امار يل أشقارأ» ". 

و الأول ورد في شأن بلعام بن باعوراء ؟؛ و الثاني في شأن كلّ عالم لا عمل له على 

و تقريب الاستدلال بهما: انّ اللّه سبحانه و تعالى قد شبّه العالم المكبٌ على الدنيا - 
الذي قطن في قلبه حب الرياسة و جمع الأموال _بالكلب و الحيار؛ هذا على مبنى المشهبور 
من المفسّرين حيث ذهبوا إلى أنّهما و ما يشبههما من ياب التشبيه. فهو إنشائٌ. و لابأس به؛ 


.١‏ كريمة 58 الاانسان. 

؟. كريمة 93/ الأعراف. 

؟. كريمة 0 الجمعة. 

5. للتفصيل حول من قيل بورود الآية فى شانه و منهم بلعام ‏ راجع: «تفسير ابنكثير» ج ١‏ 
ص نا ؟. 
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و إن كان القول بأنّْهبا إخبارٌ عن سريرته و واقعه أحسن من القول يكونهما من ياب 
التشبيه. إذ لاتشبيه. يل الآيتان إخباران عن حاقّ ذاته حيث جعله ما له من الرذائل 
الأخلاقيّة و الصفات البهيميّة كلياً أو حماراً. فالعالم المكبٌ على الدنيا كلبٌ و العالم الذي 
لاعمل له حمارٌ. و هما مطرودان عن ساحته ‏ تعالى ‏ و بعيدان عن حرمه؛ فلامعنى لأن 
يفوّض الله إليهما أمراً من أموره, فكيف بما له الأهئية البالغة بحيث لايُقاس به غيره؟!. 

فظهر انّ الاستدلال بالقرآن الكريم على اشتراط العدالة فى الفقيه الول تامٌ. و لابأس ينا 
لوذكرناه في عداد الأدلة على اشتراطها فيه. 


زان 
السكة 
و نعتى بها هيهنا الحديث الشريف. و استدلٌ .أو يكن أن يُستدلٌ _على اشتراط العدالة 
في الفقيه الول بطائفةٍ من الأحاديث؛ و منها ما هو صحيمٌ سنداً و تام دلالة. 
و تفصيل الكلام يستدعي سردها و التحقيق حول كل واحد منها؛ فنقول: 


الرواية الأوّلى 
وهى منقولة عن ألكافى الشريف أ, و نصّها: 
«على بن إبراهيم عن صالح بن السنديّ عن جعفر بن بشير عن حتّان عن 
أبيه عن أب جعف رط قال: قال رسول اللَدوَبي: لاتصلح الإمامة إل 
لرجلٍ فيه ثلاث خصالٍ: ورع يحجزه عن معاصي الله و حلمٌ يولك به 


١‏ رأجع: «الكافي» 3 ١‏ ص لاء١؛‏ الحديث ل وانظر: «المنصال» ج ١ص ١١51‏ الحديث لاق 
«جارالأثوار» ج 0 ص .1١97‏ 
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غضبه. و حسن الولاية على من يلي حتى يكون لهم كالوالد 0 
الوا عيشحة بيدا .و قد روأها جممٌ من الأكابركا رواه الشيخ الكليى/ة في 
سمأه: «باب ما يجب من حقّ الإمام على الرعيّة و حقّ الرعيّة على الازمام». 
و الاستدلال بهذا الحديث الشريف على المطلوب يت بالنظر إلى ما للورع من المعنى, 
حيث إن إن الورح مرتبة فوق مرتبة التقوى -إذ مرتبة التقوى تتم بالاجتنئاب عن الْحرّمات و 
كنت النفس عن لاجبوز, أمَا الورع فهو يتم م إلا بتطهير القلب و الفؤاد عن الوساوس و 
الهواجس ‏ ؛ فالورع ملكة التقوى. وهو لايحصل إلا باستيفاء حقوق منزل التقوى كما هو 
حقّها ثم السير في منازل الكئال حب تصير التقوى ملكة للسائر فيجتنب قابه و سرّه و 
فؤاده و ياطنه عب لايليق بهء كيا تجتنب جوارحه عبًا يحرم عليها. 
و قولهوَبييٌ: «و حلمٌ مهلك به غضبد» إشارةٌ إلى شرطٍ آخر من شروط الولى» و هو 
كونه مهذّباً و سنفصّل الكلام حوله » فهو من باب المثال. 
و قولهيَيةُ: «و حسن الولاية على من يلي» أيضاً إشارءٌ إلى شر طٍ آخر من شروطه. و 
هو كونه مدبّراًبحيث يتمكّن من تدبير أمر الجتمع -و سنفصّل الكلام حوله أيضاً-. 
فتلخص مما قلنا ان الحديث يشير إلى ثلائة شروطٍ من شرائط الوالى و الأُوّل منها ما 
نحن الآن يصدده -و هو قوله ويا : «ورع يحجزه عن معاصي الله . 


الرواية القّانية 
«لاتصل خلف الغالي و إن كان يقول يقولك. و الجهولء و الجاهر بالفسق و 


ل ١‏ 
إن كان مقتصدأ» . 


ص١ وانظر أيضا: امن لاممضره الفقيه» جم‎ ١ ثيدحلا7١ رأجع: «التهديب» ج لاص‎ .١ 
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الحديث ورد في شأن من يؤمالجباعة. و اشترط فيه أموراً لايصليم للإمامة في الصلاة إلا 
باحرازهاء و الأولويّة القطعيّة تدلّ على اشتراطها بعينها في من يوم الجتمع. أي: الول 
قلايصلح للولاية إلا من انّصف بها. 

ثم نهى للب أوَلا عن الصلاة خلف الغالي ‏ فلاحقّ للغالي في الولاية ؛ 

و نهى ثانياً عن الصلاة خلف المجهولء و الظاهر أنّه هو الذي ل تحرز عدالته؛ فاتصافه 
بالملكة لايكفى؛ بل يهب احرازها. فن لمتحرز ملكة العدالة فيه لايحقّ للإمامة في الصلاة, 
فلايحق لإمامة امجتمع بطريق الأولوية؛ 

م نهى ثالثاً عن الصلاة خلف الجاهر بالفسق. و هذا تعريض بالعامّة حيث صحّحوا 
العلا جاهم: :ل شظيرا لمعه 

فالحديث ينهى عن إمامة من كان غالياًأي: فاسداً في العقيدة -؛ 

و من كان مجاهراً بالفسق _أي: فاسداً في العمل _؛ 

ومن كان بجهولاً -أي: متحرز عدالته -؛ 

فلايحقٌ للإمامة و الولاية إلا من كان عادلاً محرز العدالة. 


فدلالته على ما نحن بصدده تامّة. 
الرواية الائثة 


ما رواه الصدوقطْية عن الصادق طْية حيث سُئل عن الصلاة خلف من عّه والديه أو 
كان قاطعا للرحم؟ و نصّ الجواب: 


لحديث 11٠١‏ «وساتل الشيعة» ج 4ص ١٠؟الحديث ,٠١104‏ «مستدركالوسائل» 
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«فقال ملا : لاتقرأً خلفه ما ل يكن عاقًاً قاطعأ»'. 
و دلالتها على المطلوب تتم بالنظر إلى أن لاخصوصيّة للعقّ و قطع الرحم, بل بما أنْهها 
تدان عق الذنوت عننان عن صنتة الغلاة خلق ف ا تمقف سباء وامتلييا يرهن من 
الذنوب. فالذنب و عدم الاتصاف بملكة العدألة يمنع عن الاإمامة في الصلاة كما ينع عسن 


الولاية على امجتمع. 


الرواية الرّابعة 
و هي قريبة من السابقة عليها؛ و نصّها: 
«رجل يقارف الذنوب وهو عارفٌ بهذا الأمرء أصلّ خلفه؟ 
قال: لاه ”. 
الظاهر من الحديث إنّ بطلان الصلاة خلف الخالفين كان من المرتكز عند الشيعة, فسأل 
السائل الاإمام عن الصلاة خلف العارف بهذا الأمر المغارف بالذتوب أي: الرجل الاإماميّ 
الذي لايبالي بما يفعل , قأجاب الإمام حك عنه بالنبى عنها. و دلالته على اشتراط العدالة 
في إمام الجماعة و بطريق الأولويّة في والي امجتمع تامّة. 


الرواية الخامسة 
«قال: قلت لبي جعفر الثاني يه : قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة 


.١‏ راجع: دمن لاعضر” الفقيه» م اص 9 الحديث ور اأنظر أيضا: «التبذيب» ج ؟ 
ص ٠‏ “الحديث ما «وسائل الشيعة» ج مص 7 الحديث الى «بجحارالاتوار» ج 6م 
ف 2, 

؟. راجع: «التهذيب» ج لاص ١#9الحديث‏ ؟1, «وسائل الشيعة» ج مص "١١‏ الحديث 
ااا ١‏ 


»> موقا مدخن مقط ولك رن وو ققة الزالايةارالشكرعة 7 امل الاءل 


فيقدّم بعضهم فيصل بهم جماعة؟ 
ققال: إن كان الذي يوم بهم ليس بينه و بين الله طلبةٌ فليفعل» ١‏ 
المسؤول عنه هو مولانا جوادالأمَة ية. و قد سأله الراوي عن الصلاة خلف سعض 
الشيعة, فأجابه ط باشتراط العدالة فيه حيث قال: «إن كان الذي يوْمٌ بهم ليس بينه و بين 
الله ظلَةٌ فليفعل». و لاكاشف عن العدالة إلا العمل, فن كان في أعباله وما يصدر عنه يحتنباً 
عن الكبائر و الصغائر وما يُشين مروءته فله خصلة العدالة. فيمكن الاقتداء به في الصلاة 
كا يمكن الاقتداء به في قيادة اجتمع. 


عد عد كله 
فتلصخّص معنا قلنا جميعاً ان الأدلّة الأربعة بأسرها تدلّ على اشتراط العدالة في الفقيه 
الول و الآن نزيد عليه و نقول: إِنّ ما استدللنا به من الآيات و الأحاديث لاحكم له 
تأسيسأ. بل جميع الآيات و الأحاديث يرشد إلى حكم العقل بقبح تفويض الولاية إلى من 
متكن له خصلة العدالة؛ و إجماع العلاء و السيرة المستمرّة بين الشيعة الإمامية أيضًكاشفٌ 
عن هذا الْذى يحكم به العقل؛ و الحمد للّه وحده. 


اي «مستطر فا تاسرائر» ص 6, «بمارالأنوار» ج ماص لا. ٠‏ #وانظر: 
«وسائل الشيعة» ج م ص 7 الحديث لاا ١‏ 


الشرائط العامّة من يصلح للولاية / الطهارة الروحيّة 0 
الشرط السّادس: 
الطهارة الروحيّة 
و المراد منها هيهنا كونه مهذبًاً ‏ أي: متخلّياً عن الرذائل متحلّياً بالفضائل ‏ , فإن 
م يتمكّن من غرس شجرة الفضائل كلّها في نفسه فلايدٌ له من قلع الرذائل '. 
وهذا الشرط قد نصّ عليه كتير من الفقهاء من المتقدّمين و المتأخَرين؛ 
فالسلار وابنادر يس ييا -كما مضى فيا حكينا من نتصوصها _قد ممّياه بالزهد؛ 
وقد سعآه الحقّق الوحيد البهبهانيَعْلهٌ في فوائده بالملكة القدسية '؛ 
و الفقيه اليزديّ في العروة ' و سيّدنا الأستاذ الإمام الخميو قينا قد سمّياه بعدم الكبٌّ 
على الدنيا. فكون الفقيه المرجع و بطريق الأولويّة كون الفقيه الول زاهداً أو ذاملكة 
قدسيّة أو غير مكبٌّ على الدنيا أو غيرها من العبارات ‏ تعبيراتٌ شي ع سمّيناه 


بالطهارة الروحيّة. 
و هذا واضح. حيث لا ولاية لمن لم يقتد بالمعصومين من الأنبياء و الأمة الطاهرين طبه 


.١‏ و الفرق بينها و بين العدالة؛ الظاهر انّ العدالة تشير إلى ملكة التخلي عن الرذائل: و الطهارة 
الروحيّة تشير إلى التحلٌ بالفضائل؛ فرتبة الثاني أعلى و أرفع من الأوّل. 

20 قال ملف : : «و من الشرائط القوّة القدسيّة و الملكة القويّة. و هو أصل الشرائط»؛ راجع: 
«الفوائد الحائرية». النائدة اص 7727,. 

”. قال: «يشترط فى امجتهد أمورٌ ... و أن لايكون مقبلاً على الدنيا و طالباً ها مكبأ عليها بحداً في 
تحصيلها»؛ راجع: «العروةالوئق» ج ١‏ ص 4 المسألة ؟؟. ْ 

. قال: «يجب أ ا ل ... بل غير مكبيٌ على الدنيا و لاحريصاً عليها»؛ راجع 
«تحريرالوسيلة» بج ١‏ ص 7المسألة 1 
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فها هو أبرز خصائصهم و أرفع خصاهم أي: الطهارة الروحيّة -. نعم! لاشك فى أنّ 
للطهارة مراتب بعضها مختصٌ بالمعصومين الأربعة عشر و لايمكن لغيرهم العثور عليه. بل و 
لاتخيّله. فالمراد من الطهارة الروحيّة هيهنا مايمكن للناس أن يتّصفوا به و ما هو فى وسعهم, 
فلايحقّ للولاية إلا من بذل جهده في اقتناء أعلى مراتب الطهارة الروحيّة بحسب القرّة 
البشريّة؛ و هذا واضح. 

و يُرشد إليه ما ورد في بعض رواياننا؛ منها: 


الرواية الأوإلى 

«عش' بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم عن المنقريٌ عن حفص بن غياث عن 
أب عبد الله مي قال: إذا رأيتم العالم حا لدنياه فائّهموه على دينكم»؛ 

اى: اجتنيوا عنه فها يرجع إلى دينكم, فلا تسالوا عنه شيئا و لاتستفتوأ منه - 
«فإنَ كل حب لشيء يحوطه ما أحبٌ. وقالْْةُ: أوحى اللّه إلى داود طقة : 
لاتجعل بيني و بينك عالماً مفتوناً بالدنيا فيصدّك عن طريق محبتي. قإن أولئك 
قطّاع طريق عبادى المريدين. إِنّ أدنى ما أنا صانع بهسم أن أنزع حلاوة 
مناجاتي عن قلوبهم»'. 

فإ نكل محبٌّ يميل إلى حبوبه. فالعالم المكبٌ على الدنيا يميل إليها فيبعد عن اللّه في كل آن؛ 

وكذلك من اقتدى به. فلايبوز بطريق الأولويّة أن يُقتدى به في ولاية المجتمع و تفويض 


اموره إليه. 


,١؟ رأجم: «الكالي»ه ج اص 1 الحديث ؛, «عذلالشرايم» ج اص 4 الممديث‎ .١ 
.١ 78 «منيةالمريد» ص‎ 


الشرائط العامّة لمن يصلح للولاية / الطهارة الروحيّة اووس 
الرواية الثّانية 
«عل عن أبيه عن النوفقَ عن السكوفي عن أبى عبداللّه له قال: قال 
رسول اللَهعيْيه: النقهاء أمناء الرسل ما ل يدخلوا في الدنيا. 
قيل: يا رسول اللّه! وما دخوهم فى الدنيا؟ 
قال: اتّباع السلطان. فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم»'. 
الرواية موتّقةٌ سئداً. و هي تؤيّد الصحيحة الَتى مضت قبلهاء فإن لم يكن لها سندٌ يكن 
الركون إليه فلاأقلٌ من كونها مؤيّدة لغيرها من الأحاديث. 
والظاهر ان المراد ب : «اتباح السلطان»: طلب الزعامة و الرئاسة, فن قرب إلى السلطان 
قرب إلى سلطنته. فله لحةٌ متها. و لافرق بين أن يكون حمبٌ الرئاسة بالتقرب إلى السلطان 
أو بججمع المريدين أو بما يشبههها مما بدلّ عليه. قعلى أي يجب أن يكون الول ذا طهارة 
روحيّة بحيث لايميل إلى الدنيا. و لايحبٌ أن ا فيها. 
واضمم هذا إلى ما روي منهمعه2: «آخر ما يخضرج عن قلوب الصدّيقين حبٌ 
الجاه!» '. فن تمل قلبه عن حبّها يوشك أن ينتظم في عداد الصدّيقين. قله الطهارة 
الروحيّة. فله أن يول أمر الجتمع. 


.١‏ راجع: «الكاني» ج اص 5 الحديث 6, «مستدركالوسائل» ج ص 2؟١‏ الحديث 
١0,ء:‏ وم«ججارالأنوار» ج ”ص ,١٠١‏ «أعلامالدين» ص .٠١‏ «عوالى اللآلى» ج ؛ ص // 
الحديث 10. 

."١‏ لمأعثر عليه. و في شرح الحديديٌ: «من كلام بعض الصالحين: آخر ما يخرج من رؤوس 
الصديقين حبٌ الرئاسة»؛ راجع: «شرح ابن أب الحديد» ج ١‏ ص .18١‏ 


27 اوم اوسا امن جم ون ققد الو لآنة و المكرية /امملد الأول 


الرواية الثائثة 
و متها ما تمتك به الفقيه اليزديّ فى العروة ' و سيّدنا الأستاذ الامام الحخميى 5ك ' في 
التحرير من قول مولانا العسكري طية : 


دفأمًا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظأ لدينه مخالفاً واه مطيعاً لأمر 
مولاه فللعوام أن يقلّدوه. و ذلك لايكون إلا بعض فقهاء الشيعة» '. 
الرواية مرسلة ستداً و لكن تلقّاها بالقبول جمح من المتقدّمين و المتأشَّرينء متهم 
صاحب الجواهرء و الشيخ الأعظم تيتا *. 
وكيفيّة الاستدلال بها: الظاهر و العلم عند اللّه _إِنّ قولهطكُ: «صائناً لنفسه» يشير 
إلى اشتراط العدالة فيه؛ 
و قوله طلا : «حافظأً لديته» يشير إلى اشتراط التقوى قيه؛ 
و قوله ليْلا: «مخالفاً هواه» يشير إلى اشتراط الطهارة الروحيّة فيه بحيث ل تكن الدنيا و 
ما فيها عنده سبباً لمعصية اللَّه؛ و هذا كيا قال مولانا أميرالمؤمئينطقية: «و اللّه لوأعطيت. 
الأقالم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصى اللّه في نمل أسلبها جُلب شعيرة ما فعلته!»' . 
فثبت انّ الطهارة الروحيّة أيضاأ تعد من الخصال الى لاتصلح أحدٌ للقيام بأمر الولاية و 
الأمارة إلا بالاتّصاف بها. 
.١‏ راجع: «ائعروةالوثق» ج ١‏ عى ٠١‏ ذيل المألة 7؟. 
؟. راجع: «تحريرالوسيلة» ج ١‏ ص /اذيل المسألة + 
. راجع: «وسائ ل الشيعة» ج 77 ص ١5١‏ الححديث 71-1 «بمارالأنوار» ج ص لل 
«الاحتجاج» جَ "اص 1608. 
. مأعثر عليها فيه. 
0, رأجع: « كتاب القضاء و الشبادات» ص ادتغية 
3 راجع: «تهج البلاغة» الكلمة 14؟'؟ ص 785, «اش رمم ابن أىالحديد» عليه ج ١ص‏ 0غ1, 
«الصراط المستقيم» ج اص ,١7"‏ «ارشاداتقلوب» ج *'* ص .1١١‏ 


الشرائط العامّة لمن يصلح للولاية /كبال العقل 001 ا 00 


الشرط السّابع: 
كمال العقل 

و اشتراطه في الفقيه الول و الفقيه المرجع مما لايُنكر. حيث لاعبرّز العقل التقليد عمّن 
لاعقل له في ما يتعلّق بالدين أو بالدنياء بل وجوده شرطً في كل من يتكقل أمراً جماعيّاً - 
كالقاضى و قائد الجيش و ناظر الشرطة و مدير الفرع و غيرهم -. 

نعم؛ بما أن للعقل مراتب مس فلايحتاج كل من يتكقّل أمراً من أمورهما أن يكون 
متّصفاً بجميع مراتبه. بل يُشترط في إمام الجماعة بعضهاء و في القاضي أزيد منه. و في الفقيه 
المرجع أيضاً أزيد منه أو ققل جميعها . و لكن في الفقيه الو يُشترط اتّصافه بجبميع 
مراتبه؛ و لوأخل بواحدٍ منها لم,يصلح للولاية, و هذا من امجمع عليه. 

ثم الأقسام الخمسة تصطاد من العقل أو الكتاب أو السنة؛ و تفصيلها: 

إن العقل يُطلق و يُراد منه أشياء؛ و هي: 

الأؤل: العقل الذي يُقابل الجنون الأدواري ‏ بكسر الأوّل أو فتحه _أو العَتّه الذّهنى و 
هو من ين عنه عقله في بعض الأحيان و يفيق في بعض الأزمان. و عليه وُضع قلم 
التكليف حين اتصاقه بالعقل. فني الحديث ما مضمونه: «يجب التكليف عسليه حين 


.١»هتقافا‎ 


5١‏ ورد: اا 200 ِنْ القلم مرفوع . .. عن انمجنون حت يفيق را جع: «وسائل الشيعة» ج ان 
المحديث إللى «بحارالأتوار» ج دمص ”7 ل «شرح الحديدي» ج ١‏ ص 0 ؛ وانظر أيضا: 


«نهج الحمق» ص 1350. 


1" امد برثي امام مج امد فقه الولاية و الحكرمة /امجلد الأول 


و من هذا القسم الجتون بالنسبة إلى بعض الأعبال و سلامة العقل بالنسبة إلى بعضها 
الآخر. كشيخٍ فاضل كان يعيش في قم المقدّسة مستحضراً لما ألقاه عليه أستاذه المسقّق 
الخائري له ة. بل كان عبيبة علم الأستاذ و لكن كان حنوتاً تاركاً للصلاة و لما تحكم عليه 
الحياة الاججا عيّة!؛ و كنا نسأل عنه عن بعض آرا » الشيخ الحائري وكان يجيبنا عنه بما يوافى 
المقصود, تمكنًا نذكّره الصلاة و وجوبها فكان يقول: أُخذ ما رُهب وسقط ما وجب!!. وقد 
مات وكانت موته نتيجة لحالته هذه _نسأل اللّه سبحائه و تعاللى حسن العاقية ‏ 

الثّاني: العقل الذي يقايل الجهل و الجهالة. و المراد من الجهل هيهنا الفطاء الذي يستر 
العقل فيعمل الإنسان ما لايطابق عقله و لايوافقه, ثم بعد أن رفع هذا الغطاء يعلم أنّ ما 
فعله ما كان إلا جهلاً و جهالةٌ؛ و فى كثير من الأحيان يندم عليه؛ قال سبحانه و تعاللى -: 

(إنا آلتوبَه عَلَ آللَّهِ ين بَمْمَلُونَ ألو عجهَالة © يوبن من قريب » .١‏ 

كمن يرتكب ما لايليق به لثوران الشهوة ثم بعد أن خمدت شهوته يندم على ما فعله 

فيتوب منه؛ وكان هذا نتيجة سقر الشهوة عقله. فن أقساء العقل ما يقابل الجهل. و الجهالة 
الواردة فى الآية الشريفة هى بهذا المعنى. 

القالث: العقل الذى يقابل السفاهة, و من لم يصاحب هذا العقل يُقال له: السفيه أى: 
من لميبلغ رشده فلايعرف ما فيه خيره مما هوش له -. وله أحكامٌ خاصّة به كوجوب 
هجره و عدم جواز تصرّفه في أمواله؛ قال _سبحانه و تعالى : 

إن آنَسمٌ يِئهُم رُشداًفَاذتمُوا لتم أمْوَاهُمْ» ". 
فالسفيه من لميبلغ رشده. فلاولاية له على أمواله حت يبلغه. 
الوابع: العقل الّدى يقابل عدم البصيرة. فالمصاحب هذا العقل يقال له البصير؛ و يقايله 


.١‏ كرية 19 النساء. 
؟. كريمة + النساء. 


الشرائط العامة لمن يصلح للولاية / كيال العقل ا 1 


الأبله أو الغبىّ أو الساذج أو خفيف العقل. فالأبله من يمكن أن يُغتر و يُتخدع في صلاته 
الجماعيّة و علاقاته التي له مع غيره. و الظاهر ان لفظتى العقل و الجهل وردتا في قسطٍ من 
أحاديثنا في معنى البصيرة و الحّمق؛ قال مولانا الرضاطكة: 
«و الإمام عاك لايجهل .... عا بالسياسة مفروض الطاعة». 
وهو جزءٌ من حديثٍ طويل رواه الكليئلة '.وروى"أيضاعن مولانا 
الصادق طَجة إِنّه قال: ١‏ 1 
«العالم بزمانه لاتهجم عليه اللوابس». 
و روى" أيضاً عن أبي جعفر طقف عن الني مه نه قال: 
«لاتصلح الاإمامة إلا ار جل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله 
و حلم يملك به عقله. و حسن الولاية على من بلى حتى يكون هم كالوالد 
الرحيم». ْ 
فالظاهر و اللّه العالم ‏ ان المراد بالعلم و العقل وما يقابلهها من الجهل فى هذه 
الأحاد يث هو البصيرة و الغياوة؛ فالعالم بصيرٌ و الجاهل غبي" 
الخامس: العقل الُذى يقابل عقل المعاشء و هو المسمّى بعقل المعاد. و هو العناية التامّة 
بأمر الآخرة وعدم الاغترار بالدنيا. فن الناس من له ذكاوة في ما يرجع إلى دنياه بل هو 


- الحديث ١؛ و انظر: «الاحتجاج» ج 7 ص 4731, «الأمالمي»‎ ٠١8 راجع: «الكافي» ج > ص‎ .١ 
.17١ للصدوقططية ص /ا17, «الغيبة»  للنعما كلض‎ 

؟. راجع: «الكافي» ج ١‏ ص 71 الحديث 19 و انظر: «بحارالأنوار» ج لاص 511, 
«محفالعقول» ص 705. 

. راجع: «الكافي» ج ١‏ ص 7- 5 الحديث ا و انظر أيضاً. «من لايحضعره الفقيه» ج ؟ ص 5/4 
الحديث 4؟51. «وسائ لالشيعة» ج 7 ص ٠١‏ الحديث ١50.١8‏ «يبمارالانوار» ل" 
ص .156١‏ 


غ1 06006.00 .0...00.00-0..- فقه الولاية والحكومة / امجلد الأدّل 


شعلةٌ جوّالةٌ فيه! -. و لكنّه مغترٌ به لايبائي بما سيؤول إليه أمره في الآخرة. فلاعقل له 
بالنسية إلى ال معاد و ان كان عاقلاً في دنياه؛ قال سبحانه و تعالى ‏ حكايةٌ عن بعض 
أصحاب التار: 
« لو كنا نَسْمَمٌ أو نَحْقِلُ مَا كنا فى أصْحَابٍ ألسعِيرٍ» .١‏ 

وقد مضى في صدر المبحث انّ كلّ من يتكقّل أمراً من أمور الجماعة يجب أن يتّصف 
بالعقل بالدسية إلى الأهميّة التي حازتها مهنته؛ 

فى إمام الجماعة عة يُشترط أ: ن لايكون مجنوناً مطلقاء بل لوكان مفيقاً في بعض الأحيان 
بخ الا ادن فنا 

و في قير السفيه يشترط زيادةٌ على ذلك أن لايكون سفيهاً نلا مهجر؛ 

و في القاضى يشترط زيادة على ذلك أن يكون بصيرا بمواقع الأمور؛ 

و جميع مراتب العقل يشترط في الفقيه الولي. فلا يصلح للولاية من لوتكن فيه مرتبة من 
هذه المراتب الخمس. 

وهذا واضح إذ لمنصبه من الأهميّة البالغة ما ليس لغيره من المناصب. فيجب اتّصافه 
بكمال العقل لئلا يدع فها يُقبل إليه من الأمور؛ 

أمَا الغ أو الجاهل فلايجوز الاعتاد على ما صما عليه؛ 

و من لاعقل له بالنسبة إلى المعاد فلاولاية له. إذ لامهتدي الجتمع إلى ما فيه خير», 
حيث لاتمييز له بالنسبة إلى نفسه فكيف بالنسبة إلى غيره!. 


.١‏ كريمة ٠١‏ الملك. 


الشرائط العامّة لمن يصلح للولاية / الشجاعة 0000000 


الشرط الثّامن: 
الشجاعة 
و الشجاعة تُعدٌ من الشرائط اللازمة للولاية. بل لامناص للول منها. 
لحا معان ثلاثة, و المراد من اشتراطها فيه جميع تلك المعاني؛ و هى: 
الأؤل: الشجاعة التي تراد منها القدرة و القوّة في الروحء بل و في الجسم أيضاً. فكل من 
اتصف بالشجاعة في أمر قام به فهو شجاعٌ فيه؛ قال سبحانه و تعالى ‏ حكايةٌ عا أجاب 
به نيطةٍ قومه حيث سألوه عن ليّة جعل شاب لايُعرف أميراً عليهم: 
إن ألذّدَ آَصْطّنا هعَلَيْكُمْ وَرَادَهُبَسطَةٌ في للم وَآلِئم» أ؛ 
إشارة إلى تمكّنه من القيام بإدارة الجيش و اهتدائه إلى الفوز في الحرب, فهو شجاءٌ فى 
كونه أمير اللواء. 
الثاني الشجاعة الي تراد منها الغلبة على النفى و هواها؛ قال كا : 
«أشجع الناس من غلب هواه»؟. 
فن غلب هواه و فاز فى الحرب مع نفسه فهو المتّصف بالشجاعة بعتاها الثانى. و هو 
الجهاد الأكبر اّذي لاجهاد أكبر و لاحرب أشقّ منه؛ قال النىَموةٌ حينا أقبل إليه وقد 
أرسله إلى سرية: 
.١‏ كريمة /اغ7 البقرة. 
'. راجع: «من لايحضعره الفقيه» ج 4 ص 748 الحديث .585٠‏ «امستدركالوسائل» ب ؟١‏ 


.١ الحديث‎ 


ل اا ا وده ا انهه ال لاتقو الللكوية /اعلد ةل 


«مرحباً قوم قضوا الجهاد الأصغر و بق عليهم الجهاد الأكبر! 
قيل: يارسول اللّه وما الجهاد الأكبر؟ 


قال: جهاد النفس» م 
و لاريب أن الشجاعة من لوازم الفوز في الحرب. فلايمكن الحرب مع النفس و الجهاد 
معها إلا بهذه الشجاعة. 


الثّالث: الشجاعة الى يراد منها عدم الارتباك و الاضطراب في الأمور و لاسيًا عندما 
أقبلت مهائها. فن سآط على نفسه بحيث لم يرتبك و ثم يضطرب في ما للأيّام من الاإقبال و 
الادبار فهو المتّصف بالشجاعة بهذا المعنى الثّالث؛ قال سبحانه و تعالى ‏ : 
نانسا لق هلوعاً © ا مه آلدّدٌ جَرُوعاً * وَإِذَا مَمَهُ لحي 
ممُوعا © إل آلْصَلَين» " : 
فالإنسان هلوعٌ بطبعه, أي: مضطربٌ فا يُقبل إليه من الشرّ و الخير؛ و الشجاع من كان 
راسخاً في النعَم و النّقّم كلّها. و لاطريق لاكتسابها إلا بالاتصال به سبحانه و تعالى .و 
قد أشار اليه تعالى _بقوله: «إِلَا َمْصَلَْينَ». 
فلبحر الحياة جذرٌ كبا له مدّء و الشجاع من كان سابحاً فيه غير متأ منهبا؛ قال 
سبحانه و تعالى -: 
و يِنَ آلنّاس مَنْ يميد ند ال عل حَرٍ فَإِن أَصَابَهُ َيُْ أن به إن 


أَصَابَتهُ د فده فِدَنَة أنقلبٌ عل رَجْهه جهه خييرٌ د لديا و و الآخدة ذلك هُوًآ كران 


5» 41 


٠١١8 الحديث‎ ١١١ راجم: «الكافي» ج ه ص ؟١ الحديث '؟, «وسائلالشيعة» ج ةلاص‎ .١ 
2 الحديث 6ل «الاختصاص» ص‎ ١ «مستدر 4 الوسائل» ج اص إن‎ 
الحمبج,‎ 1١ كريمة‎ .* 


الشرائط العامّة لمن يصلح للولاية / الشجاعة سن سو اس ل الا 


فن لميرسخ الإيمان به سبحانه و تعالى ‏ في قلبه بحيث لم يتزلزل عند إقبال النعم أو 
تهاجم النقم لاثبات له. فيؤول أمره إلى الحنسران. فالشجاعة بعناها الثّالثة من لوازم الفوز 
والسعادة. 
و يدل على اشتراط الشجاعة ‏ بجميع معانيها ‏ في الفقيه الول زياد على العقل النقل؛ 
قال أميرالمؤمنين ني : 
«يجب على الوالي أن يكون أزهد الناس وأعلم الناس و أشجع الناس وأكرم 
الناس». 
ثم يشير متي إلى أنّ من ل يكن شجاعاً ‏ بل لريكن أشجع الناس فلا يصلح للولاية, 
قال: 
«و إذا لريكن أشجع الناس سقط فرض إمامته»؛ 
«لأنه في الحرب فئة المسلمين, رادل ينو قا لل - تعالى ‏ : لظو 
موف توي :لمتحا تار أو متَحَيراً ِل فَِّةٍ َقَدْبَاء عضب من 
آللّه وَمَْوَاةُ جَهَمْهوَبِنْسَ المصد» ١‏ ” 
أي: إن الواللي هو ملجأ المسلمين و ملاذهم و مأواهم. فإذا لريكن ثابتاً ف أمره يزلٌ و 
يزلق و يضطرب. فيزل معه المسلمون؛ بل يفسد بحتمعهم. 
وعنه طْيةٍ قال: 


«إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر اللّه فيه '. 


١.كريمة‏ 17 الأنفال. 

". راجع: «بحارالأنوار» بج ٠١‏ ص 46. و لمأعثر عليه فى غيره. 

؟. راجع: «نهجالبلاغة» الاطبة ١0/7‏ ص 1187؛ و انظر «شرم الحديديٌ» عليه ج 1 ص 38", 
«دبحارالانوار» ج لاص 118. 


184 ما واو الم هوقا امد دحك أققة الو لأنةاوالمكومة: / املد الأول 


والقويّ على الأمر هو الشجاع فيه. و القوّة والعلم في كلّ شىء بحسبه. فالوي من كان 
قويّاً فى ولايته يبحيث لم يضطرب و لم يزلق فما يُقبل عليه من مشكلات الدهر و صعابها. 
و عنه ليلا أيضاً فى رسالة كتبها لابن أشتر حينا وجّهه إلى مصير: 
«و لاتدخلنٌ في مشورتك بذيلاً يعدل بك عن الفضل و يعدك الفقر و 
لمانا يضتقك عن الامور»'. 
نهى ل الوالي عن أن يدخل الجبان الضعيف النفس فى من يشاورهم في الأمور كا 
تهاه عن مشاورة البخيلء لأنّ البخيل يمنعه عن بذل الأموال فى مواقعه. و الجبان يضطربه في 
الأمر؛ فتصير عاقبة أمر الملك إلى الضعف و الهوان. 
و نظائر هذه الأحاديث كثيرة. و فيا ذكرنا كفاية. فاتضح ان النقل يؤيّد العقل في حكنه 
باشتراط الشجاعة في الفقيه الول 


,! راجع: «نهجالبلاغة» الكتاب ؟0 ص ١٠؛؛ و انظر: شرم الحديدي» عليه يي /ا١ا ص‎ .١ 
.١1؟18 «مستد رك الوسائل» ج مص 7554 الحديث 33711 م« فالعقول» ص‎ 


الشرائط العامّة لمن يصلح للولاية / شرح الصدر 00 
الشرط التّاسع: 
شرح الصدر 
وهوالمسمّى بسعة الصدر. وقد ورد في التأكيد عليه كثيرٌ من آيات الكتاب العزيز و 
المنقول من أهل بيت الوحى مره ؛ إضافة على حكم العقل بحسنه و وجوب الاتصاف به 
لاسيا لمن يلي أمراً من الشؤون الجماعية. 


و لنشر إلى بعض خصاتئصه ما ورد في لسان الوحي و أهله: 


الأوّل؛ المهديّ يجب أن يكون منشرح الصدر 
لاريب فى أنّ للاهتداء إلى الاسلام -كغيره من الأفعال و الموضوعات ‏ ظروفاً لايوجد 
إلافمها. و تلك الظروف هى التى سمآها الأصوليُون ب : «شرائط الاقتضاء». فللاهتداء إلى 
الحو أيضااقتضاك وما هو إلا شرح الصدر!؛ قال مهاه هل : 
- م عسواسئ م 8م ها اس ع شام # هم لام مور ه 
«كن يرد الله أن َيه تشرَخ صَدرَه لإشلام و من رذ أن يضله يجعل 
كما د حَرَجِأ كأ يَصّمد في آلتآءِ كَذَئِكَ يَجْعَل آللَّهُ آلرجي عَلَ 
الذزين لايُؤْمئُو م ١‏ 
فن أرد له أن:يهديه إلى شق يشر صدره قبل و يقابله ضيق الصدر وهو المعطئ 


من قبل الل تعالل -لمن أراد أن + يضلّه, وقد عبر عنه بالرجس. و في هذا كفاية عن بيان 


.١‏ كريمة 1786 الأنعام. 


”1 لهم 0.00.000 ...0000-00-00 فقه الولاية والحكومة / امجلّد الأول 


القاني: الهادي يجب أن يكون منشرح الصدر 
ثمإنّ الذي يريد أن يستخلف من الله - تعالى ‏ في اهتداء عباده إليه ‏ تعالى يجب أن 
يتّصف بشرح الصدر أيضاً إذ لولا ذلك لما يطيق على ما يرى من جهلهم بالحقّ و إيائهم 
عن الخضوع له؛ قال تعالى ‏ حكاية عن الني' موسى طةٍ حين أرسله إلى قومه لينذرهم 
و مهديهم: 
َب أغْرَسمْ لي صَدْرِي © وَيَسْدْ لي أَمْرِي * و أَخْدُل + عَقّدَه مِنْ لِسَانى * 
يَفتهُوا توي » .١‏ 
فإنّ شرح الصدر كان أوّل ما يراء موسى طق من لوازم النبرّة. فطلبه من اللّه قبل أن 
يطلب تيسير الأمر منه ‏ تعالى .. إذ لايطيق الهادي على هداية الناس و لايتيكر أمره 
فيها إلا بسعة الصدر و شرحه. 
وقد استجاب له قبل أن يبعثه, فكان منشرح الصدر طليق اللسان. و بما قلنا ظهر ما في 
كلام بعض المفسّرين من العامّة حيث حملوا قول أخيه 9 : 9 لَاتَأَحْدْ حيتي 4 ' على أنه 
ظلم أخاه في أخذه بلحيته!؟؛ إِذْ الظلم لاينشأ إِلَا من الجهل أو ضيق الصدرء و كلاهما 
منفيّان عن موسى الذي كان من أكابر الأنبياء طبه . بل من أولي عزمهم. 


الثّالك: الوليّ يجب أن يكون منشرّح الصدر 


١.كريمات‏ 6-178اطه. 

ل. كريمة 44 طه. 
ص 586 تج ١١ص‏ 78"؟, «التفسيرالكبير» ج ١؟‏ ص ,٠١7‏ اتفسير أب نكثير» ج اص 
118 «تفسيرالبغوى» ج لاص 529595. 


الشرائط العامّة لمن يصلح للولاية / شرح الصدر ما و 1 11 


فيه رضي الله من طرق الكئال يجب أن يتّصف بها. وهذا قول يوسف طهةٌ في إخوته عند ما 
وصل إلى أبيه يعقوب طليل : 
(إِذ أَخْرَجَني مِنَ ألتَجْنٍ وَ جَاء كم ب لبدو من بَْدِ أن نَع آلشَّيِطَانُ 
تبني وَبَيْنَ إِخْوَت)» أ 

حيث أسند إلى الشيطان ما فعلته به إخوته؛ فكأنّه أبرأهم عا عملوا به من المكر و 
الإلقاء فى غيابت الجبّ, فآل أمره إلى السجن و الدخول تحت حكم الطواغيت وما إليها من 
حنه و مشا كله الصعاب. و ما هذا الابراء إلا ما انُصف به من سعة الصدر. 

و هذا نباك وقد تخلّق بأعلى ما تخلّق به جميع الأنبياء و المرسلين. فائه كه حينا 
فتح مكّة وكان من المقدور له أن يضع السيف في أهلها و ينتقم منهم مما فعلوا به من 
إخراجه من بلده و قتلهم أقاربه و أصحابه تل بقول يوسف حينا عرفته إخوته: 
«لاتَثرِيبَ عَلَيِكُمْ آليوم» '. فإنّ ناوي عفا عنهم و قال: طلَاتَثْرِيبَ عَلَيْكُّ آلْيوم». 
فلو عفا يوسف عن إخوته وهم بنوأبيه _فقد عفا حجد عي عن حميع المشركين ساكنى 
مككة وها كانوا من عشيرتة.فضلا من أن يكونوامن أسرته! '. 

وما هذا إلا لسعة صدره التى إليها أشار ‏ سبحانه و تعالى فى قوله: «أَلَنَمْرَحْ لَكَ 
صَدْرَكَ» ؟؟. ْ 

فعلى من يستخلف من الأنبياء في اهتداء الناس أن يتّصف بما اتّصفوا به ليصح 


ابر 

؟. كرعة 317 يوسف. 

". هذا كما عن البلاذري و اليعقوني) راجع: «شتوع البلدان»ج ١ص‏ /اغ. «تارعخاليعقوبي» جم 1 
ص .٠‏ و لتفصيل أخباره 2 في وقعة فتح مكة راجع: «م روج الذهب» ج "اص ١ؤ8,‏ 
«الروض الانف» في شرح السيرة النبويّة لابن هشام ج /اص 51737, 

غ. كريمة ١‏ الشرح. 


1" م0.00 ...00 .0.م.. ققه الولاية والحكومة /المْجلّد الأرّل 


الابع: لاولاية إلا بسعة الصدر 

والآن نزيد على ما مضى و نقول: بل لاولاية إلابهاء حيث لايترعمل إلُابما يلزم له من 
اللوازم و الآلآت,. و هذا بدي يحكم به العقل. فاضمم هذا الحكم إلى قول مولانا 
أميرالمؤمئين طتكِهة حيث قال: 

«آلة الرئاسة سعة الصدر»'. 

لقرى أن لاتصمم الرئاسة إلا لمن أتّصف بسعته. 

فتلخّص مما قلنا ان شرح الصدر من لوازم الولاية؛ و قد اتّصف به جصيع الأنبياء و 
المرسلين. بل كان من أيرز خصاهم. 

فعلى من يريد أن يستخلف منهم في ولايتهم على امجتمع أن يتصف به. إذ الضيّق الصدر 
لاتهدى إلى الخيرء فيكف يكن له أن مهدي إلى الحقّ؟!. 


4١ ص‎ ١8 «شرح ابن أب الحديد» عليه ج‎ .080١ ص‎ ١1/5 راجع: «نهج البلاغة» الكلمة‎ .١ 
07 الكلمة 0/870 «بجحارالأنوار» ج الاص‎ 76١ «غررالحكم» ص‎ 


الشرائط العامّة لمن يصلح للولاية / الرجوئيّة ا 


الشرط العاشر: 
الرجولتة 

و لاتك في الو الذكوريّة. و سيأت الكلام في اشتراط البلوغ فيه. و هذا من أهمٌ 
الشرائط فيه فالمرأة لاتصلح للولاية و الولاية لاتصلح لها و إن اجتمعت الشرائط فيها 
بأسرها. 

و هذا تما أجمعت العصابة عليه؛ فجميع المناصب الجماعيّة التي فيه نوع من الولاية 
مصلوبٌ عن المرأة؛ فلاتحقّ للإمامة في الصلاة لو اقتدت بها الرجال. و لايمكن أن تشغل 
منصب القضاء؛ و لامنصب الامامة و الولاية. 

نعم! حكي عن الحقّق الأردبي لَك الخلاف في جواز القضاء لهاء و سنفصّل الكلام حول 
الحكي منه. 

ثم إن اشتراط الرجوليّة فيه مما كثر فيه الخلاف و طال فيه التشاجر بين شلَةٍ من 
المعاصرين الْذين يميلون إلى آراء الغربين في أمر إدارة الملك و الدولة. فلايخخضعون لما 
حقك يذ الشريقة من عدم وا الاراس ها ورهدم عمل الو لكيه عل عاقياء بل يروك 
انها صالحةٌ لجميع المناصب الجماعيّة حي للرئاسة الجمهورية. فعلينا أن نفصّل الكلام حول 
دلالة الأدلّة الأربعة على عدم صلاحيّتها للقيام بالولاية حي يتبيّن انّ هذا من أحكام 
الشريعة الغرّاء. لا مما حكنت به الأهواء حقٍّ يمكن هم أن يخالفوها. 

و قد دلت الأدلة الأربعة على عدم جواز توليتها ما فيه نوعٌ من الولاية -كالشهادة و 
القضاء و الإمامة في الصلاة و المرجعيّة و الولاية على المجتمع ._. إليك تفصيلها: 


4 660 ...0000000 فقه الولاية والحكومة /المجلّد الأدّل 


إن القول بجواز الولاية للرجل لايد فضلاً له. كبا أن القول بعدم جوازها للمرأة لايُعدٌ 
نقصاًلها؛ إذ المدح على الذاتيّات قبيحُ عند العقلاء. فلامدح العطر لرائحته الطيّبة, إذ لاتنفكٌ 
الرائحة عن العطر مادام كونه عطراً؛ نعم! يجوز أن تمدح الرائحة نفسها لأنّ بعضها أحسن من 
بعض أخر. 

و كذلك فيا نحن فيه قإنّ الله - سبحانه و تعالى ‏ قد خلق الرجل بحيث يصلم للقيام 
باق الأمورو ضعاب اليهن»و قد خلى الراهميث لاتصلح غاء هذا لايحكم ينضل لهو 
لابتقص غاء إذ لكل منهما مهمَةٌ لامكن لغيره أن يليها. فهذه سيّد تنا الزهراء ملك و قد بلغت 
من معارج الكثال ما ل تبلغه إلا أصحاب العصمة الإليّة, و قد حارت فى كيالها و مراتب 
قربها من اللّه الكبار من الأنبياء, و مع ذلك فها جعلها اللّه إماماً و إن كانت وليّةٌ؛ و لايصدر 
من اللّه لاما يوافق حكنته. و لاظلم و لااهمال و لاتعطيل في عمله وفعله. فلوكانت المرأة 
صالحة لإمامة امجتمع و الولاية عليه لكان من الواجب على الله . بمقتضى حكنته - أن 
يجعلها إماماً -إذ إعطاء الشيء ا 0 
فلوكانت ذات المرأة و ماهئّتها مستحقّةٌ للولاية لكانت سيّد تنا الزهراء ليو فى عداد الأمة 
و أصحاب الولاية على المسلمين, إذ لااهمال و لاظلم فى ما يفعله الحكير العدل ‏ سبحانه و 
عالت 

و قس عليها غيرها من النساء ذوات الرتبة العالية -كاسية و مريم و أمهات الأمّة 
النجباء -» فها ظنّك يمن كانت مستودعةٌ لسبّ اللّهسبحانه -و مهبطاً للأجساد الطاهرة و 
الأرواح المطهّرة. وهذا ينبىء عن عدم صلاحيّة المرأة لها 

وإليه تشير سيرة سيد تنا الزهراء كا حيئا سبّت ب اختاره لها يي من القيام 


الشرائط العامّة لمن يصلح للولاية / الرجوليّة 9 ا 0 


بأعبال البيت و اختار لبعلها أن يقوم بأعمالٍ ترجع إلى وراء البيت. و هذه السيرة قد رواها 
صاحب الوسائل أ إليك تفصيلها: 
«عبداللّه بن جعفر في قرب الإسناد " عن السنديّ بن محمد عن أبى البحتريّ 
عن أب عبدالله طب عن أَبِيدطيةٍ قال: «تقاضى علي و فاطمة إلى رسول 
اللميكلة في الخدمة. فقضى على خاطمة عله بخدمتها ما دون الباب و قضى 
على عل ك4 بما خلفه. قال: فقالت فاطمة: فلايعلم ما دخلتي من السرور 
إلا اللّه بإكفائي رسول الَموَفيةُ تحئل أرقاب الرجال». 
السند صحيحٌ؛ و فى أب البختريّ إشكالٌ مضى الجواب عنه. وكيف كان فلايحتاج 
الحديث إلى تحقيق واسع سنداًء إذ لايُتبت به حكمٌ من الأحكام. بل قد ذكرناء إشارة إلى 
سيرتها الطاهرة. / 


ثانياً: 
القرآن الكريم 
فقد دل كثيرٌ من آبها على أن المطلوب في المرأة تسترها و عدم اختلاطها بالرجال. هذا 
هو الحكم الأوّلي بالنسبة إلمها. تم# م يجز أن يضع اللّه ‏ تعالى ها ما ينافي هذا الحكم, لأنّ 
هذا يؤدي إلى شيئين على سبيل منع الخلوٌ: 
الأوّل: وقوع الهرج و الاإضطراب في حيط التشريع؛ 


.١‏ راجع: «وسائل الشيعة» ج ٠‏ اص و1 الحديث ١‏ وانظر أيضا: «مستدر الوسائل» 
ج 2 ص 48 الحديث 187١6‏ «بجمارالأنواره ج 47 ص الى 
". راجع: «قرب الإسناد» ص 50. 


فى »...000000000006000 فقه الولاية و الحكومة /المجلد الأدّل 


الثّاني: وقوع التعطيل فى الأحكام. إذ يلزم أن يكون المطلوب منها وله شيماً م مُشرع 
لها حكمٌ ينافى ما هو الموضوع أوّلاً؛ 

و كلاهما قبيحان على الحكيم, إذ مرجعها إِما إلى الجهل, وام إلى عدم الحكة. عر 
العلي الحكيم؛ فلايشرع ها ما ينافي تستّرها. وعدم التستر و الاختلاط بالرجال من لوازم 
المهن الجاعيّة كإمامة الجمعة والجماعة و القضاء و الولاية . فيحكم العقل بعدم تشر 
هذه المناصباطا. 

فانضام الآيات إلى ما يحكم به العقل يدل على منعها من أن تولٍ هذه الأمور. 

أمّا الآيات فكثيرة؛ منها قوله ‏ تعال -: 

ذا سَالهُوم هّن متاعاً َستَلُوهُنٌ من وَرَاءِ حِجَاب ذَلِكُهْ أَطْهرُ ملو مو 


م 6م 


مغرأ دزا و يدث ماف بطب ترقت يق لد 
ه سه" 2 1 م 14 1 4 
نت ألكيِيمٌ ألعل/+ قَلَ وَصْعَئْا فلت رب إن وَطَفتّئا نْىَ وَأَللّهُ أَعْلّمُ ها 


- ا ا م 2# 2 . 
<وَكَاوَرَ مَاءهَ بن وحصيد جه مِنَ النّاس يَسْقُونَ وَ وَجَدَ مِنْ دونهمٌ 


١.كريمة‏ 07 الأحزاب. 
. كرية 7 الأحزاب. 
؟ كريمتان 1 0 العمران. 


الشرائط العامّة لمن يصاح للولاية / الرجوليّة ل 


مْرََئيْنِ تدُودَانِ قَالَ ما حَطبَكْنا قَالنَا لآتنتى حَىٌ ؛ يُصْدِرَ آلدعَاءٌ وَ أَبُونًا 


تيغ قبير» ‏ 
وأمثاها كثيرة؛ و فما ذكرناه كفايةٌ؛ حيث دلْت الأولى على وجوب الحجاب هْنّ عند 
المحادثة مع الرجال؛ 


والثانية على أن المطلوب منهنٌ القرن في بيوتهنٌ و عدم الخروج منه إلا لم يضطررن إليه؛ 

والثّالثة على أنّ الذكر خُلق للمهن الجماعيّة و ليس آلذَكَء كَالنْقَ» ٠‏ فهي ل تخلق لها؛ 

والرّابعة على أن بنقي شعيب 3# ما تكقّلتا أمر الغنم و الرعاية إلا لما أشارتا إليه بقوهما: 
دون شَيْخْ كبي». فالرعاية ‏ و هى عا يحتاج إلى مخالطة الرجال .من وظائف الرجل. 
ثم لولم يطق القيام بما هو عليه فهو على المرأة. 

فالحكم الْأُوّلي عدم جواز دخول المرأة في الجستمع لوأدّى هذا الدخول إلى مخالطة 
الرجال. نعم! لاريب في وجوب تخصيص هذا الحكم بموارد يحتاج امجتمع فيها إلى النساء 
كد حون فى أمر الطبابة و رئاسة بجامع النساء و تعليمهنٌ أبناء جنسهٌ و ما إليها من المهن 
التي قيام النساء بها يزيد في سلامة الجتمع. فالجتمع الإسلاميّ بحاجةٍ ماسةٍ إلى الطيييات و 
المديرات و الناظرات و الأساتذة و المدرّسات . زاد اللّه في توفيقهنٌ لتقمن بما هو اللائق 
نيرفن للف الوظائف ونا يات 


ثالثا: 
وكثير منها يدل على أئهَا لاتثال الولاية و لاتستحؤة تحقّ لها. و هي تنقسم إلى أقسام؛ 


القسم الأوّل: 
ما يدل على أنّ شهادتها لاثقبلء بل لاتحقّ للشهادة إِلافي طفيفٍ من الأحكام على 


١.كريمة‏ 17" القصص. 


1 لانن لاوما واو و تسود ققهاالر لأنهتو المكوعة / د31 


اختلافٍ فيها. و المحصّل من اختلاف الفقهاء أن لاشهادة لها إلا فى ما يختصٌ بالنساء - 
كأبحاث الدماء الثلاثة -. و في بعض فروع باب الديون و الديات. 

و قد ادّعى صاحبالجواه ري الإجماع على بطلان شهادتها في ما يرجع إلى اجتمع و 
الأمور الجباعيّة '. و ذكر صاحبالوسائل ل أحاديث الباب في الياب الأربعةعشر من 
أنوات الشهادات 3 فراجعه. 

ثم لاخلاف عند العقل في أنّ من لابصلح للشهادة لايصاح للقضاء. و من لايصلح 
للقضاء لايصلح للحكم؛ فلاحكومة للنساء أبدا. 

القسم القّانى؛ 

ما يدل على أنّها لاتصلحٍ للإمامة في الصلاة. و قد أورد صاح ب الوسائلء# أحاديث 
الباب في الباب العشر ين من أبواب الجماعة ". 

و في كثير من أحاديث الباب سُئل الإمام طةٍ عن جواز إمامة النساء للنساء فكان 
عدم جواز إمامتهنّ للرجال من المفروغ عنه؛ و العقل يدل بالأولويّة القطعيّة على أنّ من 
لاصلاحيّة له في امر إمامة الصلاة لايصلح للإمامة و الولاية في ما هو ارفع منها _كالولاية 


على اجتمع -. 


القسم الثّالث: 
الأحاديث الكثيرة التي تبلغ عدداً هائلاً قريباً من سئّمأة حديث و قد ذكرها 


صاحب الوسائل بلق في جمع من أبواب المْجلّد التابع من كتابه. و هذه الأحاديث تدلّ على 
معنى وأحد؛ وهو عدم توا دخول النساء فى المجتمع. و لاأقل من دلالتها على الكراهة 


.١‏ قال مه : «... للعمومات و معلومية كون الرجال هم الأصل فى الشهادة: بل لأتحقّق فيه 
ا «جواهرالكلام» ب ١ؤ]ص‏ اك97١.‏ 

؟. راجع: «وسائل الشيعة» ج ١١‏ ص 557 

لق 0 «وسائل الشيعة» ج مص 23037, 

.كما فى الحديث الأوّل منه؛ راجع: «وسائل الشيعة» ع مص 7#" الحديث ٠١878‏ 


الشرائط العامّة لمن يصلح للولاية / الرجوليّة ااا 


الشديدة. و لايجوز على اللّه ‏ سبحانه و تعالى أن يعطى الولاية المقتضية للدخول في 
الجتمع و مخالطة الرجال مّن حرم دخْوهًا فيه. أو حكم ‏ تعالى ‏ بكراهيته لما؛ وهذا 
واضح. 
القسم الرابع: 
- وهو الأصل في الباب : ما هو صريم في عدم جواز قيامها بأمر الولاية. بل لوولت 
أمرأة على المجتمع فلاسبيل له إلى السداد و الفلاح, و يصير أمره إلى الزوال و اليوار؛ و 
مضمونها كما هو صريح بعضها -: 
«الايفلح قومٌ ملكت علبهم امرأة» '. 
و نظيره؛ 
«لن يفلح قومٌ أسندوا أمرهم إلى امرأقه "؛ 
«لن يفلح قومٌ لّوا أمرهم امرأة» '؛ 
«لن يفلح قومٌ تلى أمرهم امرأة» أ 
«لن يفلح قوم تدبّر أمرهم امرأة»”؛ 
وهذا المخمون ورد بألسنةٍ مختلفة في كثير من مصادر الخاضّة والعامّة. وإذكان الحكم 
قد وُضع لاهتداء الناس الذين يعيشون في يحتمع واحدٍ إلى ما فيه خيرهم دنيىٌ و عقى 
فلايُفرض أن يجعله اللّه على من لاسبيل للمجتمع مع قيادته إلى الفلاسم. فهذه الأحاديث 
تدل على أن لاولاية للمرأة على الجتمع. 
و لنختم الكلام في دلالة الأحاديث على عدم صلوحها له بحديثين ما ظهورٌ تام على 
المطلوب: 


.11310 ص 1717 الحديث‎ ١5 رأجع: «مستدركالوسائل» ج‎ .١ 
70 «تحف العقول» ص‎ .7١١ ص‎ ١6 رأجم: «بجارالأوار» ج‎ .' 
.400 راجع: «بحارالأتوار» ج 775ص 154 «العمدة» ص‎ 

. راجع: «الجمل» ص 19. 

0. راجع: «شرح أبن ابىالحديد» عل النهج ج *اص27؟. 
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الأّل: ما رواه العامّة عن رسو ل اللَهيَييه انه قال: 
«إذا كان أمرانكم خياركم و أغنيائكم سمحائكم و أمركم شورى بينكم, 
فظهر الأرض خيرٌ لكم من بطنها؛ و إذا كان أمرائكم شراركم و أغنيائكم 
أخلائكم و أموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خيرٌ لكم من ظهرها»'. 

الثّاني: ما روي عن مول الكونين أبيعبداللّه الحسين ليه حيث قال: 
«و أي اللّه! ليقتلبي الفئة الباغية و لتلبسئّهم اللّه ذلا شاملاً و سيفاً قاطعاً و 
ليسلَّطنَّ عليهم من يذطّم حثٌّ يكون أذلٌ من قوم سبأ إذ ملكتهم اسرأة 
منهم. فحككت فى أموالهم و دمائهم» '. 

والحديث لابحتاج إلى زيادة توضيم!. 


زانعا: 
الإجماع 
ما الإجماع فهو أيضاً يدل على عدم جواز توليتها أمرهاء حيث انعقد إجماع الشيعة 
الاماميّة على أنّها لاتصلم لامامة الجماعة و لا لإمامة الجمعة و لالمنصب القضاء. فهو منعقدٌ 
على أنّها لاتصلح لما هو فوق جميع هذه المناصب -أي: الولاية -. و قد أدّعى صاحب 
الجواه ريل كا مضت الإشارة إليه ‏ ثبوت الإجماع على أنّ منصب القضاء لايصلاح إِلَا 


للرجال. 
نعم! حُكى عن الحقّق الأرد بي القول بالجواز؛ بل ذهب بعض المعاصرين إلى أن 
الإجماع لايعبؤ به لمكان خلاقه. 


.١‏ لأعثر عليه؛ و انظر: «(موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف» ج ١‏ ص 37/5 القائمة ؟. 

". القطعة الأولى من الحديث - إلى قو له طجاة : «امن يذطّم» توجد في «بجارالأًتوار» بج 11[ 
ص ,7١1١‏ «الامالىي» ‏ للصدوق ‏ ص ١57‏ الحديث !١‏ أما الحديث بتامه فلماعثر عليه في 
امجامع الروائية. 


الشرائط العامّة لمن يصلح للولاية / الرجوليّة ل واوا ل اع نا 


و لانذهب إلى مذهبه؛ يل نقول بعاميّة انعقاد الإجماع في المسألة؛ و ذلك لأمرين: 

الأمر الأوّل: ان صحّة هذه التسبة إليه نتثبت. بل الظاهر من كلامه القول بعدم تماميّة 
الأدلّة على منعها من هذا المنصب ', و هذا لايُفضي إلى القول بالجواز. بل لوم تنهض الأدلة 
على المنع فلادلالة لدليلٍ على الجواز. فحينئزٍ الحكم مايقتضيه الأصل. و قد أشرنا في 
مقدمات الرسالة إلى أن ”الأصل فى المقام هو «عدم تسلط أحد رِ على أحدٍ إلا ما أخرجه 
الدليل»: و القضاء تسلط القاضي على المتحاكمين, فثبوتها لأحاٍ د يحتاج إلى الدزيل؛ و حيث 
لادليل فلاجواز؛ فليس الحقّق الأردبيل له قائلاً بما تُسب إليه من القول بيواز القضاء ها. 

و حيث لاتحق لمسند القضاء فالأولوية العقية تحكم بأئها لاتق لمسند الولاية. 

الأمر الثقّاني: لوسلّمنا صحّة النسبة إليه فلاضير أيضاء إذ هو من الشذوذات التي لايعبؤ 
بهاء و حكنه قبال المشهور الْذى هو مذهب الفقهاء قاطبة أن يُرفض و يُرمى على الجدار؛ 


قال 21 : 
«خذ ما اشتهر بين أصحابك. فَإنّ الجمع عليه لاريب فيه؛ و دع الشساذ 
النادر» ؟. 
فاتّضح با قلنا أن للأدلة الأربعة دلالة تام على أنّ الرجوليّة هى من شرائط الفقيه 
الول. 


١‏ و هذا يظهر من نص كلامه إل حيث قال: «و أمًا اشتراط الذكورة فذلك ظاهرٌ فيا لريجمز 
للمرأة فيه أمرٌ» و أمّا في غير ذلك فلاتعلم له دليلاً واضحاً. نعم! ذلك هو المشبور. فلوكان 
إجاعاً فلاعحث و إلا فالمنع بالكلية حل بحث»؛ رأجمع: : «#ججمع الفائدة والبرهان» ج ظ"اص 
3_6 
". راجع: «مستدركالوسائل» ج لال ص ٠١7‏ 7الحعديث ,7١517‏ «حارالأنوار» "اص 56, 
«عوالل اللآلى» ج اص ١77”‏ الحديث 1299. و لريوجد فى المصادر طقل : «فانُ المجمع 
عليه لريب فيه». 


7< .000000060600060 فقه الولاية والحكومة /اجلّد الأوّل 


الشرط الحادي عشر: 
عدم كوته ردىء السمعة مشهّراً 
فن اتّصف في شبابه أو في غيره من أدوار حياته بما لايليق إلا بالأراذل من الناس 
لايحق هذا المسند. فن شبُر بين الناس بأن أجري الحدٌ عليه لز ارتكبه أو لسرقةٍ فعلها أو 
اشتهر بالقيائح -كشرب الخمر _و لوتاب و صار من الزاهدين _-كفضيل بن عياض. و بشر 
الحافى ‏ لايجوّز العقل أن يترأس على الجتمع. 
و تدلٌ عليه الأدثّة الأربعة؛ إليك تفصيل دلالتها. 


العقل 
و دلالته على براءة الول من رداءة السمعة وأضحةٌ؛ حيث يقبح عنده أن يكون يجتمع 
المسلمين تحت حكم من كان يُعدّ فاسقاً. فلاولاية عنده للفاسق على المسلم. إذ لااعتاد 
لأهل المجتمع على ما يحكم به. فيصير أمرهم إلى الاضطراب؛ بينا ان الولاية شعت 
لنلايصير أمرهم إليه. ففي جعل المشر وليّاً نقض غرض لايليق بالحكيم كما لايليق بأهل 
العقل من الناس. 


ولذلك قد عد الحقق الطوسيت ل الطهارة ما يشين الآباء و الأمهات من شرائط 


الشرائط العامّة لمن يصلح للولاية / عدم كونه مشجّراً اا 
النبّة أ؛ و كذلك فعل الشيّخ عل في إشاراته و الطوسئّ في شرحه عليه '؛ و هذا حسنٌ جداً. 
ثانيا: 
القرآن الحكيم 
ا القرآن ن الحكيم فدلالته على وجوب براءته منها تامّة؛ و ذلك بالنظر إلى سيرة سيّدنا 
ابي يوسف طق فإنّه بعد أن دخل في السجن لقَلَيتَ في آلسَجْن بطع سِتِينَ» " فطلبه 
جلالسير ونا ان و لذ تر الى رن ب خرالته ومو سخا ا 
فلم يخرج من السجن حت قال: «اما بال ألو اللا ق طمن أبد عجر »م 1 ؛ أي: أراد أن بين 
| نّما انهم به من دعوة امرأة عزيز إلى القجور - لا حقيقة له؛ بل الواقع الذي جرى عليه 
الأمر ان لريكن فاسقاً قاجراً في زمن شبابه و ثورة هيجان الشهوة. 
ثم أعلن أنّ قوله هذا لايريد منه أن ينتقم من امرأة عزيز أو 9النْسُوَةٍ الى فَطَْنَ 
أبديثة » قل نويد أن ن يعلم الواللي و أحاد الناس أنه يُعد من الصلحاء لا الفجار, ققال: 
ؤَذَلِكَ لِيلْعَمَ أي مه َك اند ميب »0 


لأنّ مقرّبى السلطان يجب أ 55200 فقالت امرأة عزيز: #الآنّ حَصْحَصَ 


١‏ . قال ف عداد صفات البياء اللبيّة: : «و كليا ينفر عنه من دئاءة الاياء و عهر الأمّهات و...-0؛ 
راجع: «كشفالمراد» ‏ طبعة جماعة المدرّسين ‏ ص 77غ4؛ و انظر أيضاً: : «قواعدالمرام» 


ص 1797 
لرأعثر على نض هما فسيهيا؛ و انظر: «شرح الطومىّ على الإشارات و التنبييات» ج ” 
ص ١ل‏ 


:'. كريمة 27 يوسف. 
ع. كريمة +0 يوسفف. 
0. كريمة 61 يوسف. 
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آلحق أنا َاوَنهُ ع تَفِْدِ4 '. قعلم عزيز و الناس أنّ ذيله طاهدٌ لمتشنه معصية الفجور؛ 
فصار من مقرّبي السلطان حيث قال عزيز: (َإِنّكَ آلْيَوم لَدَيْنَا مكين أَمِينُ» ؟. 

هذه سيرة النبي' يوسف طلهة في تطهير ذيله أوَلةً م الدخول في عداد الأمراء ثانياً لئلّا 
يكون رديء السمعة؛ فها ظنّك بالوليّ الذي يحكم على جميع الأمراء؟. 

قدلالة الكرية على وجوب طهارته من الفضاحة و الانثلام بيد لاكلام فيها. 


ثالثا: 
المع 
ما الإجماع فقد اتعقد على أن من أجري عليه حدٌلمحصة أو فس أو أصيب ببرص أو 
جذام فلايحقّ للإمامة في الصلاة, و لايمكن أن يشغل منصب القضاء لأنّه أجري عليه الحد, 
فلامكن أن يبر يد. فالأولوية القطعية تدل على انعقاد. على أنّالفضيح المنتلم لاايليق بمسند 
الولاية؛ إذ لا اعتاد لأحاد امجتمع على أوامره و لاوثوق طم بنواهيه. 
فالاإجماع منعقد؛ و سرّه واضح. 


رأنَعا: 
الروايات 
أمّا الروايات فقد دلّ قسطٌّ متها على أنّ من اشتهر برداءة السمعة و ما يشين حسن 
السابقة فلاحق له في هذا المنصب. فن كفر باللّه ‏ سبحانه و تعالمى أو أشرك به طرفة عين 
أو كانت آباؤه أو أمّهاته من الكقّار أو المشركين لايمكن أن يستقرٌ على عرش النبوّة و لا 


.١‏ كريمة 6١‏ يوسف. 
". كريمة 84 يوسف. 
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على عرش الإمامة العظمى. و لا على عرش إمامة الجتمع و ولايته؛ و إليه أفار طلا في 
قوله: 
«أشهد أَنّك كنت نوراً في الأصلاب الشائمة و الأرحام المطهّرة لمتنجّسك 
الجاهليّة بأنجاسها و لمتلبسك من مدخيّات ثيابها»'. 
و هذا نفس ما أشرنا إليه من كلام الرئيس والحقق الطوسي يبنا و روى أيضاً هشام بن 
سالم في الصحيح عن أب عبداللّه الصادق عطق9 أنّه قال: ْ 
«من عبد صناً أو ونا لايكون إماماًء لقوله ‏ تبارك و تعالى -: ٍلَآيَثَال 
عَهْدِي أنظَاِينَ» "0" 
و في الباب أحاديث كثيرة تفسّر الآية المياركة؛ و قد روى قسطأ منها صاحب 
الكافييل في جامعه . و أورد صاحبا البرهان” و الميزان8 ' أيضاً جملةً منها؛ فارجع 
إلمها تنل المراد. 


.١‏ راجم: «التبذيب» جح 3ص ١١7‏ الحديث لاق «بحارالأنوار» ج ماص 1509, «الاقبال» 
ص له «البلدالامين» ص 187. 

". كريمة ١714‏ البقرة. 

'. راجع: «الكافي» ج ١ص‏ 1/4 الحديث .١‏ «بجارالأنوار» ج ١١‏ ص 00. «الاختصاص» 
ص ؟7, «بصائرالدرجات» ص 7/7 الحديث ٠٠؛‏ مع تغيير يسير بين ما في لمكن و بين ما فى 
جميع المصادر. 

؛. في باب سمآه: «باب طبقات الأنبياء و الرسل و الأئمة طبه »؛ راجع: «الكافي» ج ١‏ ص .١7,1‏ 

0. راجع: «البرهان في تفسير القران» ج ١‏ ص .١89‏ 

. رأجع: «الميزان» ج اص 307. 
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الشرط الثاني عشر: 
استقامة السليقة 
و يجتمع في هذا العنوان شيئان: 
الأوّل: عدم الاتنّصاف يكثرة الخطأ و كثرة السهو و الغفلة؛ 
الثّاني: استقامة السليقة و الطبيعة و الفطرة و البراءة من اعوجاجها. 
أمَا الأوّل: فقد ادّعى صاحبالجواهرة الإجماع على وجوب كون القاضي ضابطاً 
بريئاً من كثرة النطأ و الغفلة '؛ 

و أمًا الثاني فقد ادّعى الحقّق البهبهانيَط في الفوائدالحائريّة الإجماع على أنّ القاضي 
يجب أن يكون ذا حظّ وافر من استقامة الطبيعة و بريناً من اعوجاج الفطرة» بل تردد مإ في 
صحّة اجتهاد من لم يكن حضيضاً منها". 

والدليل على صحّة هذا الشرط: انّ العقل لايقبل قول من لاضبط له و قد كثر سهوه و 
كثرت غفلته. إن الأصوليّين قد بحثوا عند الكلام في حجَّيّة خبر الواحد عن عدّة أصول 
لايمكن الذهاب إلى حجّيّته إلا باجرائها. و هى تبلغ إلى سبعة عشر أصلاً. منها: أصالة عدم 
الخطأء و أصالة عدم السهوء و أصالة عدم الغفلة. و غيرها كأصالة عدم النسيان على 
القول بالفرق بينها و بين أصالة عدم السهو-. فن كان سريع التصديق ساذج ا أو لاحظ له 
.١‏ لمأعثر على هذا الإجماع فى كلامدطْقة. بل له في هذه المسألة ترديدٌ؛ راجع: «جواهرالكلام» 

ج 10ص 3١‏ 


؟. قال مل في بيان شرائط الاجتهاد: «... أن لايكون معوّج السليقة. فاّه آفةٌ للحاسّة الباطنة»؛ 
راجع: «الفوائدالحائرية» الفائدة 73اص 577. 
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من استقامة الفطرة أو كثر خطأه أو نسيانه أو غفلته لااعهاد على قوله و لا على خبره. إذ 
لايحكم العقل ياجراء تلك الأصول فى أقواله وأخياره؛ فلايصدّقها. 

و كذلك فى بابى القضاء و الافتاء؛ فإنٌ الإجماع الذي ادّعاه صاحبالجواه ره في باب 
القضاء يجري في باب الافتاء أيضاً. قلوكان أحدٌ خبيراً بمبانى الفقه و أصوله و ما يتعلّق به 
من العلوم -كالرجال و الدراية والحديث ‏ و لكن قل ضبطه وكثر نسيانه وسهوه. لايكن 
أن يعد مفتياً و إن كان ققيهاً. إذ مضى في باب الإجتهاد و التقليد أنّ حبّيّة فتوى المفتي من 
باب سيرة العقلاء حيث نحكم سيرتهم بوجوب الرجوع في كل مسألةٍ إلى انخصّص في ذلك 
الفردٌ. 

و في أحكام الشريعة أيضاً تحكم بوجوب الرجوع إلى الفقيه المفتي. كما تحكم نفس 
السيرة بأنّ الكثير النطأ القليل الضبط لايعدٌ من المخصّصين. بل كثرة خطائه تمنع من الاعتاد 
على قوله ورأيه. 

وكذلك فها تحن فيه. فلاقضاء لمن كملت فيه شرائط القضاء علماً و عملاً من غير 
انّصافه بقلّة الخطأ و السهو و النسيان و كثرة الضبط و أمثالها. و لاافتاء لمن حاز جميع 
الشرائط من غير انّصافه بهما أيضاً. 

و من خصائص الشيعة و أسرارها القول بوجوب العصمة في من له النلافة الالميّة 
العظمى. و من مراتب العصمة عدم النطأ و النسيان و مايشبههما. فن استخلف منهطيلا 
يجب أن يتّصف بصفاته على ما تقتضيه القدرة البشريّة و يطيقه الاإنسان. 

و من هذا الباب استقامة السليقة, فن كثر خلافه مع القوم في فتاوهم فنى صحّة 
اجتهاده ‏ بل فى نفس اجتهاده ‏ نظرٌ نشأ من أن استقامة الفطرة قد عدت من شرائط 
الاجتهاد. فهذا ابن جتيدِءيُةُ و قد كان من أكابر قدماء الإماميّة, و لكن خالفهم في كثير من 
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الفتاوى ' بحيث اشتهر انّ مخالفة ابنجنيدٍ لا تضيرّ بالاجماع!. إذ يوجد كثيرٌ من معاقد 
الاجماعات لايُرى فيه مخالفٌ إِلّا هو. 

و بالنظر إلى هذا المعنى قد اخترنا في حلّه من علم الأصول أنّ قوله 8 : «خذ بما اشتهر 
بين أصحابك و دع الشادً النادر» " إرشادٌ منهطكة إلى حكم العقل برقض الشادٌ النادر, لا 
تأسيسٌُ منه طم . قليس هذا الحكم حكاً تعبّديا؛ بل يعد من الأحكام العقليّة. 

هذا فى القاضى و المفى, فها ظنّك بالولى!. فن شرائط الول اتصافه بالضبط و براءته من 

١ 4‏ 4 : 98 
كثرة السسهو و النسيان و الخطا؛ وكونه ذا حظ وافر من استقامة الطبيعة و الفطرة لثئلا كم 
العقل بوجوب رفض أقواله؛ بل يخضع ا و لما يحكم به؛ و هذا واضح. 


.١‏ وانظر فى هذا المضمار: «مجموعة فتاوى أب نالجنيد»: و يوجد فها كثيرٌ من المسائل قد خالف 
فيها القوم. 

3 رأجع: «امستد رك الوسائل» ج ١/‏ ص 0" الحد يثك 11, «جارالأتوار» ج 9 ص 6ش, 
«عوالي اللآلى» ج ؛ ص 157 الحديث 5794. 


الشرائط العامّة لمن يصلح للولاية / البراءة مما يُشين المروءة ا 
الشرط الثّالثَة عشر: 
براءته ممّا بشين مروءته 

و هذا الشرط من متمّبات مبحث العدالة. و قد أشرنا إليه و إلى أنّها أيضامن شرائطه, 
بل من أهممها. 

و لنفصّل الكلام حوله؛ قنقول: إِنّ البراءة مما يتين المروءة تُعد من شرائط من يول أمراً 
جماعيًاً. لأنّ العقل يستقلٌ بالحكم بأنّ من لامروءة له لايحسن الاعتاد عليه. لأنّ عدم 
المروءة ينبىء عن شيئين: 

الأوّل: عدم بلوع العقل و كماله؛ 

الثانى: عدم حلول ملكة العدالة؛ 

و العقل و العدالة من الشرائط العامة لإمام الجباعة و للقاضى و للفقيه المرجع و للفقيه 
الول و لكل من بلى أمراً يدل على ولايته على غيره؛ فيُنترط في الول أن لايصدر منه ما 
بخالف المروءة و يثميتها. 

و زيادة على العقل تدل جملةٌ من أحاديثنا على اشتراطها فيه؛ و سنيحث عنها. 

تمن المروءة تُطلق و يُراد منها أحد أمور ثلائة: 

الأوّل: فعل ما ينبىء عن عدم تقيّد المرء بالشريعة و أحكامها و إن يكن الفعل نفسه 
انا 

فلوفرضنا انّ رجلاً من أصحاب العِمّة يشرب التتن و يستعمل السيجارة في سوق 
المسلمين في مرءاهم و منظرهم. و إن لميكن هذا الفعل حراماً و لككن له دلالةٌ على أن 
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الشارب لاتقيّد له بالأحكام الشرعيّة؛ و مثله من يأكل المكسّرات في الحفلة و الضيافة. إذ 
لكل جتمع قواعد تحكم عليه. و مجتمع المتشرّعين وحزبهم وفنتهم أيضاً قواعد قد أنشأها 
الشرح. فن خرج عن حكتها بل خالفها يحكم العقل بن لامبالاة له بغيرها من أحكام 
الشرع أيضاً فلايعدَ من المتشرّعين. فلاولاية له عليهم. 

و مثله لبس لباس الشهرة و قد مثّل له صاحب الجواهر' تبعاً لصاحبالوافى قي " 
بحرمة التلّّس بما كان ليسه مشروعاً أو معدوداً في جملة المستحيّات, م ثُرك حىٍّ صار 
مذكوراً فى ألبسة الشهرة؛ كارسال الحنك فى غير الصلاة حيث كان من المستحبّات ثم ترك 
حت لوأرسل اليوم أحدٌ حنك عمّته في غير الصلاة يُعدّ هذا من متروكات المجتمع. فينظر إليه 
الناس فيصير سبياً لشهرته؛ و ربا كان سبباً لإعانة الغير على الثم بأن يعيّروه و يغتابوه. 
فارسال الحنك كان مستحيّاً فصار من ألبسة الشهرة. فهو مخالفٌ للمروءة. فلاريب في 
حرمته كما أفتى بها صاحبا الجواهر و الوافي يا -. 

و دوته ركوب الحمار و أخد العصاء للشيّانء فإئّهها كانا يُعدّان من أسباب التواضع و 
عدم التبختر و التفرعن: كما روي انّ رسول اللْهيَوليةُ كان يركب الحبار مشاركاً فيه غير '. 
ولاريب في أنّ هذا الفعل في المدن و الأمصار يعد اليوم مما يدل على السفاهة. فالمرتكب له 
لامروءة له. فلايصحٌ أن يول منصب القضاء و إقامة الصلاة و ولاية الجتمع. و إليه يشير ما 
روىف من مناظرة مولانا الصادق ك4 مع سفيان الثوري حيث استشكل عليهطية بتركه 


.١‏ قالع : «و في المفاتيح: أن التحنّك صار في هذا الزمان لباس الشهرة؛ قلت: فينبغي أن يكون 
حر ماي؛ راجع: «جواهرالكلام» ج مص ؟507. 

؟. قالعَه : «بل التحتّك سنّةٌ مطلقاء إلا الّه قد ترك اليوم بحيث صار من لباس الشهرة المنهيّ 
عنه»؛ راجع: «مفاتيحالشرائع» المفتاس 1ج ١ص .١1١١‏ 

؟. كما روي: «كان رسول الله ... يركب الحار العاري و يردف خلفه»؛ راجع: «بجارالأثوار» جج 
17ص 184. 
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سنّة جه أمي را مؤ منين طبلا ق المأكول و الملبوس '. وما أجاب بدطية من سؤاله يدل على 
وجوب رعاية القواعد الحاكمة على الجتمع. 

الثانى: الاحتفاظ على الهوية الجباعيّة و ذاتيّتها. 

و هو الثاني من معاني المروءة الثلائة. فإنَ من لميحتفظ على هويّته الجباعيّة فقد خرج 
عن المروءة. و كان سيّدنا الأستاذ الفقيه البروجرد يِه كثيرً مَا يقول: «لايجب تحصيل 
الهويّة الجباعيّة و لكن يجب الاحتفاظ علها و الحافظة عتها». و هذا من شرائط القاضى و 
الشاهد و الفقيه المرجع و الفقيه الول كما ذكر الحّق الأوّل في باب الشهادات من الشرائع 
ان السائل بالكففّ لايصلح للشهادة '. و تبعه في هذا القول المشهور من الفقهاء ". 

والسرّ فيه: إن السائل بالكف يخلع من نفسه ستر المروءة؛ فيصدر منه ما لايليق 
بالمؤمئين» فتسلب منه ملكة العدالة فلايحقٌ لمسند القضاء وما فوقه من المسائد الجماعيّة. 
كما في ما هو أقلّ منه مرتبةٌ _كامرتبة الشهادة _. و قد عد بعض الأأصحاب عدم الاحتفاظ 
على الهويّة الجراعيّة من الذنوب قائلاً: 

«لافرق بين الااهانة بالغير و بين الإهانة بالنفس و انتهاك ما له من الحرمة؛ 
قال سبحانه و تعالى -: «من أهان وليّاً فقد بارزني بالمحاربة» ؛ فّئل عن 


.١‏ لمأعثر عليه في مضاه. كباب احتجاجات الصادق طكِ من كتاب «الاحتجاج». 

؟. قال: «لاثقبل شسهادة الائل فى كه ... لأنّ ذلك يؤذن بمهانة النفس»؛ راجع: «شرايعالإسلام» 
03 #خص .١١5١‏ 

. قال الفقيه النج ىكل : «بلاخلاففٍ أجده فيه. بل يمكن تحصيل الإجماع عليه»؛ راجع: 
«جواهرالكلام» ج ١11ص‏ اللا وانظر أيضا: : «مستندالشيعة» ج ١8‏ ص 1 
«جسامعالمدارك» ج ١ص‏ , «صبانىي تحخملة المنهاج»وج ١ص‏ 18 المسألة لم 
« كتاب الشهادات» ‏ لآية الله العظمى الكلبايكا ف مإ -القسم الأُوّل ص ل79١.‏ 

1 راجع: «الكاني» ج ١‏ ص 00 الحديث 2 «وسائلالشيعة» ج م 214 اللحديث 
1 «مستدرك الوسائل» ج وص ٠١7”‏ الحديث ,٠١7”0٠‏ «بحارالانوار» ج :ص 10. 
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الصاد قله عن المراد من «الولي»؟ فقالعظة: «هم شيعتنا» '. فن ليحتفظ 
على ذاتيّته الجماعيّة فقد أهان نفسه. فبارز اللّه سبحانه و تعالى _با محارية, 
ومن حارب اللّه ‏ تعاللى _فلاعدالة له إن لميحكم بفسقه». 

و قول هذا القائل أيضاً لابأس به. 

الثالث: نبالة الحتد. 

و المراد منه انّ نُبل المحتِد و شرافة الأسرة من معانى المروءة. فن كان من أسرةٍ لق 
سافل لايصح عند العقل أن يلي أمراً من مهام أمور امجتمع. 

وهدا لانعني به القييز العنصريّ و التفاوت بين طبقات الناس من أهالى الجتمع: فإِنّه 
شي زيادة على قبحه عتد العقل قد رفضه الاإسلام شد رفض. يل المراد منه: انّ للتربية 
الأسروية دوراًهاماً في تكوين شخصيّة الإنسان؛ قال رسول اللَهعوياة: 

«إيّاكم و خضعراء الدمن! 
قيل: يا رسول اللّه وما خضيراء الدمن؟ 
قال: المرأة الحسناء في منبت السوء»؟. 

فللمنبت السوء دورٌ في تربية المرأة لايمكن أن يُتغافل عنها. فن لم ينتسب إلى أسرةٍ 
شريفة بحيث كان له حظ واف من القربية الأأسرويّة لايحق لمساند الجماعيّة الرفيعة -كاللئام 
والأراذل و السفلة -. 

و هذا قد أشير إليه في كثير من المرويّات عن أهلبيت العصمة و الطهارةطه؛ فلنشر 
إلى قسطٍ منها و لنكتف بما روي عن أميرالممنين م3 في هذا المضمار فقط, لأّها كثيرة جداً. 
.١‏ لمأعثر عليه. 
؟. راجع: «الكافي» ج هص 705 الحديث 4. «التهذيب» ج لاص 1١5‏ الحديث /7ل, 

«وسائلالشيعة» ج ٠‏ ص ل مغ الحديث ١0١0٠20؛‏ و قريب منه ما في «شرح الحديدي» ج١1‏ 

ص 07", 
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فنه قوله: 


ومنه: 


ومنه: 


ومنه: 


«زوال الدول باصطناع السفل»١؛‏ 
«دول اللئام من نوائب الأيّام» "؛ 
«دولة اللئام مذلّة الكرام» "؛ 

«إذا ملك الأراذل هلك الأفاضل» ؛ 
«إذا أستولى اللثام استهنٌ الكرام»*) 
«إذا ساد السفل خاب الأمل»' ؛ 


«دولة الأدنان تنجرٌ إلى الظلم و الفساد»"؛ 


./86/8 رأجع: «غرراحكم ودررالكلم» ص 787 الكلمة‎ ١ 
م١1 راجع: «اغررالحكم و دررالكلم» ص 727 الكلمة‎ ." 
075 راجع: «غررالحكم و دررالكلم» ص 487" الكلمة‎ ." 
م١7 م راجع: «غررالحكم و دررالكلم» ص 8غ" الكلمة‎ 
ه. راجع: «غررالحكم و دررالكلم» ص 748 الكلمة 77١٠ث8 و فيها: «... اضطهد الكرام».‎ 
راجع: اغررالحكم و دررالكلم» ص 58" الكلمة 14 فى‎ 3 


/. لرأعثر عليه. 
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«دولة الأراذل و الأحداث دليلٌ على الانحلال» ١‏ 


«دولة اللئهم تكشف مساويه»؟. 
فتلخّص ما قلنا جميعاً ان للمروءة معان ثلائة: 
الأوّل: فعل ما ينبىء عن عدم تقيّد المرء بالشريعة؛ 
الثاني: الاحتفاظ على الحويّة الجماعيّة و ذاتيّتها؛ 
الثالث: نبالة الحتد. 
و الثلاثة برمّتها هي من شرائط الول حب ينه العقل عن متابعة أقواله و آرائه. و قد أَيّد 
الشرع حكم العقل؛ فوجوب براءة الول مما يشين المروءة مما انق العقل و النقل عليه. 


يشب 
هذا تلخيص الكلام فى شرائط الفقيه الولى» و قد بلغت إلى ثلاثة عشر شرطا. و رأى 
القارىء الكريم أن لايصلح أحدٌ لمنصب الولاية على المجتمع إلا باحراز هذه الشرائط كلها 
فلوأخل بواحد متها لايحقّ له أن يقوم بهذا المستد الرفيع. 
و الظاهر توافق العقل و النقل على اشتراط هذه الشرائط قيه. كا أَيدها الإجماع فى 


موارد يمكن أن يقال بحجّيئته فيها. 
و فها ذكرا كقايةٌ؛ فلنختم الكلام في هذا الفصل حذراً من التطويل؛ و الحمد للّه رب 
العالمين. 


سوس ل ب ا 


/.١‏ أعثر عليه؛ و روي: «تولٌ الأراذل و الأحداث الدول دليل أنحملاها و اديارها»؛ راجسع: 
دغر راحكم ودررالكلم» ص 6 الكلمة ع 
'. رأجع: #غررالحكم و دررالكلم» ص 71١‏ الكلمة 1/878 


الفصل الرابع 


شههات حول ولاية الفقيه 


الفصل الرّابع 


شبهاتٌ حول ولاية الفقيه 
والرّدود عليها 


نه قد استشكلت على مسألة ولايةالفقيه إشكالاتٌ كثيرة ربا يبلغ عددها مأة إشكال. 
و ذلك زيادة على أهميّة هذه المسألة من الناحية النقهيّة ‏ يرجع إلى مالا من المكانة 
الإجواعيّة الرفيعة. 

و هذا أمرٌ بديهيٌ. فإنّ إثبات ما للمعصومين بهَاتوُ من الولاية في تبيين الأحكام و 
القضاء و الاجراء لغيرهم _كان من كان -أمُ لابدانيه غيره من الأمور الفقهيّة و الكلاميّة. 
و عطف النظر إلى كثرة الشّبهات و الإشكالات و الأسؤلة الواردة في أبواب الطهارة و 
الصلاة و الشهادات و الديات و غيرها من الأبواب الفقهيّة ينبىء عن أن ما أثير حول هذه 
المسألة من الإشكالات و الأسؤلة أمرٌ بدهيٌ لايستقبحه العقل. بل يستحسنه للأهتيّة 
البالغة التى حازتها مسألة ولاية الفقيه. 

فعلينا أن تذكر أهمٌ هذه الشّبهات أوَلاً © نميب عنها بما تقتضيه الأدلّة. و ذلك بعد 
الفصح و التحقيق في هذه الشبهات و مبانيها. 


14م معان ود اومان هو و حا فقة الولابة و الحكورفة / دلاول 


ما عدم ذكر جميع هذه الشّبهات و الإشكالات و الأسؤلة فى هذه الرسالة فيرجع إلى 


الأوّل: إِنّ من التفت النظر إلى هذه الشّبهات و الأسؤلة يرى انّ بعضها تقريدٌ لبعض 
آخرء إذ رما قرّر بعضهم إشكالاً على صورةٍ غير ما قرّره الآخرون؛ فربًا يرجع قسطّ منها 
إلى إشكال واحد. و الرّد و الاجابة عنه جوابٌ عن جميعها. 

الثاني: إِنّ مباني هذه الشّببات و الأسؤلة مشتركةٌ في غالب الموارد, إذ سيرى القارىء 
الكريم ان لل منها مببىُ واحداً. و التحقيق حول هذا المبتى و الرّد و الاجابة عنه في بيان 
الجواب عن إشكالٍ يفحص عن رأينا حول غيره من الإشكالات الْتي تشترك معه في المبنى. 

فتذكر أهمَ هذه الشَّبهات و الاإشكالات و نذيّل على كل واحد منها با لنا حوله من 
الآراء و الايرادات؛ و الحمد للّه رب العالمين. 


إشكالاتٌ على ولايةالنقيه و أجوبتها 08 0 ااا 
الاشكال الأوّل: 
الإيراد على مقبولة عمر بن حنظلة سنداً و دلالة 


وهوما تعرّض له سيّدنا الأستاذ الامامالخميوعءة فى كتاب البيع وأجاب عنه أ. وهو 


يركب من مقدّمتين: 
الأوّل: إِنّ مقبولة عمر بن حنظلة على فرض اميّة دلالتها على ثبوت الولاية له هو 
السند الوحيد طا؛ 


و الثّاني: إن مولاناالصادق طضُة قد فوّض في هذه المقبولة الولاية إلى الفقيه ثم 
بموته طكاد ينعزل الفقيه عن ولايته؛ 
و النتيجة: فلاولاية بعدهطة للفقيه. 
و الجواب: عدم تماميّة هذا الاإشكال. بل لنا في مقدّمتيه نظرٌ ظاهرٌ؛ 
أمَا المقدّمة الأولى القائلة بأنّ المقبولة «هو السند الوحيد لها». فهي لايتفوّه بها إلا من 
م يتدبّر في أدلة ثبوتها له. إذ قد مضى منًا أنّ الأدلة الأربعة بأسرها قد تعاضدت عليهاء ومن 
جملتها مكاتبة الحجّةيةٍ حيث قال: 
دو أمًا الحوادث الواقعة فارجعوا فبها إلى رواة حديثناء فإئَّهُم حجّتى عليكم 
وأنا حجة الله ". 
فولايته مفوّضة إليه من قبل الحجّة طلا و الحجّة بات بضرورة المذهب؛ فولايته 
المفرّضة إليه من قبله طْلجة باقية. 


0 


.١‏ راجع: « كتا ب البيع» ج 5 ص ار 
ا رأجع: «وسائل الشيعة» جم لال ص ١5٠١‏ الحديث 579174 


56 جا اط وماج اك ل دن افقه الولانة و الحكومة 7الحلد الكل 


و من الغريب قول بعضهم حيث فسّر قوله طة: «فإئهم حجَتى عليكم» ب: أن «الحجّة» 
هو ما يحتجٌ بهء فإذا بين الفقيه ينا اين يصو هذا الحذيك عة فلأجون للتاين أن 
يتخلّفوا منه لأنه صار حجّةٌ بينهم و بين اللّه ‏ سبحانه و تعالى _. فليس الفقيه هو الحجّة, 
بل الحجّة هو الحديث الذي بيّنه للناس. 

و لاتق عليك غرابة هذا القول!. إذ تم الحجّة 92 قوله هذا بقوله: «و أنا حجّة الله و 
لاخلاف في أنْه هو الحجّة لاما يبيّنه للناس؛ فوحدة السياق تحكم بأنّ الفقيه حجّةٌ كما 
انه لي حجة 

أضف إلى ذلك انّ هذا المعنى الذي ذكره هذا القائل لايقبله العقل السلم الخالي عن 
الشوائب و الأوهامات. 

أمّا المقدّمة الثّانية فهي أيضاً غير تامّة, إذ مضت الإشارة فى مقدّمات المبحث إلى الفرق 
بين الولاية و الوكالة؛ و قد قلنا هناك ان من الفوارق بينهما: إن الوكيل ينعزل بموت موكله. أمّا 
الول فلاينعزل بموت من ولاه على أمر. كمن عيّنه الفقيه لولاية أمر أوقاف البلدة. فانٌ من 
امجمع عليه عدم عزله بموت الفقيه. بل ولايته باقيةٌ حت يُنصّ على عزله, فهو حينئذٍ معزول 
عو زلا د 

وقد ذكر السيّد الأستاذ الإمام المنمينى كله لهذا الإشكال جواياً آخر؛ و هو: 


.١‏ قال اف الشميدين له به : «لومات الامام الأصل هل ينعز بزل القضاة أم لا؟ فقيل: ينعزلون 
مطلقاء لأنهم نوابه و ولايتهم فرع على ولايته؛ قإذا زال الأصل تبعد الفرع؛ و قيل: ؛ لاينعزلون 
0 الأظهر هو الأوّل. و قد يقدح هذا في ولاية الفقيه حال الغيبة» فانٌ الامام الذي جعله 
قاضياً وجا ك) قدامات: .. إلا أن نّ الأصحاب مطبقون على استمرار تلك التولية»؛ رأجع: 
اع ان ص 0 , 
و ذهب الشيخ كله إلى الأوّل. و ممق الأردبيل يه إلى الثانى؛ ؛ راجع: «المبسوط» ج #8 ص 117, 
( ججمع الفائدة والبرهان» ج ١‏ ص 7 وانظر أيضا: «كتا ب القضاء  »‏ للمحقق 
الأشتيانيكة -ص 19. 


إشكالاتٌ على ولايةالفقيه و أجويتها 0 


«إِنّ سيرة العقلاء تخالف هذا القول, إذ لو عيّن السلطان أحدأً لولاية بلدةٍ 
فلا بنعزل هذا الوالى موت السلطان. فليست ولاية العامل على البلد 
مشروطة بحبياة السلطان, بل لومات السلطان فهو بات على مسنده حت 
ينص الذي يلى السلطان في سلطنته على عزله و عدم ابقائه على عمله. و 
هذا قد حكنت به سيرة العقلاء في جميع الأعصار و الأمصار, قلامعنى لعزل 
الفقيه عن ولايته بموت مولانا الصادق طْكِ » '. 


.غ8٠١ رأجع: «دكتا ب البيع» جج ؟*تص‎ .١ 
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الإشكال الثّانى 
لزوم اللغوعن القول بإعطاء الإمام الصّادق َي الولاية للفقيه 

و قد تعرّض له السيّد الأستاذ اللإمام النمينيءللة أيضاً في كتاب البيع ' في البحث عن 
ثبوت الولاية للفقيه؛ و هو؛ لزوم اللغو على القول باعطاء الصادق 92 الولاية للفقيه. 

و توضيحد: إِنَّ من البيّن الذي لايحتاج إلى مزيدٍ من البيان انّ مولانا الصادق طق 
لريكن مبسوط اليد في زمن حياته الظاهريّة» بل كان محكوماً بأحكام السلاطين في حياته 
البشريّة الجماعيّة؛ فها معبى جعله أحداً للحكم و الحكومة؟. إذ الحكم بحاجة ماسّةٍ إلى مؤيّد 
و متت ليقبله الناس و يرضوا به, فإذا لم يكن الاإماء طق مبسوط اليد لم يكن لمن يجعل على 
عاتقه أمر الحكم موْيّدٌ ليخضعوا الناس أمام حككه و ما يحكم به. فجثلدطجُة النقيه ولا 
على الشيعة لغ و لايصدر اللغو عن المعصوم ليه . هذا توضيح الإشكال. 

و الجواب عنه: إِنّ القائلين بثبوت الولاية للفقيه يذهبون إلى أنّْها من أحكام الشريعة 
المطهّرة: بل من أهمٌ أحكامها. و ما هو المؤيّد و المثيّت فى غيرها من أحكام الشريعة هو 
المؤيّد و المبّت فيها بعينه. فانّ الله سبحانه و تعالى _جعل الجن والنار مثكتاً لما وضعه من 
الأحكام. فجعل الجنّة مآل أمر المؤمنين و النار عاقبة أمر الكافرين. 

وقد نهج مولانا الصادق علد نفس المنهج في هذا الحكم الذي هو من أهم الأحكام بل 
أهم الأحكام الجباعيّة الشرعيّة على الاطلاق؛ فقال كه : 

«... فإذا حكم بحكينا قلميُقبل مند فإنًا بحكم اللّه استخفّ و عليتا رد و 


.١‏ راجع: نفس المصدر و اجلّد ص كمىا. 


إشكالاتٌ على ولايةالفقيه و أجوبتها 0 


الرادٌ علينا الرادَ على اللّه و هو على حدٌ الشرك باللّه»ه١.‏ 

وما أعظم هذا الإنذار و ما أشد! حيث جعل ليف عدم الخنضوع لحكم الفقيه الول على 
حدٌ الشرك باللّه؛ وهو أعظم من ترك الصلاة والصوم و غيرهما من أحكام الشربعة الغرّاء. 
فاهو المؤيّد لتلك الأحكام هو المؤيّد هذا الحكم أيضا. 

أضف إلى ذلك أنّ من المجمع عليه بين الشيعة انّ الفقيه هو المنصوب لأخذ الأحماس و 
الزكوات و الحكم فى الحدود و الديات و غيرهما مما يرجع إلى حياة الناس 0 
فالفقيه مبسوط اليد في المجتمع و من لميقبل حكنه قد سلك سبيل النار. فلحكنه مؤيّد 
متت في ناحيتي الدنيا و العقبى؛ ا 0 
منصب الولاية؛ فالاشكال مردودٌ لايُصغي إليه. 


,, 1١ را جع: «وسائل الشيعة» ج يف ص كرف الحديث‎ .١ 
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الإشكال الثّالث: 
لزوم الهرج و الإضطراب فى المجتمع 

و هذا الا:شكال يرجع إلى لزوم الهرج و الاضطراب في انجتمع على القول بثبوت الولاية 
للفقيه. و توضيحه: هب! انّ الإمام طية قد فوّض أمر تولية المجتمع إلى الفقيه, و لكن 
لاخلاف في أن الولاية قد فُوّضت إلى مصاديق هذا العنوان _إذ من البديهيّ امتناع تسمية 
الفقهاء من عهد الإمام إلى زمن قيام القائم ني _. فالحكم جُعل على العنوان -أي: الولاية 
فضت على عاتق من حاز مرتبة الفقاهة؛ و إلى هذا يشير قول الصادق طجة: «من نظر في 
حلالنا و حرامنا فليرضوا به حكناً فإقّ قد جعلته عليكم حاكبأه ‏ ؛ هذا من ناحية؛ 

ومن تاحية أخرى لاخلاف أيضاً في كثرة الفقهاء بين الشيعة الإمامية في كل عصعر. بل 
في كل بلدٍ و مصمر, و لكل فقيه منصب الحكم, و لامعنى لهذا إِلّا تعدّد الحكام في كل بلو في 
أن واحد. و هذا مما لايقبله العقل السليىء إذ اللازم منه وقوع الهرج و الاضطراب في المجتمع 
لا لكل واحدٍ من الحكام من الأحكام, قهذا يحكم بحكم و الآخر يحكم بحكم آخر. و 
لايؤول هذا إلا إلى الاضطراب فتنتني فائدة جعل الدولة و وضعها؛ إذ السرّ في وضعها هو 
انتظام الأمور و هو لايتر إلا بتوحّد الحكم و الحاكم. 

فلامعنى لجعل الصادق ط الولاية على العنوان. 

و من البدهئ عدم جعله كِة إيّاها على عاتق جمع من الفقهاء قد خصّهم بالذكر - 
لامتناع تسمية الفقهاء, لكثرتهم و بتّهم في بلاد شتيتة -, فإذا انتفى جعل الولاية على 
العنوان و على اتخصوصين بالذكر معاً فلاجعل أصلاً؛ لامتناع فرض صورة ثالثة فيه. 

و الجواب عنه: إِنّ هذا الإشكال صحيحٌ من ناحية؛ و لكنّه ناقصٌ من تاحية أخرى! 


إشكالاتٌ على ولايةالفقيه و أجوبتها 123121 اا 


أمّا الناحية الأولى فهو بيان السرّ فى جعل الدولة و وضعها ‏ و هو انتظام الأمور-؛ و 
هذا تام لاخدشة فيه؛ 

أمّا الناحية الثّانية فبأنٌ الولاية قد فُرَضت على عاتق من حاز شرائط الاتصاف بهذا 
العنوان. هن حاز عنوان الفقيه في ناحيتي العلم و العمل _فله الولاية على تبيين الأحكام و 
القضاء. أمَا الولاية على الحكم و الحكومة فلاتفرض في كل عصير إلا لواحدٍ منهم؛ و هو 
المختار من قبلهم. فن اختاروه لهذا المنصب فهو الفقيه الول و مستند هذا القول قولهطي9: 

«قليرضوا به حكأ». 

فإنّ الحاكم هو الذي اختاره أصحاب مسند الفقاهة؛ 

أمَا فى عصرنا فهذا من وظائف محلس الققهاء و الشيوخ. فإنّهُم يكشفون عن الأصلح 
لهذا المسند و يعرّفونه بامجتمع؛ 

وأمّا فى الأعصار المتقدّمة فكان هذا الأمر على عاتق الفقهاء. كما فعله صاحب الجواهر 
من نصب الشيخ الأعظم يبنا في هذا المسند '؛ وكا فعله أصحاب الشيخ من تصب الميرزه 
الشيرازي الكبير يه فى مسنده من بعده, ... و هكذا. 

فلايلزم من هذا وقوع الفرج في امجتمع. بل جعل الحكم على العنوان خير معاضد لبقاء 
الحكم. و على مصاديق العنوان أن يعيّنوا أحداً لمنتصب الحكم حي لايؤول الأمر إلى 
الاضطراب. و هذا واضحٌ؛ فهذا الإشكال أيضاً مردودٌ من أصله. 


.١‏ فانظر في ذلك: «زندكانى و شخصيّت شيخ انصارى» ص ؟/. 
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الإشكال الرَّابع 
التهافقت بين ولاية الفقيه و حكومة الجمهوريّة 

و هذا الإشكال يرجع إلى ما هو الحاصل من فعليّة الولاية للفقيه, و هو الجمهوريّة 
الاسلامية؛ فهذا الاشكال أخصٌ من الاشكالات الأخر. 

و توضيح الإشكال: هب! انّ الولاية ثابتةٌ للفقيه. ثم قام الفقيه بأمر الحكم فأسّس 
الجمهوريّة الإسلاميّة. فحكومة الفقيه هي الجمهورية الإسلاميّة. ولكن ما معنى هذا 
العنوان؟ إذ الجمهوريّة ترجع إلى بسط يد الئاس فى أمر الحكم؛ بينا ان الإسلاميّة لامعنى لحا 
إلا ئبوت الحكم لله تعالى -و لمن فوّضه إليه و هو الفقيه ‏ . فحكم الفقيه مفوّضٌ إليه من 
قبل اللّه ‏ تعالى -» فلادخل للئاس في أمر الحكم. و ليس هذا إلا تهافتاً بين بين الجمهوريّة 
و الإسلاميّة بحيث لايمكن القول باجتاع الجزئين في عنوان واحد. فلامعنى للجمهوريّة 
الاسلاميّة؛ و حيث لامعنى ها فلامعبى لحكومة الفقيه, فلاولاية له. 

و الجواب: إِنّ هذا الإشكال بتر بالقول بأَنّ الجزئين وقع كل واحدٍ مهما فى عرض 
الآخر. و لكن لانقول به. 

و توضيحه: إِنّ ولاية الفقيه مفوّضةٌ من قبله ‏ تعالى ‏ إليه. و لكن ليست ولاية الفقيه 
كولاية الأئمة طم , إذ ولايتهم طإيك! ذاتية لمم لادور للناس فيها. فإنّ أميرالمؤمنين !94 
كان وليّا قبل أن يُخلق أبونا آدم طب ؛ و كذلك في أبنائه المعصومين هك . 

ما في ولاية الفقيه فليس الأمر كذلك. بل لافعليّة لولايته إلا باختيار الناس؛ قعلى 
الناس أن يختاروا عصايةٌ من الفقهاء لتختار الفقيه الولى. إذ أمر الولاية من مهام الأمور. بل 
لا أهمَ منه؛ و العقل يحكم بوجوب الرجوع فيه إلى أصحاب الخبرة ‏ و هم الفقهاء -. و 


إشكالاثٌ على ولايةالفقيه و أجوبتها 000 


كذلك في غيره من مهام الأمور. كوجوب الرجوع لاختيار الحاذق من الأطبّاء إلييسم؛ و 
وجوب الرجوع على من يحتاج إلى خريطة ا مساحة و تصمي البناء إلى ا مهندسين و 
المعبارين ليختاروا له الحاذق في هذه الصناعة. 

فجمهوريّة الدولة ترجع إلى اختيار الناس أعظاء مجلس الفقهاء و الشيوخ ليختاروا 
الفقيه الول و يعرّفوه بهم. و اسلاميّتها ترجع إلى أن حكنه مفوّضٌ من قبل اللّه ‏ تعالى - 
إليه. قلاتهافت بين الجمهوريّة و الإسلاميّة, قلايمكن القول بنفى الولاية عنه لوقوع التهافت 
بين جز العنوان؛ قهذا الاشكال مردودٌ أيضا. 
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الاشكال الخامس 
الدور 

و هذا الإشكال أيضاً يرجع إلى فعليّة ثبوت الحكم لأحدٍ من الفقهاء و كيفيّتها. فلالسان 
هذا الإشكال على نني الولاية عن الفقيه. بل رجوعه إلى كيفيّة ثبوت هذا المنصب له. 

و توضيحه إِنّ من وظائف الحاكم في الدولة الإسلاميّة تعيين أعضاء بحلس مراقبي 
القانون الدّستوريّ. قهو يختار تلد من الفقهاء كأعضاء هذا الجلس العالى؛ 

ثم إِنّ من وظائفهم أن يعيّنوا جمعاً من الفقهاء الصالحين لعضويّة يلس الفقهاء و 
الشيوخ, فيختار الناس بعضهم ليكونوا أعضاء هذا الجلس؛ 

ثمّ على المنتخبين لعضويّة هذا اجلس أن يختاروا الفقيه الولي” 

فالوي يختار أعضاء محلس مراقبي القانون الدُستوريّ؛ 

و أعضاء هذا امجلس يختارون الصالحين لعضويّة يملس الفقهاء و الشيوخ؛ 

و أعضاء هذا مجلس يختارون الفقيه الولل؛ 

وهذا دورٌ واضعٌء و الدور باطل؛ فهذه الكيفيّة الى بها تثبت الولاية لأحدٍ من الفقهاء 
باطلةٌ؛ فنفس فعليّة ولايته ياطلة. 

و الجواب: بالتنبيه بالفرق بين أقسام الدور. و هذا أمرٌ قد ُصّل فيه الكلام في علمي 
المنطق و الحمكمة الإهيّة. إِذ الدور الباطل هو الدور في توقّف وجود شيءٍ على شىءٍ آخر و 
توقف هذا الشيء الثاني في وجوده على الشيء الأَوّل نفسه. كالأب و الابن حيث إِنّ وجود 
الابن متوقّفٌ على وجود الأبء فلوكان وجود الأب متوقّفاً على وجود الاين أيضاً يحكم 
العقل ببطلاته. 
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وهو الدور المصطلح الذي حكم العقل ببطلانه. و السرّ فيه وجوب تقدم الشىيء على 
نفسهء إذ اللازم منه أن يكون «ألف» مثلاً عله ل «ب» بينا أن «ب» عله «لألف»؛ ف 
«الألف» مقدّمٌ على نفسه بمرحلتين, إذ هو العلّة ل«ب» و «ب» هو العلّة له. و بطلانه بدييسٌ؛ 

ما الدور المسمّى بالدور لبي فلاحذور فيه. إذ ليس كل من المبنتين متوكفاً على الآخر 
في الوجود, بل كل منهيا في وجوده معلولٌ لعلةٍ غير الآخر. و إِنا افتقار كل منهها إلى الآخر 
في قيام الأوّل بالثاني و الثاني بالأوّل؛ و تفصيل الكلام فيه موكولٌ إلى ملّه '. 

و كذلك فيا نحن فيه. إذ ليس وجود كل من هذه الثلاثة متوقّفاً على غيره. بل لاارتباط 
بين الثلاثة إلا باختيار الأوّل أعضاء الثّاني. و اختيار الثاني الصالحين لعضويّة النَالث. و 
اختيار الثّالث الصالح لمسند الولاية. 

أضف إلى ذلك ما لآراء الناس من الدور البنّاء اهام فى اختيار أعضاء يحلس الققهاء و 
الشيوخ؛ فلادور أيضاً. 


5 وانظر ف هذا الشأن: «مطالع الأنظار» ص 350 «الحكةالمتعالية» ج لءص‎ .١ 
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الاشكال السشادس 
كفاية العقل فى الحكم و الحكومة 

و مدار هذا الإشكال على كفاية العقل في الحكم بعدم لزوم الولاية للفقيه؛ فهذا الإشكال 
يدور على أن العقل يحكم بأنّهِ لالزوم في جعل الولاية على عاتق أحدٍ - فقيياً كان أو غير 
فقيه . فلالسان له على ننى أصل الولاية عنه, بل له لسانٌ على عدم لزوم ثبوتها له. 

و تفصيل الاشكال؛ إن للعة قضيّة عقليّهٌ يقبلها و يحكم يصحّتهاء و هي تركب من 
مقدمتين؛ وهما: 

الصغرى: لاريب فى لزوم الحكم و الحكومة في المجتمع حذراً عن وقوعالطرج و 
الاضطراب في حياة الناس الجمعيّة؛ 

و الكبرى: وكلّ من يقتدر على تدبير الملك و سياسته فله أن يترأس على امجتمع؛ 

و النتيجة: انّ الولاية تابتةٌ بحكم العقل لكل من هو قادرٌ للقيام بها. و هذا العنوان أعمّ 
من الفقيه. فلايلزم أن يكون الفقيه ونيا على اجتمع مفوّض إليه الولاية من قبل اللّه ‏ 
سبحانه و تعال -. 

و الجواب عن هذا الإشكال يت بالنظر فى ما لنا من الإبرادات حول هذه القضيّة. 
فتقول: 

ما النظر الأوّل: فانّ هذه القضيّة أخصّ ما نحن فيه إذ ليس الكلام في البحث عن لزوم 
أصل الولاية في امجتمع -فهو من المفروغ منه -» بل الكلام كلّه في كيفيّة الدولة في الجتمعات 
الاسلاميّة. 

و يعبارة أخرى: إِنّ المسألة التي نبحث عنها هيهنا هي: هل للإسلام نظرية و عرض في 
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مسألة الحكم و الحكومة كا له أحكامٌ في العبادات و المعاملات؟ أم هو ساكتٌ عن مسألة 
الحكم لاكلام له فيها؟. 

ولاربب في أنّ المسلمين _بما هم من الطبع المدنيّ كغيرهم من الناس ‏ بحاجةٍ إلى العيش 
في امجتمع. و يجتمعهم بحتمعٌ إسلاميٌ يحكم عليه الإسلام بما له من الأحكام. و لاريب في 
ثبوت الأحكام الفرديّة في الإسلام؛ فهل له الأحكام الجباعيّة أيضا؟. 

و قد كفانا مؤونة الجواب عنه ما مضى فى هذه الرسالة من الآيات و الروايات الكثيرة 
الدالة على ثبوت الحكم للأنبياء والأمّة و المستخلفين منهم طره8. 


فالصحيح من صورة القياس هو: 

الصغرى: لاريب في لزوم الحكم و الحكومة في المجتمع الإسلاميّ حذراً عن وقوع الهرج 
والاضطراب فى حياة الناس الجمعية؛ 

والكبرى: وكل من يقتدر على تدبير الملك و سياسته على ما تقتضيه الشريعة و تعيّنها 
و ترسمها فله أن أن على الجتمع ؛ 


و النتيجة: إن الولاية ثابتةٌ بمكم العقل لكل من هو قادرٌ للقيام بهاء و ليس هو إِلَّا الفقيه 
العادل المدبّر الذي يستطيع أن يحمل أعباء الحكم و السلطة. 

النظر القاني: إن كبرى القضية القائلة ب : «أنّ كل من يقدر على تدبير الملك و سياسته 
فله أن يترأس على الجتمع» مما لايقبله العقل. إذ لاريب فى أن منصب الولاية و الحكم من 
أرفع المناصب و أعلاهاء بل لا أرقع منه في المناصب الإجتاعيّة؛ فيحكم العقل بأنّ من يلي 
هذا المسند يجب أن يتّصف بكثير من الأوصاف و الشرائط ليتمكدّن من تدبير أمر الناس 
على ما يليق بهم. و المتين من هذه الشرائط الذي لايتردّد العقل في وجوب انّصاف 
الوالي به هو الخبرويّة و العدالة و الكفاية لسياسة الأمور, بينا ان الشرطين الأوّلِين قد 
حْيِتَ ذكرهما في كبرى القضيّة؛ فهي إذأً ناقصة. 
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و لامعنى للخبرويّة في امجتمع الإإسلاميّ إلا الخبرويّة في معرفة آراء اللإسلام في العقائد و 
الأحكام. فالصحيح من صورة الكبرى يحصل بانضمام هذين الشرطين إلمها. فهي إذن مثبتةٌ 
لا نحن يصدده و لاتهافت بيتهما بوجه. 

النظر القالث: إِنّ هذه القضية العقليّة تنافي ما مضت الإشارة إليه من أَنّ للعقل قاعدة 
أخرى يحكم بصحّتها من بادىء الأمر, و هي قاعدة «لايهوز لأحدٍ أن يسلّط على أحد إلا 
ما أخرجه الدليل». و هذه القاعدة هي من مقتضيات العقل النظريّ كبا يحكم العقل العملى 
جريائها فى أمر الحكم و الدولة؛ و لامعنى لتعارض العقليّين إلا بطلان أحدههما وكونه شبهة 
مزيّفة في صورة البرهان. و الجمع بينهما ‏ بل تحقيق ما هو الحقّ من بين القضيّتين - يقضى 
بتقدّم الثّانية على الأولى. 

فليس لكل من يقتدر على تدبير املك أن يول أمره. بل «لاحكم لأحدٍ على أحد إلا ما 
أخرجه الدليل». و الناس كلّهم عباد الله و لله ملْكُ آلَآوَاتٍ وَ آلأض» .١‏ فلو عيّن 
الله سيحانه و تعالى ‏ أحداً للقيام بالولاية و فوّضها إليه فهو الدليل لتخصيص القاعدة 
القائلة بنى المكم لأحد على أحدء بل له الحكم على الناس. و لاخلاق في ثبوت هذا 
التفويض لمعل وأمةُ أهلالبيت 22 و لاخلاف أيضاً فى حاجة الناس في عسصر 
الغيبة إلى السلطة. ف فوّض اللّه ‏ سبحانه و تعالى ‏ إليه أمر الولاية في عصر الغيبة هو 
الْذى له أن يترأس على امجتمع, لا «كل من يقتدر على إدارته و سياسته». و ليس هو إلا 


الفقيه العادل المدبر. 
و قد كفانا مؤونة التفصيل حول هذا الحصصر ما مضى فى هذه الرسالة من دلالة الأدلة 
الأرفة عل توتاله: 


النظر الرّابع: هب! إِنّ العقل يحكم بلزوم الحكم على المجتمع, و لكن هيهنا اققراحان: 


.١‏ وردت هذه الكريمة في القرآن الكريم مان مرّات؛ فانظر: 18 آلى عمران. 
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الاقتراح الأوّل: وهو القول بكفاية التدبير في الوالي؛ 

الاقتراح الثّاني: و هو القول بأنّ التدبير يعد من أهم شرائطه و لكن لايك ف الو الي أن 
يكون مدبّراً فحسب. بل يجب أن يتّصف بالفقاهة و العدالة أيضا؛ 

و عند تعارض الاقتراحين يحكم العقل بصحّة الثَا متهباء نظراً إلى أهميّة هذا المسند 
البالغة. 

قتلخّص با قلنا ان هذه الأنظار الأربعة تحكم بعدم تمامية هذا الاشكال, يل تقرير تلك 
القضيّد العقلية على ما هو الحقّ فيها اللائق بها يؤبّد ثبوت الولاية له. و لاتنافى بيتهما بوجه. 
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الاشكال السّابع 
ولاية الفقيه تلازم الإستبداد و الدَّ كتاتوريّة 

إن ثبوت الولاية لأحد _كالفقيه ‏ يلازم الاستبداد و الدكتاتوريّة و السلطة المطلقة؛ و 
لاريب في أن الاستبداد من المرغوب منه عند العقل ‏ بل يحكم ببطلانه و وجوب حفظ 
امجتمع منه -» فولاية الفقيه مما يحكم برفضها وعدم المخضوع ها. 

و الجواب: إِنّ لنا في هذه الأطروحة أنظارٌ أيضاء و يت الجواب بالنظر في هذه الأنظار؛ و 
تفصيلها: 

النظر الأوّل: إن قولكم: «إِنّ ثبوت الولاية لأحدٍ _كالفقيه ‏ يلازم الاستبداد» يعارض 
ما انعقد عليه إجماح الإماميّة من ثبوت الحكم و الولاية للني عي و المعصومين من أهل 
بيته طبييو؛ إذ من المجمع عليه بيهم طيلة القرون انّ الله قد جعل النبى و الأئَة أولياء على 
الناس _بل على دار الوجود _؛ قهل يلزم من هذا الجعل الدكتاتوريّة و السلطة المطلقة. 

و إن أجابوا أن العصمة من خصائص المعصومين و هي تمنعهم عن الفجور و السلطة 
المطلقة؛ 

ثردٌ عليهم ب: أنّ العدالة أيضاً من شرائط الول و العدالة هي المرتبة اللأدنى من مراتب 
العصمة؛ و هي تمنع الفقيه الول عن الفجور و السلطة المطلقة أيضاً. 

فها هو مذهبكم في ولاية المعصومين دج هو بنفسه مذهينا فى ولاية الفقيه العدل. 

النظر القّاني: إنّ قولكم هذا يويد القول بثيوت الولاية للفقيه. إذ مضى منًا مراراً 
اشتراط العدالة في الول بيا انّ الوالمي في سائر الأطروحات السياسيّة لايشترط فيه إلا 
التغلّب على الحكم _إمّا بواسطة الآراء و الانتخابات العموميّة, أو بغيره من الوسائط :و 
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هو من مظان الاستبداد لا الوليّ الذي يجب أن يتّصف أوّلاً بالعدالة و التحل بمكارم 
الأخلاق و التخلّ عن سفسافها ثم يصلح للقيام بأمر الحكم؛ و هذا واض. فهذا الإشكال 
يرجع إلى مبناهم و يرد عليه لا على مبني ثبوتها له. 

النظر الثّالث: إِنَا اشةرطنا في الفقيه الول الفقاهة. و نفس عنوان الوالي في الدولة 
الإسلاميّة يشير إليه. و الفقيه لمعرفته بأحكام اللّه لايأمر إلا با أمر الله تعالى ‏ به و 
لاينبى إلا عا نهى اللّه ‏ تعالى _عنه؛ و بالجملة لا رأي له إلا على ما تقتضيه الشريعة 
الغكاء. فلااستبداد على هذه الأطروحة. و أمّا على غير من الاققراحات السياسيّة فالوال 
لايحكم إلا على ما يقتضيه رأيه. 

فلاسبيل للفقيه الول إلى الدكتاتوريّة بينا أن لاسييل لغيره من الولاة إلا إليها. 

النظر الرَابع: ما هو المراد من الاستيداد؟ 

إن كان المراد منه: السلطة المطلقة. فقد فرغئا من الاجابة منه؛ 

و إن كان المراد منه أنّ قول الفقيه الول هو القول الفصل و الأخير عند تزاحم الآراء و 
الأقوال» فهذا ئمًا لابدّ منه؛ إذ فى كل حكومة و دولةٍ لامناص من أن يتلق قول الوالمي كقول 
الفصل -كيا ان اليوم يعد قول السلطان أو الرئيس الجمهوريّة القول اللأخير في جميع نظامات 
العام السياسيّة -. 

و هذا زيادة على سيرة العقلاء يشهد لصحّته الشرع أيضاًء قال سبحانه و تعالى _: 

ٍوَمَاوِرْهُمْ في الأثر فََِا عَرَنْتَ قتَوَكُلْ عَلَ آللّد» .١‏ 

و لريقل: وشاورهم في الأمر فإذا عزموا فتوكّل على اللّه. 

نعم! على الحكومة أن تستشير المحصّصين في جميع ما يُقبل إليهاء و لكن القول الفصل و 
الأخير هو للواللي فقط. و هذا لايختصٌ بالدولة الإسلاميّة فقط. بل كذلك جرت السيرة في 
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جميع نظامات الحاكمة في جميع الأعصار و الأمصار. 

فتلخّص ما قلنا أن لاسبيل للوالي في الدولة الإسلاميّة إلى الدكتاتوريّة, لأنّ الفقاهة و 
العدالة المشترطتان فيه تمتعانه من الفجور و التحكم و الصَّشف؛ فالإشكال يرجع إلى 
القائلين بغير هذه الأطروحة من الأطروحات السياسيّة, لا إلى القائلين بها. 
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الاشكال الثامن 
تداخل الدّولتين 

وهذا الإشكال يدور على كيفيّة الحكم فى الدولة الإسلاميّة أيضاً. 

و تفصيله: لاربب في أن التوسّد فى الحكم مسن لوازم الدولة في جميع الأطروحات 
السياسيّة - و هذا بما يحكم به العقل» إذ فرض وجود الدولتين يؤدّي إلى ا هرج في أمر 
الملك : هذا من ناحية؛ 

ومن ناحية أخرى فانّ في الدولة الإسلاميّة المسمأة بالجمهوريّة الإسلاميّة ‏ لامناص 
من ثبوت الدونة في الدولة؛ بل ثبوت دولتين كل منهها فى عرض الآخر. و هما: 

الأوّل: الدولة التي ينتخبه التاس بواسطة الآراء العموميّة, و رئيسها هو الرئيس 
الجمهوريّة. و هذ! مقتضى جمهوريّة النظام؛ 

الثاني: الدولة التي لادخل للناس في اختيارهاء و رئيسها هو الفقيه الول و هذا مقتضى 
إسلامته. 

فهيهنا دولتان: دولة انتصابيّة؛ ودولة اختيارية. 

و لاريب ف أنّ العقل و سيرة العقلاء يحكنان ببطلان هذه الأطروحة. فن الواجب - 
نظراً إلى ما لآراء الناس من الأهمّية ‏ رفض الدولة الإنتصابيّة و الخضوع لأحكام الدولة 
الانتخابيّة. 

و الجواب: إِنّ هذا الإشكال لايُعدٌ شيئا بل هو بحض خطابة لابرهان عليه جملة و 
تفصيلاً!. 

واتفضيلة معنت نزارا الاقارة إل جنك النقل ب 
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«أَنه لاجوز لأحد أن يلط على أحد»؛ 


«من يكم ا نَل آله وليك هُمُ آلْكَافِدُونَ» ', 

و هذا مقتضى ربوبيّته ‏ تعالمى في التكوين كما أنّ له الربوبيّة في التشريع, فلاحكم إلا 
حكله. سوأءٌ فيه التشريع و التكوين و ما يرجع إلى الأمور الفرديّة أو الجماعيّة. و من ذلك 
أمر الدولة و السلطة, فحكله ‏ تعالى ‏ بتفويض الولاية إلى الفقيه هو الحكم المتّبع في أمر 
الدولة. 

بق الكلام في الرئيس الجمهوريّة و الوكلاء و الوزراء و مديري الفروع و غيرهم من 
ات السلطة, فإنّهم جميعاً يُعدّون من أيدي الفقيه الولى' لتدبير املك و أموره الداخليّة 
و الخارجيّة. فلائفرض دولتان في أن واحدٍ فى قطر و موطن واححد. بل الناس بواسطة 
الاراء العموميّة يختارون الأصلح ليكون عظداً للوالي فيا يرتبط به. فالرئيس الجمهوريّة 
فيا يرتبط به و الوكلاء فها يرتبط بهم كلّهم أيدي الولي. 

فليست فى الدولة الإسلاميّة إِلّا دولةٌ واحدة. لادولتين مستقلتين. و لهذا قلنا ان هذا 
الاشكال ليس إلا حض خطابة لايعضده برهانٌ قط. 


.١‏ كريمة /07 الأنعام؛ 4٠‏ يوسف. 7 يوسف. 
؟. كريمة 45 المائدة. 
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الإشكال التّاسع 
مخالفة فلسفة إرسال الوّسل لوا 
و هذا الإشكال يدور حول نقطة بنَائتِ وهي فلسفة ارسال الرس لطي و حسيطة 
اختيارهم وما جعله اللّه ‏ تعالى _-على عاتقهم. 
و تفصيله: إِنّه ليس على الأنبياء و الأمةٌ و نوابهم الخاصّة و العامّة إلا هداية الناس 
بالرفق و الماشاة معهم, فعليهم تزكية الناس و إرائة الطريق لهم؛ قال سبحانه و تعالى : 
رَيُرَكمهمْ وَيَُلْمُهُمْ آلكتَاب وَ آلية» .١‏ 
و ليس علهم القيام بأمر الحكم؛ قال _سبحانه و تعالى _: 
وقال: 
ؤم أَنْتَ عَلَيهمْ يحبار 4 ' 
وقال: 
ٍإِنا مَدَيْنَاه آلسَبيل إمّا شَاكِرا وَإِما كقُور» ©؛ 
و ليس لدعوتهم مؤيِّدٌ و متيّتٌ غير المنّة والنار؛ قال تعالى -: 
« قن كَانَ يَدْجُوا لِقَاءَ َيه يعمل عَمَلا صَالجاوَ لَامُشْرِكُ يِعِبَادةَ رَئْهِ 


١‏ كريمة ١74‏ آل عمران؛ ؟ جمعة. 
؟. كريمة 7١‏ الغاشية. 

“". كريمة 10 ق. 

؛. كريمة ”الانسان. 


ا ا ا 


أَحَدا» ؟. 
و تلخيص القول في وظائف الأنبياء و الأمّةَ و الفقهاء أن: 
( لاإكْرَاء في آلدين» '. 
فلاييوز للفقهاء أن يترأسوا على امجتمع, لأنّ الجفاءة و الغلاظة من لوازم الحكم و لابدٌ 
للحاكم منها؛ بيئا أن ليس على اغداة التوسّل إلى الجفاءة, إذ « لاإِكْرَاءَ في آلدينٍ». فعلى 
الفقهاء اهتداء الناس بتدويتهم الرسائل العمليّة و انذار امجتمع ببيان المواعظ و توضيح 
دقائق كلام اللّه ؤسئّة المعصومين. وليس علهم أمدُ غير هذا الأمرء و ليس شأنهم إلاشان 
الماكرينة: الخطياء 
و الجواب: إِنّ نا في هذا الإشكال نظرين: 
النظر الأوّل: إِنّ هذه النظريّة في فلسفة أرسال الرسل لاتوافق كتاب اللّه - تعالى و 
مقنضى وحيه المبين. أمّا قوله ‏ تعالى ‏ «الَاإِكْرَاة في آلدّينٍ» فإنّ الكريمة تشير إلى مقام 
التكوين. لامرحلة الشريع؛ أي: لايكلّف اللّه أحداً بالمتضوع لدينٍ أو شريعةٍ و لايكرهه 
عليه, هذا فى مقام التكوين؛ أمّا في مرحلة التشريع فليس كذلك. و هذا مقتطى الجمع بين 
هذه الكريمة وغيرها من الآآيات الدالة على ثبوت العُنف فى الأحكام الجماعيّة. إليك بعضها: 
منها: الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؛ كقوله ‏ تعالى : 
«وَلَتَدنْ ينك أَثه يَدْعُونَ إل الر» " 
و منها: ايات القتال و الجهاد؛ كقوله ‏ تعالى -: 
«تَاتِلُوهُْ حَىٌّ لَانَكُونَ فتن وَيَكُونَ دين لله *؛ 


.١‏ كريمة ١١١‏ الكهف. 
". كريمة ١07‏ المبقرة. 
كريمة ٠١4‏ العمران. 
5. كريمة 19377 البقرة. 
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وقوله ‏ تعالل -: 
< قَمَاتِنُوا أ آلْكثر زم مان َه لَعَلَهُه يَنْتَيُونَ» أ؛ 
ومنها: آيات القصاص؛ كقوله - تعالى -: 
2 57 1" #سرود م م بر دك" م موس اس هك 2< كك 
«إنا جِرَاءُ الذين ء ريون الله وَ رَسُوله و - 0 


لوا أو يلوا أو طم رسيم أجلم من جلاب أو يق مِنَّ 
8# 
الأئض» '. 


وهذا مقتضى تاميّة الشريعة و كاها الناشئة من كبال الله سبحانه و تعالى _» قانّ 

الشريعة مقتضى علمه و حكنته. وهما تقامان بحيث لايتصوّر أتم”منهيا؛ و فى دعاء الافتتاح: 
«إنّك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو و الرحمة. و أشدٌ المعاقبين فى موضع 
النكال و النقمة»؟. 

فا تمسّكوا به من الآيات إِمّا راجعة إلى مقام التكوين؛ 

و إِمّا راجعة إلى مقام الرحمة و العفو. و من هذا المقام بعث الأنبياء و أرسل الرسل و 
وضع الشرايع و جعل الحكم و الدولة؛ و لكن هو «أشدّ المعاقبين» في موضع التكال و النقمة 
أيضاً. و من هذا المقام قال: (وَ أَنْرَثنَا اليد فيه بَأْسُ شَدِيدٌ» . و وضع القصاص و أمر 
بالجهاد و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 

فعلى الأنبياء و الأمهَ و نوّابهم و المستخلفين عنهم القيام بأمر الحكم من باب الرحمة. م 
العمل بمقتضى آيات النكال -كايات القصاص و الجهاد . وكلاهما ما دلت عليه الشريعة 


.١‏ كريمة ١7‏ التوبة. 

". كرية “7 المائدة. 

؟. راجع: «التبذيب» ج 7ص ٠١8‏ الحديث 58 «الإقبال» ص 0ه «البلدالأمين» ص 19177, 
«مصباحالمتبجد» ص /الا0. 

غ. كريمة 0؟ الحديد. 
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الغّاء؛ و هذا واضح. 

النظر القّانى: و هذا النظر يقوم على أساس سيرة النَيوةٌ الى لاينتلف فيها اثنان. و 
هي: بداهة قيام كَل بتشكيل الحكم و الدولة. ثم لاخلاف بين الإماميّة في ند قد 
نص على أهلبيته و عيّنهم لولاية المسلمين؛ فن أنكره و تمسّك بقوله ‏ تعالى _: لهو 
لذِي بَعَتَ فى الْأَبينَ رَسُولا مِنْهُمْ يَثْلُ عَلَمهِمْ آيَاته وَمُرَكمهم وَ يُعَلُمهُمْ آلْكِمَابَ و 
آلْيحَة» ' فقد أنكر البديهيّ المثبّت في الجوامع التاريخيّة. 

أضف إلى ذلك انّ الكتاب الكريم خير شاهد على ما نحن يصدده؛ قال سسبحانه و 
56 

«التَىيُأَولَ بِالمؤمِنِين من شيم "؟: 


وقال- تعال -: 
لد أَرْسَلنَ سلا بات وَ ْنَا ممهُمْ ألكتا تَابَ وَ المهرَانَ تقوم آَلنَّاسٌ 


الْقِسْط و َأبْنَا لْحَدِيدَ فبه ا شَدِيد و مَنَافِع ِلنّاسَ» '. 
فهذا الإشكال لايوافق نص الوحي و لاسيرة النىّ العمليّة. و لاسيرة أميرالمؤمئين و 
سيرة سيّدنا امجتبى طرهك8 . فهذا الإشكال ليس بشىع. 


.١‏ كريمة ؟ الجمعة. 
؟.كريمة + الأحزاب. 
"'. كريمة 50 الحعديد. 
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الإشكال العاشر 
الخاتمية تدل على نفى ولاية الققيه 

و هذا الإشكال يقوم على أساس القول بأنّ الخاتميّة تدلّ على ني الحكومة الإسلاميّة, 
فهذا الاشكال من أهمٌ الاشكالات الواردة على مبنى ثبوت الولاية للفقيه الذي هو أساس 
الحكومة الاسلاميّة. 

و تقريره: إنّ على الأنبياءط 8# أن يكتلوا عقول الناس بإرشادها إلى ما هو الخير لهم و 
فيه خيرهم. فإذا كملت دائرة النبرّة بظهور نبيَناييييُُ فقد كملت عقول الناس. فإذن يصير 
العقل خلفاً و وارثاً و بديلاً و نائباً عن الوحي؛ فيستغني الناس عن الوحي إِلَّا في الأحكام 
التوقيفيّة -كعدد ركمات الصلاة و الشهر الذي يجب فيه الصوم و غيرهما -. 

ما في غيرها كأحكام الحكم و الحكومة ‏ فلاحاجة للناس إلى الوحى. بل علهم 
الاكتفاء بما تحكم به العقول و السير على مقتضاه. 

فعلى أساس هذا الاشكال لايجب بناء الحكم على مقتضى أحكام الشريعة, فلاحكومة 
لهاء فلاولاية للفقيه؛ هذا تقرير إشكاهم العاشر. 

أمَا الجواب عنه: فيتر بالنظر في هاتين النكسين: 

النكتة الأولى: إِنّ هذه الأطروحة في تفسير الخاتميّة لاتوافق الكتاب و السئّة؛ قال اللّه 
دتعال ده 

«مَاكَانَ معد أنَا َحَدِ مِنْ رِجَالِكُم وَلَكِنْ رَسُولَآللّهِ وَحَائم آنييِنَ» ١؛‏ 


وقال الصادق طة: 


.١‏ كريمة ٠‏ 4الأحزاب. 
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«حلال تحمّدٍ حلال إلى يوم القيامة و حرامه حراءٌ إلى يوم القيامة»١؛‏ 

و هما نصان ن على ثبوت أحكامه الفرديّة و الجماعيّة طيلة الزمن و القرون. 

أضف إلى ذلك إِنّ عدم سنوح النسخ لأحكام شر يعته يبي من ضير وريّات الدين و 
بي امور رو عنام رابا وبر ا 
عدار الشرائع باخصام زمن الوعي و جاده العقل عند قد بعكم يتح م الشربيعة 
الإسلاميّة في أحكامه الاججاعيّة و لو لميكن ملتفتاً إلى لازم قوله هذا. 

وقد أتينا بتوضيح موجز حول معنى الخاتميّة في مقدّمات الرسالة؛ فراجعه. 

النكتة الثّانية: إن هذا القول يساوي القول بعدم حاجة الناس إلى العلم. بل بانسداد 
باب العلوم؛ إذ من الييّن الذي لاترديد للعقل فيه ان الناس بحاجةٍ ماسّةٍ دائةٍ إلى الخصّصين 
في كل فنٍ من فنون العلم. بل و إلى الخصّصين في الصنائع أيضاً_كالطبيب و المهندس و 
الحداد و الجصّاص و غيرهم ‏ . و هذا مقتضى حياتهم الدنياويّة. و لاريب في حاجتهم 
الدائمة أيضاً إلى علم يبيّن لهم سبيل السعادة فى العقبى: و لايكق له العقل. و هذا واضحٌ 
نهم بحاجة إلى علم الشريمة, قلايصمٌ القول باستخلاف العقل عته. 


هه 


.١‏ راجع: لابصائرالدرجات» ص ١88‏ الحديث /؛ و قريب منه ما في «الكافي» ج اص 8ه 
الحديث 15. 
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الإشكال الحادي عشر 
الئّاس لا يحتاجون إلى القَيُم 

وهذا الاشكال يقوم على أساس الاشكال العاشر. 

و تفصيله: هب! أن حاجة الناس إلى الوحي لاينقطع أبداً. و لكن الوحي كمل بشريعة 
الاإسلام و الاإسلام خاتم الأديان, فهو كامل. و لكن هذا الكامل لايحتاج إلى مفسّرٍ فقيه. بل 
الناس بما لهم من العقل مستطيعون في تعيين الحكم و الحكومة كيا يأخذون أحكابهم 
العباديّة و كذلك ما يرجع إلى معاملاتهم «نه. فلانحتاج إلى فقيه يولي أمر الحكم. بل 
لاحاجة للناس في أمورهم الفرديّة و الجباعيّة إلى فقيه يرجعون إليد. فلاحاجة إلى الفقيه 
ليفوّض اللّه ‏ سبحانه و تعالى ‏ إليه الولااية على المجتمع. 

و الجواب عن هذا الإشكال قد مضى فى الاجابة عن الإشكال السابق عليه. بل 
لاحاجة إلى الاجابة عنه. فهذا الكلام لايصدر إلا عمّن لادربة له بالعلوم, بل و ل إلى 
نظامات امجتمع. فإنّ حاجة الناس إلى الخصّصين في كل فنٌّ تزيد يوماً فيوماً و هذا مقتضى 
ارتقاء العلوم و عمران الجوامع. فانٌ العلوم تمّسع في كل شهرٍ بل و في كل أسبوع -بحيث 
لايمكن أن يُقاس الغابر منها بالموجود عنها؛ و كذلك الجوامع البشريّة كل يوم يزيد في 
عمراتهاء فحاجتها إلى العلوم تصير أكثر مما كانت عليها _كحاجتها إلى الطبّ و فنّ المساحة 
و معرفة دقائق كلام اللّه ونه تندي: فيل تر نذا عن العقلاء يحكم يعدم الحاجة إلى 
الطبيب و المسّاح و بِأَنّ الناس يكفيهم كتابا القانون و المسطي؟ هذا لايصدر عن عاقلٍ 
أبدًك: فكذلك القول بأن لاحاجة للمجتمع إلى الفقيه. فهذا قول جاهل إن لويكن قول 


مغرض. 
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نعم! قد سس هذا القول من قال: «حسبتا كتاب اللّده ' ليجعل الناس في استغناع عن 
أميرالمؤمنين و أهلبيته المعصومينطئ. و هذا الإشكال لايحتاج إلى مزيدٍ من هذا 
الجواب. 


ًّ فانظر: شرح أصول الكافى»  للمازندرافي -ج ااص ؟7١غ, «الممترشد»  للطبري‎ .١ 
84 ص 007 «الرواشحالسماويّة» ص 4 «صحيحالبخاري» ج 6 ص 04ج 7ص‎ 
.15060 «مسند أحد» ج اص‎ 
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الإشكال الثاني عشر 
لبس من شأن الفقيه تعبين الموضوعات 

وهذا الاإشكال ينشأً من نكتة فقهيّةٍ كأنّ المستشكل ما فهمها أو فهمها على غير مأ هو 
اللائق مها. 

و تفصيله: إِنّ الحكم و الحكومة يحتاج إلى تعيين الموضوعات و لاسا الموضوعات 
الاجتاعيّة مما يرتبط بالاقتصاد و السياسة و الثقاقة و عمران البلاد و غيرهاء. هذا من 
ناحية؛ 

و من ناحية أخرى قد اشتهر انّ تعيين الموضوع ليس من شأن الفقيه. أي: على الفقيه 
تعيين الحكم في كل واقعةٍ من غير مداخلةٍ له في الموضوعات. فليس من شأن الفقيه 
التدخل فما يرتبط بالحكم و السلطة. 

و الجواب عن هذا الإشكال يم بالنظر إلى هاتين النقطتين: 

النقطة الأولى: أنّ قولكم: «ليس تعيين الموضوعات من شأن الفقيه» قول لاريب في 
صحُّته. ولكن ليس المراد منه ما ذهبتم إليه. بل المراد منه: أن الفقيه بما هو فقيةٌ عام بدقائق 
علوم الشريعة لابجوز له تعيين موضوعات الأحكام. لأنّ تعيين الموضوعات أمرٌ قد فُوَض 
على عاتق العرف. لأنّ العقل و الشرع قد تطابقا على أنّ قول كل خصّص في فنُ من الفنون 
حجة في نفس الفنّ لا في غيره من الفنون. و الفقيه بما هو فقيهٌ له مهارة تامّةٌ في الفقه. فشأنه 
من جهة أنّه فقيهٌ شأن بيان الحكم على ما يقتضيه استنياطه: لا بيان الموضوعات. 


و هذا لايراد منه ان الفقيه بما انه من آحاد الناس و أعضاء الجتمع لا بما أنّه فقيةٌ ‏ لو 


عيّن موضوعاً فهو مخطى: فيه. أو لايحقّ له أن يتداخل فيا هو شأن آحاد الناس. فللفقيه 
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أيضاً تعيين موضوعات الأحكام و لكن مع خلوٌ باله عن المصطلحات العلميّة و الدقائق 
النقهيّة. 

و لنأت لمزيد البيان بمثال؛ و هو: إن على الفقيه بما هو فقيةٌ أن يعيّن حكم ماء البغر طهارة 
و نجاسة, و ليس عليه من جهة انه فقي أن يعيّن ماهيّة البئر و الفرق بيئها و بين العبين و 
الأرديّة, إذ هذا شأن العرف و فرضه و واجبه. أمّا الفقيه بما أنه من أعضاء الجتمع إن استطاع 
أن يكون كأحدٍ من الناس خالي البال عن المصطلحات و النكت العلميّة فله أن يشترك مع 
غير اللخصّصين فى الفقه في تعيين الموضوعات. و هذا يجري في غيره من أساتذة العلوم - 
كأساتذ: الطبّ و الحكمة و الفيزياء و غيرهم. 

و نويد هذا يما جرت عليه سيرة الفقهاء من زمن المعصومين طه2 إلى الآن من تعيين 
الموضوع لكثير من الأحكام الفقهيّة, فهذا حكنهم بأن لون الدم الباق على الشوب يعد 
تطهيره لايد نجساًء بيها ان عقل الفقيه بما هو فقيهٌ يحكم بأنّ اللون لاينفصل عن الدم -إذ 
هو من أعراضه. و بقاء العرض يشير إلى بقاء الذات » فيجب أن يكون الثوب الذي عليه 
قي من اللون نجسأ. و لكن الفقيه با نّه من أعضاء المجتمع يرى أنّ العرف لايعد اللون دما 
فيحكم بطهارته. 

وكم له نظي في الفقه من مبتدأ ياب الطهارات إلى نهاية باب الديات. فلايصح منع 
الفقيه بما أنه من أحاد الناس عن المداخلة في تعيين الموضوعات. 

النقطة القّانية: مضت منا الاشارة إلى أن للفقيه شونا ثلاثة: 

شأن تبيين الأحكام؛ 

و شأن القضاء بين الناس؛ 

و شأن الحكم على الجتمع. 


و ليس معنى القضاء غير تعيين الموضوعات أوُّلاً #القضاوة على ما تقتضيها. نعم! عليه 
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الرجوع إلى العرف أوّلاً و إلى المخصّصين في كل فن ثانيا لتكون معرفته بالموضوعات وما 
يفتى به من الأحكام مطابقة للواقع مهما أمكن. و هذا واضح؛ فهذا الإشكال أيضاً لابرد على 
مينى القائلين بثبوت الولاية للفقيه. 
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الإشكال الثّالث عشر 
ادارة المُلك تحتاج إلى غير الفقه من العلوم 

و هذا الاشكال قد تعرّض له بعض أعاظم العصر روي .١‏ 

و تفصيله: أن لاارتباط بين الفقه و بين ما تقتضيه السلطة من دقائق أمر الحكم و 
السياسة و الأمور اليوميّة و الشؤون الداخليّة و الخنارجيّة. فإدارة المُلك تحتاج إلى غير 
الفقه من العلوم. فعلى الفقيه أن لابحوم حول هذا المنصب؛ و هذا الاشكال هو الّذى قد 
يعبر عنه فى عصعرنا «المديريّة الفقهيّة و المديريّة العلمية» . 

و الجواب عن هذا الإشكال يظهر بالتأمّل قبا مضى من شرائط الفقيه الوالي. فقد بين 
فيا مضى من هذه الرسالة انّ للوالي في الدولة الإسلاميّة شروطاً لايصلح للولاية و لاتتء 
الولاية له إلا باحرازها؛ و أهمٌ الشروط الققاهة و العدالة و الكفاية لتدبير جميع ما يرجع إلى 
أمر الحكم و السلطة. 

نعم! لاتك الفقاهة للجلوس على عرش الحكومة. و هذا كلام لاتقاش فيه؛ و لكن 
القائلين يثبوت الولاية له و الذاهبين إليه ما اكتفوا باشتراط الفقاهة قيه فحسبء يل نصّوا 
باشتراط التدبير فيه أيضاً؛ و قد أكّدوا على هذا الشرط أبلغ تأكيد. 

فهذا الإشكال لايعدٌ إشكالاً وارداً على مبناناء بل هو مؤيّدٌ لما ذهينا إليه من صحّة 
اشتراط الفقاهة و العدالة و الكفاية معا فى الفقيه الولي” 
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الإشكال الرَابع عشر 
الآيات القرآنّة تدلّ على الحكومة الاختياريّة 
و هذا الإشكال أوردوه بما يظهر من بعض الآيات القرانية. 
وتفصيله: إن اللّه - سبحانه و تعالى قد خاطب الناس في كثير من الآآيات بما يدل على 
نهم هم المسؤولون لتشكيل الدولة و تركيبهاء و ليس على الفقيه أن يقوم بهذا الأمر و 
لاسبيل للناس إلى تشكيل الدولة إلا باختيار من ينوب عتهم في القيام به. 
منها: آيات الجهاد كتوله ‏ تعالى - . 
كئلوا أنه الكثر نم ليان :> .١‏ 
وقوله ‏ تعالى -: 
وَقَاتلُوهُمْ حَى لاتكُون فِثْنَد وَيَكُونَ الدين كله لِلَّد» ". 
ومنها: آيات الحدود كقوله ‏ تعالى _: 
ٍَالرَّانِيَة وَآلرَّان فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ تجا مِانَةَ جَلْدَة» "' 
وقوله ‏ تعالى -: 
«الارقٌ وَآَلكارقَةٌ فَاقْطَمُوا أَيْرِيج] جَرَاء ا كَسبَانَكَالاً مِنَ للّ» +. 
حيث إِنّ الأوامر الواردة فيها أي: قوله تعالى : فَثَاتِنُوا4؛ 9قَاتَلُوَمُمْ»؛ 
«فَاجْلِدوا»؛ 9قَاقْطَمُوا» ‏ تخاطب الناس برمتهم. 
فالوالمى هو الحاكم اتمتار من قبل الناس, لاالفقيه المنصوب من قبل اللّه ‏ تعالى . 


.١‏ كريمة ؟١‏ التوية. 

؟. كريمة 79 الأنفال. 
*. كريمة ؟ النور. 

ء. كريمة 8 المائدة. 
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فالوالي هو الحاكم الختار من قبل الناس. لاالفقيه المنصوب من قبل اللّه ‏ تعالى ‏ . 

و الجواب يعدم تامية دلالة الآيات على مطلوبهم. د لاريب في دلالتها على وجوب 
تشكيل الدولة في اجتمع. إذ لايُعقل أن قوم كل وأجو من النانى ها موا به عاسن قال 
مه الكفر و جلد الزاني و الزانية و قطع أيدي السارق و السارقة وما يشبهها ء إذ هذا 
يودي إلى احرج في أمر الملك. فن الواجب أن تكون دولةٌ لتقوم بانفاذ هذه الأوامر وغيرها 
من الأوامر الَتى لولاها لما ينتظم أمر الملك و لايطيب عيش الناس الماديّ و الروحافّ قيه. 

و لك الكلام كلّه في أنّ هذه الآيات لا دلاثة لما على أزيد من ذلك. فلادلانة لا على 
وجوب قيام الناس بتشكيل الحكم والدولة. 

ولابخق على الفطن ان القشك بها للقول بوجوب قيام الناس به من باب القسشك بالعام 
في الشبهات المصداقية. و هذا القسّك ليس بحجّة -كما فصّل الأصوليُون الكلام حوله في 
مسفوراتهم ' . فالقول بوجوب نصب الحاكم من اللّه أو وجوب تشكيل الحكم على 
الناس يحتاج إلى دليل آخر, و لادلالة لتلك الآآيات على أحد القولين. 

ما القائلون يتبوت الولاية للفقيه الذاهيون إلى وجوب نصب الحاكم من الله فق 
فصحة, إذ مضى تفصيل الكلام في الأدلّة التي أقاموها على تبوتها له. فباتضمام الآيات إلى 
الأدلة العقليّة و النقليّة التي مضت الإشارة إليها نستنتج نتيجة؛ و هي: وجوب نصب الوالي 
منه ‏ تعالى _, لا وجوب تشكيل الدولة على الناس. 

وهيهنا نكت ثلاث يجب الالمام بها؛ و هى: 

النكنة الأولى: لوكابر مكابدٌ ذهب إلى عدم تَناميّة دلالة الأدلّة على ثبوتها له فلاضير 
أيضاً. إذ العقل و النقل تطابقا على أنه «ولاولاية لأحدٍ على أحد إلا ما أخرجه الدليل»؛ 
فلايموز لأحدٍ من الناس أن يجلس على عرش اللطة إِلَا أن يدل دليلٌ على جسوازه؛ و 


.١‏ فانظر: ١‏ لاسترات 3 أصرر الدع :فسن لالخرا, مكو لتقن ف 
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الدليل مفقودٌ في الباب. 

النكتة الثّانية: إن قلت: فلماذا خاطب اللّه ‏ تعالى _جميع الناس في هذه الأوامر وكان 
من المقدور له أن يوجّه الأمر إلى الحكام المنصوبين من قبله فقط؟ 

قلت: قد خاطب اللّه ب تعالى جميع الناس لما هم من الدور اهام في إقامة شرايع 
الإسلام, فإنّه لاقدرة و لااستطاعة للدولة على اقامتها إلا ببعاونة من الناس و معاضدتهم 
إيّاها؛ قهذا هو السرّ في توجيه الخطاب نحوهم. 

النكتة الثّالئة: لاريب فى دلالة الأمر على الوجوب. فيجب الإتيان بمقتضى هذه 
الأوامر و مدلولاتها. و لاريب أيضاً في أنّ تشكيل الحكم يعدّ مقدّمة للاتيان بهذه الأوامر, 
فالقيام بتشكيل الدولة يكون من مقدّمات الواجب. 

و لكن هيهئا نككتةٌ لطيفة؛ و هي انا قد فضّلنا الكلام في علم الأصول باقعا للقوه_يغول 
. الفرق بين مقدّمة الواجب و مقدّمة الوجوب. و قلنا هناك ان مقدمة الوجوب ليست بواجبة: 
فلايجب على المكلّف تحصيل الاستطاعة ليجب عليه الحجّ؛ بينا ان مقدّمة الواجب واجبة, 
فيجب عليه تحصيل الماء ليتمكن من الوضوء عند وجوب الصلاة. 

فلوكان القيام بتشكيل الحكم من باب مقدمة الواجب يجب على الناس القيام به 
ليتمكنوا من الاإتيان بما أمروا به في تلك الآيات المباركات؛ و لكن لوكان من يأب مقدّمة 
الواجب فلايجب عليهم القيام به. إذ ليس تحصيل مقدّمة الوجوب واجباً على المكلّف. 

فعلى القائلين بوجوب تشكيل الحكم على آحاد الناس أن يثبتوا ولا كونه من ياب 
مقدّمة الواجب و يبرهنوا عليه. و أن هم ذلك؟!. و لكن القائلين بعدم وجوبه عليهم ففي 
فصحةٍ من ذلك. إذ الأصل عند الشكٌ في كون شيءٍ مقدّمة الواجب أو الوجوب يقتضى أن 
يكون مقدمة الوجوب, فلاشيء علبهم. 
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و تفصيل الكلام فيه موكولٌ إلى محلّه من علم الأصول'. 

قتلخص تنا قلنا: 

أُوَلاً: إن دلالة الآيات على وجوب تشكيل الحكم و الحكومة تامّةٌ؛ 

و ثانياً: لادلالة فيها على وجوب القيام بأمر الحكم على آحاد الناس؛ 

و ثالثا: فالذهاب إلى القول بوجوبه عليهم أو وجوبه من اللّه يحتاج الى دليل آخر؛ 

وراها ان الأدلة الكثيرة من الأدلة الأربعة الى أقناها على وجوب تعيين الحاكم من 
الله تدلٌ على صحّة الذهاب إلى قولنا هذا؛ و هو يساوي القول بثبوث الولاية للفقيه الجامع 
لشرائط الفتيا. 


.١‏ راجع: «نهاية الأصول» ص ,١150‏ «حقائقالأصول» ج ١‏ ص 17؟. 


إشكالاتٌ على ولايةالفقيه و أجوبتها 00001 0 


الإشكال الخامس عشر 
دلالة القرآن الكريم على لزوم إذن النّاس فى الحكومة و التصرف 
و هذا الإشكال أيضا يقوم على ما يُستفاد من بعض الآيات الكريات. 
و تفصيله: إن بعض آيات الكتاب يدل على أنّ الل سبحائه و تعالى ‏ خلق للناس 
الأرض و ما فيهاء فلجميعهم أن يستفيدوا منه؛ قال تعالى ‏ : 
وَخَلَقَ لَكُهْمَا في آلْأدضٍ جَييعاً» '. 
بل و في بعضها دلالةٌ واضحة على تعمي الحكم إلى جميع ما دخل في حيز الوجود؛ كقوله 
باتقال ده 
ؤَأَلَتَرُوا أن لله سَحْرَ لَكُمْمَا في آلتموَاتٍ وَمَا فى آلأض و أَْبَعَ عَلَيْكه 
عَمَهُ ظَاهِرَة وَبَاصلَه6 ", 
الدال على أن لجميعهم حقّ السيادة عليه على السواء. قعليه من يريد أن يستقرٌ على 
عرش الحكم يبب أن يكون بإذن الناس, إِذ احكم يساوي التصرّف في ما في الأرض الذي 
وهيه الله تعالى ‏ للناس. فصحّة تصرّف الحاكم موقوفةٌ على إذئهم. فالحكم حكلهم و 
السلطة سلطتهم؛ و هذا معنى صحّة الدولة الاختياريّة. 
و الجواب عن هذا الإشكال يت بالنظر إلى هذه النقاط: 
النقطة الأولى: إِنّ قولكم هذا يدل على زهق الدولة الاختياريّة و بوارها. إذ لايمكن أن 
يرضى جميع أهالى المجتمع بدولة و هذائا يُشاهد فى جميع الأمصار و الدول _؛ فا رأيكم 


.١‏ كريمة 59 البقرة. 
". كريمة ٠١‏ لقبآن. 
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في المناوىء الكاره الذي لايرضى بالحكم و لايقنع به؟ أليس هو يمّن وهب اللّه له ما فى 
الأرض؟ فا هو المبرز و المصحّح لتصرّف الدولة فيا يتعلّق بهذا المناوىء من المياه و 
الأراضي و المعادن و غير ها؟. 

فهذا أدلّ دليل على تزييف تصيرّفات الدولة الاختياريّة؛ 

و حيث لاتصرّف ها فلاحكم خاء إذ حقّ التصيرّف في الملك من مقوّمات الدولة. و 
لادولة إلا به. و لايمكن قيام الدولة بفرائضها إلا بعد الفراغ من جواز تصررّفها في الملك. 

النقطة القّانية: إِنّ قولكم هذا و إن كان صحيحاً في نفسه و لكن تعميمه إلى جميع ما فى 
الأرض باطل مزيّفٌ؛ إذ تلك الآيات قد خُصّصت يغيرها من الآيات الدانّة على أن 
لاتصيرّف لأحد في الأنفال. و لاحقّ لأحدٍ عليها إلا لله سبحانه و تعالل و من عيّنه و 
نص عليه للتصدرف فهها؛ منها قوله ‏ تعالى ‏ .: 

ل يَسْتَلُوتكَ عَن الأثْقَالٍ كل الْأتمَالَلِلِّ وَ آسُول» .١‏ 

و الأنفال تشتمل المياه و الأراضي والمعادن و غيرهاء و لاريب في أنّ الدولة حاجة 
ماسَةٍ إلى التصرّف فيها ليتمكن من أداء ما فُرض عليها من القيام باصلام معيشة الناس 
و تسطيح شوارعهم و زقاقاتهم وضمان أمنهم و تأميئه -؛ فلايحلٌ للناس أن يتصيرٌ فوا فيها 
إلا بإذنه - تعالى . و هو قد أذن لنبيديييعٌ وأفتدا المعصومينطفي2 فى التصعرّف فيها. و قد 
نص اللّه ‏ تعاللى ‏ عليه .كما مضت الإشارة إليه في هذه السطور _؛ و الأدلة الْتى أقناها 
على استخلاف الفقيه عنهم طْكة في زمن الغيبة تدلٌّ على جواز تصيرّفه فيها؛ كقوله لك : 

«فقٌ قد جعلته عليكم حاكيا '؛ 


و قوله عكياه: 


.١‏ كريمة ١‏ الأنفال. 
؟. راجع: «وسائ ل الشيعة» 9 7" ص ١١76‏ الحديث 25511 
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-و قد مضى تفصيل الكلام حول كيفيّة الاستدلال بهما و بما يشبههما من الآيات و 
الأحاديث الكثيرة . فلاحكم إِلَا للفقيه العدل المدبّر لأنّه لجاز للتصرّف فى الأنفال طيلة 
عصر الغيبة. 

النقطة القّالئة: الظاهر ان الجارٌ في قوله ‏ تعالى _: «خَلَّقَ لَكّمْ4 لايراد منه معنى 
الملكيّة, بل المراد مته الاختصاص؛ معنى الكرعة ‏ واللّه العالم ‏ : إن اللّه خلق الأرض و 
اختضّها ببني آدم ليتصيرّفوا فيها على مقتضى ما عيّنه لهم. ليسموا في عمرانها لتكون مهدا و 
نا لسيرهم إلى اللّه و نيلهم إلى الكثال المطلوب طم. فليس المراد من تلك الكرية ما لتّقوه 
ثم بنوا عليه هذا الاشكال. 

فتلخّص مما قلنا ان هذا الاشكال أبضاً لايرد على مبنى القائلين يثبوت الولاية للفقيه. 


.١‏ راجم: «الكاني» ج ١‏ ص ؟" الديث 1 «وسائلالشيعة» جم وفنا ص 4لاالحديث يتغففق" 
امستد رك الو سائل» ج #ااصس 551 الحديث , «يحارالًتوار» جح تدص ,0١‏ 
«الاختصاص» ص 4. 
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الاشكال السَادس عشر 
ولاية الفقية تخالف نظريّة اميرالمؤمنين َي السياسيّة 

وهذا الإشكال مبنى على جل من أقوال أميرالمؤمنين ة في نهجالبلاغة. 

و تفصيله: إن ما ورد في النبج حول نظريّة الإمام السياسيّة يدل على أنه يه قد أمضى 
سيرة المسلمين مين اجتمعوا على مبايعة أبي بكر ثم مبايعة عمر ثم ميايعة عؤان؛ و قد خضع 
لحكم الخلفاء بما نهم كانوا مختارين من قبل الناس. و تلك الأقوال تدل على أنه طب ماكان 
يرى لنفسه مرتبة الاستخلاف عن النيوَكةٌ والجلوس على عرش الساطة إِلَّا ذا اتثفقت 
كلمة المسلمين على اعطائهم إياء ع هذا المسند, بل كان ينكف عن قبوله. فكانطكة - 
كيا ورد فى التهج - يقول حينا أقبلوا إليد ليقوم بأمر الحكم: 


«دعوني والقسواغيري»؛ 
وعنه فى نفس الخطاية: 


«و أنا لكم وزيراً خيرٌ لكم مي أميرأ»١.‏ 

و لوكان طةٍ قائلاً بالدولة الانتصابيّة لما كان يجوز له أن يأبئ عن رئاسة المجستمع. إذ 
المتصوب من قبل الله تعالى - لتعاطي أمر و تّفاذه لااختيار له في ردّه و قبوله, و لايجوز له 
الاستنكاف عنه و تفصيل الكلام فى ذلك موكول إلى باب النبوّة من علم الكلام -.. 

أضف إلى ذلك ما ورد في كلماتهظية من بيان ما للبيعة من الأهئيّة, نه قد عدّها 
أمراً هامًا لاتستقي الخلافة و الرئاسة لأحد إلا به؛ قال طق حينا أقبل إليه الناس للبيعة بعد 
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أن قتل عهان: 
«فأقبلتم إل إقبال العوذ المطاقيل على أولادها تقولون: البيعة! البيعة!»'. 

و هذا و نظائره الكثيرة التي وردت ف النبج بين حين و حين دلالةٌ واضحةٌ على موافقة 
الإمام على نظريّة الدولة الاختياريّة و إقراره بها. 

و قبل النوض في الجواب عن هذا الإشكال يجب علينا أن نشير إلى نكتةء و هي أي 
تكرار هذا الإشكال و الجواب عنه في رسالتنا هذه؛ فقد ذكرنا الإشكال بعينه و أجبنا عنه 
فى قصل عقدناه لبيان ما استدل به مدافعوا الدولة الاختياريّة على صحّة القول بها قها مضى 
من الر سالة؛و لكن للأعميّة الحامّة الي حازها هذا الإشكال في رأي الذاهبين إلى نني الولاية 
عن الفقيه قد أتينا به ثانياً في هذا المقام. و لكن نلخّّص القول في الاجابة عنه هيهنا حذراً 
عن التطويل و تهيل القاريء الكريم إلى ما ذكرناه هناك. 

أمَا الجواب عنه فنقول: لنا عن هذا الاشكال جوابان: 

الأوّل: إِنّا لاننكر ورود ما ذكروه من خطبه و أقوالهطم في النج و غيره من الجوامع 
الروائيّة. و لكنّ الكلام كلّه في أن لمسلية أقوالاً يدل على عدم خضوعه طلبةٌ ندولة الخلفاء 
الذي سبقوا منه إلى هذا المسند بل كان يعدّهم غاصبى هذا المنصب و يرى نفسه أمير 
المسلمين من غير مدافع كبا وصفهم في الخطبة الشقشقيّة بأقبح ما يكون. فعنه طة في نفس 
الخطبة: 

«أمَا و اللّه لقد تقمّصها فلانٌ و أنه ليعلم أنّ محل منها حمل القطب من 
الرحى». 
و هذا يدل على أنه طْكةَ كان يرى نفسه صالحاً لرداء الخلافة. يل صاحبها الوحيد من 
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غير أن يكون لاقبال الناس عليه مدخل فيه. 
تم جعل يحكى طيلة نفسيّته حينا مُتع عن حقّه و جلس غيره فى حلّه؛ فقال َي : 
ووفك أرق بين أن أضول ينوعةا و أء أسارء نأي أ اشير أعجن: 
فصبرت و في العين قذى و فى الحلق شجى» '. 
هذا شكواء د عن أجري على المسلمين على غفلةٍ منهم فنعوه عن حقّه و بايعوا 
غيره. ففاذا ترى؟ هل هذا قول من يمنضع لما فعل الناس من اختيار وال من قبل أنفسهم؟! أم 
هذا قول من لايرضى با فعلوه و لايمضيه؟. 
من البيّن وقوع التعارض بين هذين القسمين من أقوالهطكلا؛ فلايمكن القسّك بهم إلا 
بعد القول بترجميح أحدهما على الآخر, فإذن يُقبل الراجح و يُرفض المرجوح. 
والجمع بين ما يدل على صحّة الدولة الاختياريّة و بين ما يدل على تزديفها بل وجوب 
الرجوع إلى الدولة الانتصابيّة يقتضي القول بأنّ الطائفة الأولى ليست إلا من باب الزام 
الخصم بما هو قائل به؛ فكان ْق4 يخاطب القاسطين و المارقين و الناكثين بالجادلة الحسنة 
لابالحكنة, إذ كاتوا قائلين بصمّة خلافة الثلاثة لمبايعة الناس إيّاهمء و لكن ما خضعوا 
لخلافته وجلوسه على مسند الحكم؛ فكان يستدل بالمبايعة التي كانوا يستدلون بها بالنسبة 
إلى العلاثة, 
ما الطائقة الثانية فكانت تنبىء عن نظريّته السياسيّة و رأيه فى كيفيّة الدولة. قكانت 
من باب الدعوة إلى الله «بالميكنة و اأوعظة آلْحَسَئَةِ» '. 
و ما فى النبج من أقواله مق في هذا المضمار يدل على صحّة ما قلنا. 
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القانى: إِنّ لتلك الخطب و الأقوال تعارضاً يّنأ مع ما يدل على اتتصابه لكل من قبل 
لَه و زيادةٌ على ما في القرآن الكريم من الآيات الدالة عليه -كقوله تعالى : 
<يا ييا سول بَْما لَك من ريك وَإنْ ْمل" فا بَلدْت رسَالت» ؛: 
وقوله تعالى : 
ايوم أَكْملت لَكُمْ يكم و أَمَدتٌ عَلَيِكُمْ نمت وَ رَضِيتُ لَكُمْ الإيثلام 
ديناً» "؛ 
و غيرهما من الآيات الكثيرة التي اجمعت الإماميّة على دلالتها عليه . إن وقعة 
الغدير خير شاهد على أن جعله الله تعالى ‏ وليّاً للمسلمين إمامأ لهم. 
فلوتم استدلاهم بهذه الخطب و الأقوال فلاضير أيضاًء إذ انا تصير تخالفاً لما في الكتاب 
و السنّة من الآآيات و الاشارات؛ فلامناص من رفضهاء و قد أمر النئيوية بضرب ما 
يخالف الكتاب على الجدار ؟. ْ 


.١‏ كريمة /57 المائدة. 

؟. كريعة ” المائدة. 
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الإشكال السابع عشر 
دوام الولاية للفقيه يلازم الاستبداد 

و أساس هذا الاإشكال على تحليل ثيوت الولاية للوالي . على الدّوام من غير تقييدها 
ببرهة و فترةٍ من الزمن. 

و تفصيله: إِنّه يلزم على القول بثيوت الولاية للفقيه ما تنفرٌ منه العقول السليمة, إذ 
القائلون بثبوتها له يثبتونها من غير تقييدها يفترةٍ دون فترة؛ و هذأ يؤدي إلى المَشف و 
حكومة الفرد من ناحيةء و العناد و اللجاجة من ناحيةٍ أخرى: و منْع من هو الأصلح 
للولاية متا يليق به من ناحيةٍ ثالثٍ. إذ يكن أن يرب امجتمع من يكون أصلح للقيام بهذا 
المسند و لكن ثبوت الولاية للوالي مادام حيّاً بنع هذا الأصلح عن رناسة المجتمع و يمنع 
الجتمع عن الاستفادة عن قابليّاته و مستطاعه. 

و الجواب عن هذا الإشكال مضى فى الجواب عن الإشكال السّابع. و لانعيده بتفصيله 
حذراً عن الاطالة. و لكن نقول مراعياً للايجاز التامْ: قد مضى تفصيل الكلام في الشرائط 
التي يجب اتّصاف الوالي بها نتصم الولاية له و يصلح هو هاء؛ و من جملة الشروط: اقتناء 
العدالة و الملكة القدسيّة بحيث لميكن مكبّاً على الدنيا حا لمطامها. بل كان متحليًاً 
بأوصاف من استخلف عتهم طهه2 متخلقاً يأخلاقهم. و من أخلاتهمطي8 كون الدنيا 
عندهم كىء الظلٌ' بحيث لاقيمة لها عندهم. فثبت عن أميرالمؤ منين لاك انه قال: 

١‏ دو اللّه وأعطيت الأقاليم السبعة بم تحت أفلاكها على أن أعصوي الله في نهل 
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أسلبها جُلبٍ شعيرة ما فعلته» .١‏ 
و مثبتوا الولاية للفقيه يشترطون فيه اتصافه يمكارم الأخلاق, بل صيرورتها ملكة له. 
و من جملتها الاتّصاف بعدم الكبّ على الدتيا_ كبا أشار إليه أميرالمؤمنينطة فى هذا 
الحديث الشريف ‏ ؛ فكيف يمكن أن يكون عنوداً لجوجاً؟ أم كيف يمكن أن يرى في الجتمع 
من هو أصلح منه للقيام بهذه المهمّة من غير أن يتزحزح عن مسنده و يؤيّده للجلوس 
عليه؟!. فقكأنٌ المستشكل ل يفهم مغزى مراد القائلين بهذه النظريّة. 
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الإشكال الثّامن عشر 
الحقوق المتقابل و فلسفة الحقوق تناقى ولاية الفقيه 

و مبتى هذا الإشكال أيضاً على ما يُستفاد من نكتة قد نسب إبداعها إلى علماء فلسفة 
الحقوق الغربيّينَ. و لكن توجد نظائرها في كنير من أحاديث أهل البيت طه2 . 

و هي: من المقرّر في فلسفة الحقوق انّ للناس حقّاً على الحكام, و للحكّام حقّاً على 
الناس؛ و علم الحقوق الحديث قد بتي على ما لما من الحقّ المتقايل. 

و من حقوق الناس على الحاكم أن يكون مختاراً من قبلهم بينا أن لاصلة بين الولاية 
المفوّضة من قبل اللّه ‏ تعالى إلى الفقيه و بين اعطاء الناس الحكم أحدأ. فهذه النكتة تدل 
على وجوب الختيار الوآلى من قبل الناس؛ و ليس هو إِلّا الدولة الاختياريّة. 

قال الذاهبون إلى هذا المذهب: و يويد ما قلناما روي عن أميرالمؤمنين طكة في النهع ١‏ 
أنه قال: 

دأيّها الناس! إِنّ لي عليكم حمّاً و لكم على حويٌ؛ فأمًا حقّكم عل فالنصيحة 
لكم و توفير فيئكم عليكم و تعليمكم كيلا تجهلوا و تأديبكم كها تعلموا؛ و 
أمَا حقٌ عليكم فالوفاء بالبيعة و النصيحة في المشهد و المغيب و الاجسابة 
حين أدعوكم و الطاعة حين أمركم». 

و قوله طبه هذا يدل على ثبوت الحقّ للناس على الوالي. و لاحقّ لمم أعظم من 
اختيارهم إِيّاه. 
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و الجواب عن هذا الإشكال بتر بالنظر إلى أنّ ثبوت الحقوق المتقابلة للناس على الولاة 
و للولاة على الناس ثم لايُنكر. بل العقل الصريم يحكم به؛ و لكنّ الكلام كلّه في أن ثبوتها 
هم عليه لايدلٌ على وجوب اختيارهم إيّاء. إذ من الثابت الّذي لايُنكر أيضاً تبوتها لهم على 
من اختاره اللّه و جعل مقاليد الحكم في كمّه. 
فالقول بثبوت الحقوق المتقابلة لايؤدّي إلى القول بوجوب اختيار الدولة الاختياريّة, اذ 
نقس الحقوق ثابثٌ لهم على الفقيه الول أيضاً؛ و عليه أن يراعيها من غير تكاسل و قشل و 
فتور منه فمها. 
و قوله طخ في رسالةٍ أرسلها إلى معاوية يدل على جدّه و اجتبهاده في هذا الأمر, 
إنّهطيةٍ كتب فيها: 
«ما أصبح بالكوفة أحدٌ إلا ناعياً إن أدناهم منزلةٌ ليأكل البرّ و يجلس فى 
الظلٌ و يشرب من ماء الفرات» '. 
و هذا يُعِدٌ من الواجب على الفقيه الول أيضاً إذ جد الحاكم في سبيل الراحة و الرفاهيّة 
و المصالح العامّة من أَهمٌ ما فرض عليه. 
فتلخص مما قلنا انّ ثبوت الحقوق المتقابلة للناس على الوالي و له عليهم لايدل على 
صمّة الذهاب إلى الدولة الاختياريّة, بل هذه الحقوق ثابتةٌ أيضأً هم على الوالي المنصوب 
من قبل اللّه - سبحانه و تعالل -. 


ممه سكم 
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الإشكال التاسع عشر 
ولاية الفقيه تنافى الحُرّيّة 

و هذا الااشكال مبنى على مغالطة ظاهرة في تقسير الحرّيّة و ما هو المطلوب منها. 

و تفصيله: إِنّ اللّ خلق الإنسان حرّاً من غير أن يكون عبداً لغيره. و حرّيّته تقتضي 
تبوت الخيار له فيا يرجع إليه من أموره الفرديّة والجياعيّة. فله الخيار في اختيار الحكّام؛ 

و لكن من البيّن الذي لايُشك فيه ان نظريّة الاتتصاب لاتواقق خيار الناس فى تفويض 
الولاية إلى من يختاروه. ففن الواجب رفضيا و الذهاب إلى الدولة الاختيارية. 

و الجواب عن هذا الإشكال ببيان مغالطة وقعت فيه. و هى الخلط بين حرّيّة الإنسان و 
بين خياره لاختيار الوالي. فانَ ثبوت الحرّيّة مما لاينكر. بل لاينيغى الترديد قيه, فإنّ فك 
الأغلال عن أأيدي الناس قد عد من الفرائض على الأنبياء بيك ؛ قال تعالى -: 

َ يَضَعْ عَْمُمْ إضْرَهُمْوَ آلْأغَْالَ آلبي كَانَت عَلَِيخْ» .١‏ 

فلاريب في صحَّة ثبوتها لهم. و لكنّ الكلام كلّه فى أنّ العقل لايحكم بصحّة الحرّيّة 
المطلقة للإنسان, و عليه جرت سيرة العقلاء أيضاً. 

فهذا امجتمع البشريّ من القبائل البدويّة التي لامدنية ها إلى الدول المتمدنة الي حازت 
السبق في محال الصنايع و الفنون كل يحكم بلزوم الدستور في انجتمع وعدم جواز ترد الئاس 
عنه و عصياتهم منه. كبا انّ في جميع دستورات البلاد نرى قد قُيّدت حرّيته من نواحي 
شتيتة ‏ كعدم جواز خروج الناس على الحكم و الحاكم, و عدم جواز بيع السلاح تمالني 
الدولة, و عدم جواز القيام بما ينجرٌ إلى فساد الجتمع أمنه أو اقتصاده أو غيرهما من المصالح 


.١‏ كريمة /إ0١‏ الأعراف. 


إشكالاتٌ على ولايةالفقيه و أجوبتها 000000001018 000 


العامة ؛ فليست سيرة العقلاء جاريةً على الحخضوع لحرّيّة الإنسان المطلقة من غير أيّ 
تقييدٍ فيها؛ و هذا واضح. 

وللإسلام أيضاً دُستورٌ هو الوحى المبين و السنّة الشريفة الى هي مفسّرةٌله, فلودلٌ هذا 
الدّستور على تقببدٍ في ناحية من نواحي حرّيّة الإنسان فلايجهوز الترّد عنه. و قد ذكرنا 
طائفةٌ من الآيات و الأحاديث الدالّة على أنّ الله « يُؤت مُلْكَهُ مَنْ يشَاه» أ؛ زيادة على 
حكم العقل بأنّه يجب من اللّه أن يفوّض الولاية إلى من هو الصالم لا كي لابؤدّي أمر 
امجتمع إلى الهرج و الاضطراب؛ قال -سبحانه و تعالى _: 

إن الحكم إلا ِل ", 
وقال - تعالى _: 
وَمَن يكم ا أل لله ولك هُمْ آلْكَافدونَ» "'. 

هن لم يخرج عن رقبة الإسلام بالخروج عن حكم الفقيه الولي فله الحرّيّة على ما يرسمه 
دستور الاسلام. 

فخلق اللَّهِ الإنسانَ حرأ أمرٌ نؤيّده و نقرّر عليه و لكن من غير خضوع لحريته المطلقة. 
و هذا مما حكم به العقل و جرت عليه سيرة العقلاء في جميع الأمصار و الأعصار. 


١‏ كريمة /721 البقرة. 
». كريمة 61 الأنعام, 4٠‏ يوسف, 17 يوسف. 
". كربمة 5 8 المائدة. 


م موه انا الام اس فدووقنه تند فقة الزلاية والمكرعة /اغلد اذل 
الإشكال المتمّم للعشرين 
تباين السّياسة و الشّريعة 

و هو الأخير مما تبحث عنه من الإشكالات التي أوردها خاضعوا الدولة الاختياريّة 
على مبنى الدولة الانتصابئة. 

قالوا: إنّ بين السياسة و بين الشريعة تبايناً جوهريّاً بحميث لاصلة بيتهياء إذ الأول بتي 
على الخدعة و الكذب والافك والشّطارة وما يشبهها؛ بيها ان القاني بُنىي على سلامة النيّة و 
الكرامة و الصلاح و السداد. فلايمكن أن يكون السياسيّ صالحاً سد يدا لامكن أن يكون 
المتشرّع الزاهد خداعاًكذّاباً؛ فلكلٌ شرعةٌ و منهاجٌ يوصلهما إلى ما هو المطلوب لما. 

و تباإين الطريقين يدل على تباين الغايتين و الغرضين, فعلى السياسويٌ أن يقرك الشرح و 
على المتشرّع أن يهجر السياسة. 

و الجواب: إن هذا الإشكال مع ما له من الضوضاء و الخيصة البالفة يُعَدَ من أوهن 
الإشكالات. بل لاوقع له عند العقل السليم. إذ مضت الاإشارة إلى الآيات و الأحاديث 
الدالة على أن للإسلام _كغيره من الشرايع الإلميّة _دولةٌ و حكداً. ولاحكم إلا بالسياسة؛ 
فتبوت السياسة في الشريعة مما لايتبغي أن يُدكر. نعم! نلسياسة الإسلاميّة ميزاثٌ خاصّةٌ 


تحكم بافتراقها عن السياسة غير الإلهيّة: قال سبحانه و تعالى ‏ : 


- 
ل 


ا اتات ب كا ونه اتات د امنا لك 1ه 
ِالبيئَاتٍ و انزَلنَا مَعَهُمّْ الكِتَابّ وَ المرَانَ يوم الئاس 


إشكالاثٌ على ولايةالفقيه و أجويتها لك 


بالط و ْنَا اليد فيه بَْسٌ شَدِيدُوَمَافِعُ لِلنّاسِ» .١‏ 
قللرسل حكمٌ. فلهم سياسة كا للمستخلفين عنهم. و قال سيّد الخلفاء و الوصيّين 
مولانا أميرا مو منين ك1 : 
«لولا كراهيّة الغدر لكنت من أدهى الناس» 1 
فلسياستهم ميزاتٌ منها الاجتناب عن الغدر و المكر. فها قلنا ظهر أَنّ السياسة الغدريّة 
لاصلة ها بالإسلام, بل للإسلام سياسة إيَة صالحة غير مبتنية على المكر و الإفك. 
و هذا بعينه يجري في زمن الغيبة أيضاً. فللدولة الإسلاميّة و الفقيه الذي يُمِدٌ قائدها 
نفس السياسة الصالحة؛ فهذا الاشكال أيضاً لابرد على مبنى القائلين بثبوت الولاية له؛ و 
الحمد للّه ربّ العالمين. 


لقب 
هذا تمام الكلام فى الرّد و الإجابة عن أهمّ ما استشكلوا به على مبنى الناضعين للدولة 
الاتتصابيّة. و قد فرغنا من بيان تفصيله و الاجابة عنه. و بالرجوع إلى هذه الاإيرادات 
يظهر ما لنا من الآراء حول غيرها من الاشكالات؛ فلاحاجة إلى ذكر غبرها و الاجابة 
عنهاء إذ هذا يؤدّي إلى التطويل من غير فائدةٍ علميّة أو عمليّة؛ فآن لنا أن نطوي الكلام فى 
هذا الفصل حامدا لله مصلياً على نبيّه و آله الطاهرين ط#ه9. 


اانا 


.١‏ كريمة 70 الحديد. 

3. راجع: «نهج البلاغة» الكلمة ٠٠١‏ ص 758 و انظر؛ شرح أبن أبيالحديد» عليه ج ٠‏ 
ص ١١؟,‏ «الكافي» ج ؟ ص 768 الحديث 1,. «بجارالأنوار» ج “لاص 140 «وسائل 
الشيعة» ج 6٠ص‏ .االحديث ,٠٠٠١6‏ 


التصل الخامس 


أسؤلة حول ولايةالفقيه 
و أجوبتها 


قد ذكرنا في الفصل الرَابع قسطاً من الإشكالات الْتى أوردت على مبنى ثبوت الولاية 
للفقيه؛ و قد فرغنا من الاجابة عنها. ْ 

و هناك أسؤلةٌ قد اقترحها الحقّقون لايضاح هذه الأطروحة أكثر ممتاكانت عليه فعلينا 
. أن تذكر الأسؤلة ثم نهيب عنها لتنوير المبحث و إضاءته. 

و هذه الأسؤلة أيضاكثيرة و نحن هيهنا ذاكرون ما هو ألأهمٌ منها حذراً من التطويل و 
خوفاً من الاطالة و تذيّل على كل واححد منها ما لنا حوله من الجواب؛ و اللّه الحادي. 
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السؤال الأوّل: 
هل لولي الفقيه رتبةٌ فوق رتية الدّستور؟ 

هل للفقيه الو مرتبةٌ فوق مرتبة القانون و الدّستور؟ أم مرتبته دونه؟. و بعبارة أخرى: 
هل هو فى مستوىٌ أعلبى من مستوى القانون أم هو محكومٌ بأحكامه أيضا؟. 

و الجواب: مضى منا الكلام فى أن الفقيه الول له مرتبة الخلافة العامّة عن سادات 
الكونين طيي, فحكنه في المسألة نفس حكلهم طْبِي فمها. وهو إِنّهم يُعدّون من ناحيةٍ فى 
مستوئ أعلى من مستوى القانونء و من ناحيةٍ أخرى لافرق يبنهم و بين غيرهم في وجوب 
الطاعة عن الدستور و الناموس الإلميّ؛ و هي الشريعة الإسلاميّة. 

و تفصيل الكلام فيه: إِنّ للحكم مراتب أربع: 

مرتبة الاقتضاء؛ 

و مرتبة الانشاء؛ 

و مرتبة الفعلية؛ 

و مرتبة التنجز. 

أمَا فى المرتبة الأولى فلاحكم؛ 

و في المرتبة القانية قد أنشاً الله الحكم من غير أن يوحى به إلى النبيطكة ؛ 

و في المرتبة الثانث يبلّغه ‏ تعالى ‏ إليهطكةة ؛ 

و في المرتبة الرَابع يتنجّز الحكم على جميع المكلفين _كان من كان -. 


أسؤلة حول ولايةالفقيه وأجوبتها ا ا ا ا 00 لارينا 


والمرتبة الثالث هو مرتبة تبة تبيين الأحكام الذي قد فوّضها اللّه تعالى إلى نبيّه؛ قال - 


ا نا إِلَيكَ آلذّكْرَ بين لئاس ما برّلَ إتيخ» .١‏ 

و مستوى تبيين الذكر ‏ أي: الدّّستور ‏ فوق مستوى الذكر. فالنب في هذه المرتبة في 
مستوىٌ أعلى من مرتبة القانون؛ 

ما في المرتية الرّابع فلافرق بين النبى و بين غيرء في تنجّر الأحكام عليهم, فهو محكومٌ بها 
و لايبوز له الترّد عنها. 

و هيهنا نكتةٌ لطيفة؛ و هي: انه عا ما كان له من القرب إلى الله تعالمى ‏ و مرتبة 
العبوديّة التامّة كان أشدّ رعايةٌ من غيره بالنسبة إلى الأحكام, بل كان يجب عليه ما لويكن 
واجباً على غيره. فبعد تنجّز التكليف كان أشدّ خضوعاً للدستور الإلحيّ من غيره. و كذلك 
خلفاؤه المعصومون مره . 

و الحكم في عصير الغيبة نفس الحكم أيضاً. فالفقيه الول في مرحلة جعل الدّستور من 
قبل ملس الشورى الاإسلاميّ يعد في مرتبة أعلى من مرتبة القانون, أمّا يعد تنفيذه من قبله 
و إمضائه إِيّاه فلافرق بينه و بين غيره فى وجوب المتابعة عنه. بل يجب عليه يما له من 
الخلافة العامة أن يكون أشدٌ مواظبةٌ من غيره عليه؛ قال مولانا الصادق حك : 

«إِنّ الحسن من كل أحدٍ حسنٌ و إن منك أحسن لمكانك مّاء و إن القبيح من 
كل أحدٍ قبيمٌ و إِنّهِ منك أقبح لمكانك منّاه ". 
أضف إلى ذلك ان القرّد عن القانون لاسبب له إلا استكثار المنافع الفرديّة و الإفراط في 


.١‏ كريمة 4 التحل. 
8 راجع: «جمارالأنوار» ج لا ص 6م شرح ابن أب الحديد» على النهج ج م١1‏ ص 6", 
«العدد القوية» ص ؟6١,‏ «المناقب» م ار 
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مسألة ما يتعلّق بالغير -_مرتبةٌ كان أو حمّاًأُو متفعةٌ ماد _, و قد اشترطنا في الوالي اتصافه 
بالعدالة؛ فلايطلب ما ليس له فيه حو فلايحتاج إلى القرّد و العنود عن الدّستور. 

فظهر بما قلنا أن لافرق بينه و بين آحاد الناس في وجوب الطاعة عن القوانين بعد 
تنجّرها و صيرورتها بالفعل بعد أن كان في المراتب الثلاث الأولى. 

و لافرق في ما قلنا بين الأحكام الأوّليّة والثانويّة. فإذا حكم الفقيه مرجع ا كان أو وليّاً 
يحكم بما له من العئاوين الثانويّة فهو منجَرٌ عليه أيضاء و لايمكن له العصيان عنه. كحكم 
الجدّد الشيرازئ نإل بحرمة التنباك في فترةٍ خاصّة. فلايجوز له شرب التتن فيها كما لايبوز 
لغيره من المؤمنين. 


أسؤلةٌ حول ولايةالفقيه وأجوبتها 01011111 0 


السؤال الثّانى 
ماهى التّسبة بين الوليٌ الفقيه و مجلس الدّستور ؟ 

ما هى النسبة بين الفقيه الول و مجلس الشورى الاسلامي؟. 

و الجواب عن هذا السؤال ظهر ما ذكرنا فى الاجابة عن السؤال الأُوّل. حيث ظهر أن 
فرض البرلمان و واجبه هو إنشاء الدٌستور و الناموسء و لايتنجّز هذا الناموس إِلَّا بعد ما 
رسم عليه الول, و هذأ من وظائفه وقد فوّضها اليوم إلى ملس صيانة الدستور و الفقهاء 
النظار على ما يأتي به الندوة النيابئة من القوانين. 

م بعد أن أقرّه و صار الناموس فعليّاً بعد أن كان في مرحلة الإنشاء لافرق بينه و بين 
الوكلاء و بين آحاد الناس في وجوب الطاعة عنه؛ فى مرحلة الإنشاء هو في مستويٌّ أعلى 
من مرتبة مبحلس النوّاب أمّا في مرحلة التنجّز فهو حكومٌ بما صوّبه مما قرّره اجلس النيابي. 

فالمجلس النيابي' يعمد عضداً من أعضاد الوالي بعينه في وضع النواميس التي يحتاج إليها 


الملك و الدولة بين حين و حين. 


ام م 00000000000000 ...ل.ل فقَه الولاية والحكومة /المجلّد الأدّل 


السؤال الثّالث 
ما هو المخرج عن معضلة تعدّد الولاة بتعدّد الفقهاء ؟ 

ما هي الحيلة للخروج عن معضلة تعدّد الولاة في زمن واحد. إِذْ من البيّن الذي قد 

قرّرتم عليه أن الله تعالى قد علّق حكم الولاية على العنوان؛ قال الحجّة ل : 
«وآمًا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فائّهم حجّتي عليكم 
وأنا حجّة اللّه»'. 

فجرى الولاية في زمن الغيبة هو «من نظر في حلالنا و حرامنا»  '‏ لبداهة امتناع تعداد 
الفقتهاء و تذكارهم من لدن ظاهرة الغيبة إلى قيام الحجّةطي . هذا من تاحية؛ 

و من ناحية ثانية نرى تعدّد الفقهاء العدول في كل عصر و حى في مصير واحدء و 
لايؤدّى هذا إلا إلى تعدّد الولاة, و هذا با يحكم العقل بيطلانه؛ بل بسفاهة القائل بامكانه. 
إذ توحّد الحكم و الدولة ما لامناص منه. 

و الجواب عن هذا السؤال قد مضى فيا سبق من هذه الرسالة؛ و هيهنا نقول مراعياً 
للاختصار: 

نعم! لاريب في صدق العنوان على فئةٍ من الأعلام في كلّ عصر, و لكن عليهم أن يقدّموا 
من له الصلاحيّة التامّة للقيام بأمر الولاية ثم" يطيعوه في كل ما أمر به ونهى عنه. وقد 
تعرّض الأصحاب لحكم المسألة في أبواب القضاء, فقد أجمعوا على أنّ المستنبط لايجوز له 


نقض ما قضى به القاضى لبطلانه على مقتضى رأيه و قتوأه. بل عليه أن يمخضع لحكنه. 


١‏ رأجع: «وسائ ل الشيعة» ج لاص ١‏ الحديث فاضرة 
'. راجع: «وسائ ل الشيعة» ج 17 ص 178 اللحديث 775411 


أسؤلة حول ولايةالفقيه وأجوبتها قواوام .هود و هو مويه نه ماماو ورم ع مو يوه يميه رامال ره هبم 


نعم! لولم يكن الخلاف مستنداً إلى اختلافهها في المباني بل كان مستنداً إلى ما يرجع إلى 
الحسّ _فله أن لايعمل بما حكم به القاضي والحاكم؛ كحكم الحاكم بالمخروج عن شهر اللّه و 
الدخول في شوّال مستندا فيه إلى شهادة عدلين لم تثبت عدالتهما عند فقيهِ آخر بل ثبت 
عنده عدم اتّصافها بالعدالة ؛ فلهذا الفقيه أن لايعمل بما حكم به الحاكم. أما تنصيصه بعدم 
الخروج عن شهر الصيام بحيث يودي إلى وهن الحاكم فا لايجوز عللميه؛ و قد نص عليه 
الأصحاب في كتاب القضاء '. 

و لما ذهب إليه الفقهاء طيلة القرون من ثبوت الإجزاء في بابى الإجتهاد و التقليد أيضاً 
إشارة إلى منعهم عن نقض الفقيه ما حكم و أفتى به غيره و لوكان مخالفاً لما أَدَّى إليه رأيه و 
ل 

قالوا: يصحٌ الاقتداء بإمام يكتفى بتسبيحةٍ واحدة و يجزيها في الصلاة لمن يقلّد من 
مط لايجزي إلا تسبيحات ثلاث و ليس له أن يُنكر صلاة الامام مستنداً إلى ما أفتى به 
مرجعه؛ و هذا معنى الاجزاء فى التقليد. فلوكان كذ لك فن البين عدم جواز نقضه ما حكم به 
القاضي و الحاكم مقلّداً كان أو مقلّداً. 

نعم! لا منع من تعدّد الآراء قها لايرجع إلى الدولة, فاختلاف آراء الفقهاء في أبواب 
العبادات و ا معاملات و غدرفها ما لامساس له بالدولة و ضعرورة توحّدها لابُعدٌ قبيحاً 
بل لاخلاف في حمسنه _لأنّه يؤدّي إلى ارتقاء الفقه وازدهاره خطوة فخطوة -. 

فظهر مما قلنا في الاجابة عن هذا السؤال أمورٌ: 

الأوّل؛ وجوب طاعة المقلّدِين و مقلّدهم عن الحاكم فا يرتبط بأمور الحكم؛ 


١‏ فانظر على سبيل المثال: «المبسوط» 2 مم ص ؟ “ل «قواعدالأحكام» ج 32 ص ا 
«تحريرالأحكام» ج ١‏ ص 4١؟,‏ «إيضاحالفوائد» ج 4 ص 5١5‏ «القضاء في الفقه 
الإسلاميّ» -للسيّد العلامة الحجّة السيّد كاظم الحائريّ صص 5٠١‏ ١٠م‏ 
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و الثّاني: جواز اختلافهم فيا لابرتبط بها؛ 

القّالث: جرت السيرة على عدم نقض بعض الفقهاء حكم الآخر فيا لايرجع إليها أيضا. 
إذ أجمعوا في الفقه على ثيوت الاجزاء في بابي الإجتهاد و التقليد. 

فيا قلنا ظهر ان صدق العنوان على ثلَةِ من الأعلام في زَمنٍ واحدٍ لامناص عنه. و لكن 
هذا لايؤدّي إلى عدم توحّد الدولة وظهور الهرج والاضطراب فى أمر الحكم. 


أسؤلة حول ولايةالفقيه وأجوبتها 01 000 


السؤال الوايع 
هل تجب الطّاعة عن جميع أوامر الول و نواهيه ؟ 
هل تجهب طاعة الولي في كل ما يأمر به أو ينهى عنه؟. و بعبارة أخرى: هل يكون الفقيه 
الول مفترض الطاعة؟. 
و الجواب: لاخلاف بين الشيعة الإمامية في وجوب الطاعة عن لني و 
الأمَةَطني2 فى أوامرهم و تواهيهم, حك ا كان أو موضوعاً؛ قال سبحانه و تعالى _: 
وما كان لون وَ لا مُؤْمِئة إذا قصَى الله وَ َسُولَُ أثرأن يكو لم لي 
بن أمرهِم» .١‏ 
أمَا الول فذهب فريقٌ إلى وجوب الطاعة منه؛ و جماعة إلى نفيه. فالمسألة بين قائلٍ 
بالاثبات و قائل بالنفي. 
ما النافون فاستندوا إلى أنَّ هذا المستوى لايليق بغير المعصومين ط82. نعم! يجب 
طاعة الفقيه في بابي الأحكام و القضاء. أمّا في الموضوعات فلايجب الطاعة عته. 
ما المثبتون فاستدلوا على ما ذهبوا إليه بأمرين: 
الأمر الأوّل: قالوا: إنّ الآيات الدالة على وجوب الطاعة عن الني 2 لاترجع إلى 
شخصه. و لاارتباط بيتها و بينه؛ بل الآيات كلها تشير إلى وجوب الطاعة عته بما هو ولي 
المسلمين و هادي المجتمع إلى ما فيه خيره. و هذا المنصب ثابث للفقيه الولى في عصر الغيبة 
أيضاً. فلافرق ببنه و بين ابي و أهلبيته المعصومين طم فى هذا المضمار. و هذا 
الدليل قد ذكره الشيخ الأعظم علة في كتاب القضاء و الشهادات, و قد أومأنا إليه فها مضى 


١.كريمة‏ 51 الأحزاب. 
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من هذه الرسالة. 

الأمر القاني: قالوا: إنّ بحرى حكم الحاكم هو الموضوعات, إذ لاحكم له في الأحكام - 
كحككه بالخروج عن شهر اللّه و الدخول فى الشوّال , هذا من تاحية؛ 

ومن ناحيةٍ أخرى قد انعقد اللإجماع -بل هو من الضعروريّات في فقه أهل البيت طهك - 
على نفوذ حكم الحاكم على المسلمين -كان من كان, و لوكان يحتهداً جامعاً لشرائط 
الإفتاء ‏ » فيجب بالاإجماع الطاعة عنه فها يحكم به. و لاحكم له إلا في ا موضوعات؛ قهو 
مفترض الطاعة. و لافرق بينه و بين المعصومين من هذه الوجهة والناحية. 

نعم] هيهنا نككتة و بالغفلة أو التغافل عنها قد يعيّرنا مثبتوا الدولة الاختياريّة قائلين: إن 
هذا القول يساوي ني الخيار عن الناسء إذ من البين ان للولي ما لغيره من الناس من 
الأميال و الأهواء. فلوحكم با تقتضيه أهواؤه لايحكم العقل بوجوب الطاعة منه بينا نكم 
قد أوجبتم على المسلمين التبعيّة منه في كل ما أمر به و نهى عنه. 

و الجواب عن هذا التعيير باستلفات نظرهم إلى ما مضى من شرائط الول التي لايصلح 
للجلوس على عرش الحكم إِلَا باقتنائهاء حيث قلا انّ العدالة من الشرائط اللازمة له. 
فلايحكم بما تقتضيه أمياله. بل لوحكم به ليصير فاسقاً و ليسقط من الإمارة و ليكون متغلباً 
لاوليّاً مفترض الطاعة. 

فظهر بما قلنا ان تعييرهم هذا لاينشأً إلا عن عدم التتبّت و الدقّة قها اشقرطناه فيه. 


أسؤلةٌ حول ولايةالفقيه وأجوبتها ةد د د01 0 


السؤال الخامس 
ماهى النّسبة بين الوليّ الفقيه و مسألة الشُّورئ ؟ 
ما هي النسبة بين القول بثبوت الولاية للفقيه الجامع لشرائط الإفتاء وبين الشورى التي 
أكد و شدّد علبها القرآن الكريم في بعض آياته. كقوله ‏ تعاللى _: 
ٍَوَأَمدَهُمْ شُورَئ يَيتَيمْ» ١‏ 
وقوله ‏ تعاال -: 
وَغَاوِرهُمْ في الآثر» '. 
أليس قولكم هذا مخالفاً لمدلول الكريتين و ما يشبههبا؟. 
و الجواب عن هذا السؤال قد مضى في هذه الرسالة؛ و تلخيص القول فيه يتم بالاإشارة 
إلى الأدلّة المثبتة إِيّاها له. فتلك الاأدلة دالةٌ على أن ليس الحكم بالشورى. 
نعم! هيهنا نكثٌ يجب علينا أن نشير إليها: 
النكنة الأولى: الظاهر أنّ قوله ‏ تعالى -: 9و أَدْدهُمْ شُورَى م4 إرشاد إلى حكمٍ 
أخلاقا يشدّد عليه العقل أيضاء وهو: وجوب الرجوح 2 مهام الأمور إل رأي الناس و 
عدم جواز الاستبداد فيها. فن أراد أن يزوّج بنته عليه أن يشاور في زواجها. و كذلك من 
أراد أن يشقري داراً؛ ... و هكذا. 
النكتة الثّانية: إِنّ سر يان الآية إلى أمر ا حكم لتكون دالةٌ على وجوب كونه بالشورى 
لايخلو عن شيء. إذ لايتر” هذا إلا يأخذ الإطلاق عنهاء و هذا من الحذور منه. إذ الآية نرت 


'. كريمة ١68‏ العمران. 
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في مقام تشريع الحكم فلاإطلاق لا حت يؤخذ به. 

النكتة القالئة: لوكابر مكابرٌ و أصيرٌ على جواز أخذ الإطلاق منها فنقول: إِنّ المتيعن من 
إطلاقها وجوب رجوع الولاة و الحكام في كل مسألةٍ إلى آراء الخصّصين فيهاء لاكون أصل 
الحكم بالمشاورة بحيث لم تكن للولى ولاية فيه. 

النكتة الرّابعة: و على فرض تَاميّة دلالة الآية على مطلوبهم نقول: إِنّ الأدلة التي 
القناها على ثبوت الولاية للفقيه في زمن الغيبة تُخصّص هذه الآبة الكرية. فلادلالة فيها على 
ما استدلُوا بها له. 

النكتة الخامسة: و قول الفصل في المسألة هو قوله ‏ تعالى -حيث قال: 

<فَإِذا عَرَمْتَ َتوَكَلٌ عَلَ آللَّدِ» ١‏ 

حيث دل على حكومة قول الوالي على غيره من الأقوال. و قد مضى تفصيل الكلام فيا 

يرتبط بالمقام. 


.١‏ كريمة ١88‏ العمران. 


8 و 6 
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السؤال السَادس 
هل يمكن تعدّد الولاة فى الدّول المتعدّدة ؟ 

أشرنا فى السؤال الثّالث إلى امتناع تعدّد الولاة في مصر واحدٍ في عصصر؛ و الآن بدا لنا 
شىء أخر. و هو: هل يمكن تعدّد الولاة الفقهاء في الدول المتعدّدة؟ أم يبب توحّد الفقيه 
الول في جميع الدول؟ 

و الجواب: إِنَا أشرنا قي الجواب عن ذلك السؤال إلى أن السرّ في امتناع عدد الولاة هو 
لزوم الحرج و الاضطراب في الملك لوكان هناك وليّان لكل منهما أوامر و نواو. أما في الدول 
المتعدّدة فلامانع من ثيوت الولاية و فعليّتها لطائفة من الفقهاء يسلّط كل متهم على عرش 
الحكم في دولةٍ بالاستقلال, إذ لايلزم من ذلك ظهور الاضطراب فى أمر الملك. 

نعم! لاخلاف في ثبوت التوحّد في الأولىالعزم من الرسل و في أمّة أهل البسيت عجهّا, 
فلايمكن اجتاع أو العزمين في زمن واحدٍ و كذلك إمامين حالكونها قائمين على مسند 
الامامة. 

نعم! توحّد الولاية أمرُ مطلوبٌ يقضى إلى عمران البلاد و أمن الناس. و لكن الظاهر أن 
لاسبيل إليه إلا بقيام الحجّة كلا . 

أضف إلى ذلك ما مضت الإشارة إليه من نبوت الولاية لجميع الفقهاء و لوكانوا في بلدةٍ 
واحدةء و لكن ذلك فما لايرتبط بالحكم _كأخذ الأخماس و الزكوات و القيام بإدارة 


الحوزات العلميّة و القضاء بين الناس و الاقتاء هم . ؛ و ذلك لأنّه لايؤدّى إلى التهافت و 


آم ءءء ءءء فقه الولاية والحكومة /امجلّد الأول 


فظهر بما قلنا انه لامانع من ثبوت الولاية للولاة الفقهاء فى الدول المتعدّدة بحيث يسلّط 
0 . 75 
كل منهم على دولةٍ من غير أن يصير هذا سببا لتضعيف حكم الاإسلام و دولته. 


أسؤلة حول ولايةالفقيه وأجوبتها 1 0 


السؤال السَابع 
هل ولاية الول الفقيه تقبل التفويض أم لا؟ 

هل هذه الولاية ما تقبل التفويض؟ أم لا؟؛ و بعبارة أخرى: هل يجوز للولىَ أن يفوّض 
منصبه إلى آخر؟ أم لا؟. و لولم يجز له ذلك فكيف تُوجَّه الإدارات و الدواوين الحكوميّة التي 
ها ولاية على بعض الأعبال؟. 

و الجواب: ان ههنا نكما 

النكتة الأولى: مضى فيا سبق من هذه الرسالة تفصيل الكلام في أن الولاية مفرّضةٌ من 
قبل اللّه ‏ تعالى إلى الفقيه العادل المدبّر, فهو من الأحكام لا من الحقوق. و من الفروق 
البنائئة بين الحقّ و الحكم: ان الأول يقبل التفويض بيما أنّ الثاني لا تفويض فيه '. 

و هذا جار في جميع الأحكام إلا ما أخرجه الدليل. فلايجوز أن يفوّض أحدٌ الصلاة 
الواجبة عليه إلى آخر ليصل بدلاً منه؛ و هكذا في الصوم و غيرهما من الأحكام. نعم! قد 
استننى الشارع الحج؛ فيجوز أن ينوب أحدٌ عمّن لا استطاعة له بدنيّاً لأن يحي؛ أمًا فى غيره 
من الأحكام فلا نيابة و لاتفويض فيه. فتبوت التفويض في الولاية أيضاً يحتاج إلى دليل» و 
هو مفقود فى المقام. 

النكتة الثّانية؛ إن المفّض إليه إمّا أن يكون يحتهداً عاد لا مديراً؛ 

و إِمًا أن لم#يكن؛ 

أمَا التّاني فبطلان التفويض فيه ظاهرٌ لايحمتاج إلى مزيد بيان. إذ من البدمهي اشتراط 


ثبي عشر شرطا في الولي؛ و من لميتصف بها و لو بواحدٍ منها ‏ فلا يصلح للقيام بهذا 


.٠١6 وانظر: نارسالة الحقّ و الحكم»  للعلامة الشيخ هادي الطهراني. ص‎ .١ 


اا الام ا مداه انا سوا مان أققه [لر لآية والمكومة /أغلد الأول 


المسند؛ فلايتصوّر أن يُفوّض إليه ما لاحقّ له فيه. 

ما الأوّل فضي فى الجواب عن السؤال السّادس أن الولاية ثايتةٌ لجميع الفقهاء فى كل 
عصعر. و لكن يحكم العقل بلزوم التوحّد في الحكم, قعليهم أن يقدّموا من هو الأصلح لهذا 
الأمر ثم يطيعوه كبا تجب الطاعة عنه على آحاد الناس. فلايجوز تفويض الولاية بحيث 
يؤدي إلى الهرج ف الجتمع. 

نعم! في موارد لاتوجب الاضطراب لامانع من هذا التفويضء بل نفس الولاية ثايتة 
للفقهاء من غير أن يحتاج إلى تفويض. 

النكتة الثّالثة: أمّا بالنسبة إلى غير الققهاء فلاتفويض .كما مضت الإشارة إليه فى 
النكتة الثانية . 

بق الكلام في الإدارات و الدواوين الحكوميّة التي لها ولايةٌ على ما يرتبط بها و رؤساء 
تلك الدواوين -كالعامل على البلد والمتصرّف وامحافظ و رئيس امجلس البلديّ وغيرهم 
من رؤٌساء الدوائر _؛ فنقول: الحقّ أن لاتفويض هناك بل كلهم أعضاد الوالي. و هذا 
مقتضى طبع الحكم و الحكومة, إذ لايقوم الحكم إلا بفئة من الرؤساء و العبّال على البلاد و 
الوكلاء و المتصرّفين و غيرهم؛ و قلنا أن هذا من مقتضى طبع الحكم. لا انّه نش من تفويض 
الوالي الولاية إلمهم. 

وهذا إمًا من باب الإجارة, أو من ياب النصب. أو من باب الوكالة؛ و الأول أولى. 

و تفصيل الكلام فيه موكول إلى محلّه من علم الفقه. 0 


أسؤلة حول ولايةالفقيه وأجويتها 0 


السؤال الثامن 
ماهو حكدٌ من خالف الول الفقيه؟ 
ماهو الحكم في مَن خالف الوالي في أحكامه؟؛ و هل يجب على الناس أن يطيعوه في كل 
ما أمر به و نهى عنه؟. 
و الجواب: أمًا الجواب عن الشقّ الأخير فقد مضي تفصيل الكلام فيه؛ أمّا الأوّل من 
الشقين فالجواب عته في عهدة هذه الأسطار. قنقول: 
إن لنفس الولاية أحكاما؛ منها ما يرجع إلى الوالي؛ 
و منها ما يرجع إلى غيره؛ 
و غير الوالي إمَا أن يكون يحتهدأً عادلاً؛ 
و إمَا أن لايكون بهذه المثابة. فهيهنا أقسامٌ ثلاثةٌ؛ و تفصيل الكلام في كل من الأقسام: 
ما اولي قيجب عليه قبول الولاية و التصدّر لهذا المنصب لوكان متعيّناً فيه. فلوفرض - 
و العياذ باللّه منه! أن لايوجد في موطن و قطر إلا فقيهٌ واحدٌ و اجتمع فيه مع الفقاهة 
العدل و التدبير للأمور يتعيّن عليه أن يقوم بهذا المنصب. و وجوبه عليه وجوبٌ عينى. و 
ذلك لأنّها من مهاء الأحكامء, بل لايبعد القول بِأَنّه لا أهمّ منها: قالطيلا: 
«و ليناد بعي وكيا نودي بالولاية»!. 
ما في فرض تعدّد مصاديق هذا العنوان بحيث تكون في زمنٍ واحد فئةٌ من الموصوفين 


بالفقاهة و العدالة و التدبير فوجوب القيام بهذا المنتصب عليهم وجوبٌ كفانى بميث يسقط 


.٠١ الحديث‎ ١ «وسائلالشيعة» ج اص‎ ,١ الحديث‎ ١8 راجع: «الكاني» ج كص‎ .١ 
.4784 ص 787 الحديث‎ ١ دجا رالأنوار» ج 76 ص 577 «امحاسن» ج‎ 
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من الجميع لوقام واحد منهم به؛ هذا فى الفقيه الولي. 
و هكذا الكلام فى الفقيه المرجع و وجوب قيام من ,يصلح لهذا المسند به وسقوط 
الوجوب عن غيره من يصلح له. 
هذا ما يتعلّق بالقسم الأوّل من الأحكام. 
ما القسم الثاني فانّ تخالفة المستنبطٍ الفقي الول صورتين بعد التسال على أنّ خلاقه 
مستندٌ إلى ما أَدّى إليه نظره و رأيه. فالفقيه بعد أن أَدى رايه إلى ما يخالف راي الواللي هل 
يجوز له أن يعلن نظره و يقايل به رأي الوالي؟ أم لا؟ 
أقول: إن هذ امخالفة صورتين: 
الصورة الأولى: ما إذاكان خلافه فى فتوّ من الفتاوي بحيث ليود إلى تزييف الحكم و 
تضعيفه, و هذا مما لامانع منهء إِذ له _بما هو من الأخصّائيّين أن يعلن ما أَدّى إليه نظره من 
غير أن يرد فيه على الولى؛ 
الصورة الثّانية: ما إذا كان خلافه في ما يرتبط بالحكمء لا فيا يرتبط بالفتوى. ففي هذه 
الصورة يجب على جميع الفقهاء _بحكم العقل و السيرة المستميّة بين العقلاء أن ينضعوا 
لحكنه حذراً عن المرج في املك المؤدّي إلى تقض ما هو الغرض المطلوب من تشكيل الحكم 
و تشكله. و المسألة قد تعرّض لا الأصحاب في باب القضاء و الشهادات؛ و قد سبقت 
الاشارة إلى أَنّهُم ذهيوا إلى عدم جواز نقض الفقيه حكم القاضى و لو كان أعلم و أفقه 
بالنسبة إليه. و في مقبولة عمر بن حنظلة دلالةٌ واضحةٌ عليه حيث قال الامام كه : 
«فليرضوا به حكناً فإِقُ قد جعلته عليكم حاكياً فإذا حكم بمكنا فلم يُقبل 
منه فإمًا استخفٌ بحكم اللّه و علينا رد و الراد علينا الراد على الله و هو في 
حدٌ الشرك باللّه»'. 
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فلايجوز لفقيه الردّ على الوالى بحيث يؤدّي إلى وهن الحكم و الدولة. هذا ما يتعلّق 
بالقسم الثاني من الأقسام. 

آنا القسم الثالث. فله أيضاً صورتان: 

الصورة الأولى: ما إذا كان تمرّده عن حكم الوالمي غير مضيرٌ بسيطرة الحكم, و بعبارةٍ 
أخرى: إذا كانت مخالفته مخالفة فى القول من غير أن يضيرٌ باستمرار الدولة و سيطرتها على 
الجتمع. فهذا حراءٌ و لاريب فى أَنّ قاعله يُعدَ آنا 

الصورة الثّانية: ما إذا كان تمرّده عن حكم الوالمي مضرّاً بسيطرة الحكم بحيث يؤدّي إلى 
وهن الحكم و الدولة الإسلاميّة. بل ربما يكون موطئاً لدولة الجور و سيطرة من لاحقّ له في 
الولاية على المسلمين. فهذا ‏ زيادة على حرمته محكومٌ في عرف المتشرّعين و العقلاء, 
فيجب على الدولة و الوالي القيام لصيانة الحكم عن وساوسه و القاءاته. 

فظهر بما قلنا ان امتناع الفقيه الذي يجب عليه القيام بهذا المسند على نحو الوجوب العيني 
عن قبوله حرام و إثم؛ 

و كذا مخالفة المستنبط الول لوأدّت مخالفته إلى وهن الحكم؛ 

و هكذا مخالفة غير الفقيه. 
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السؤال التّاسع 
ماهو معنى الإطلاق فى ولابة الفقيه المطلقة ؟ 

ما هو المراد من قيد «الاطلاق» فى «ولاية الفقيه المطلقة». فإنّا نسمع كثيراً ان الذاهبين 
إلى ثبوتها له يقولون: ولاية الفقيه مطلقة؛ أو يقولون: الولاية التى ثابتةٌ للفقيه هي مطلقة. 
فاذا عنوأ من كون ولابته مطلقة؟. 

و الجواب عن هذا السؤال يتم بالنظر إلى نكاتٍ خمس: 

النكتة الأولى: مضى تفصيل الكلام حول تفويض المعصوم ما له من الولاية على 
التشريع و القضاء و الحكم إلى الفقيه الجامع لشرائط الافتاء, فللفقيه أن يبيّن الأحكام على 
سبيل الإطلاق. بل لو لميستطع من الاجابة عبا يُسأل منه ل يُعدَ فقيهاًء و ليس له أن يتصدّر 
لمنصب المرجعيّة. إذ المتدرّب في علمي الفقه و أصوله يستطيع أن يستخرج و يبيّن أجوية 
المسائل من الأدلة التفصيلية التي بحث عنها الفقهاء في مسفوراتهم, إذ لاريب فى أن 
الأمارات و الأصول العمليّة تكق مهمّة الاستنباط إن لم يكن الفقيه قاطعاً بالحكم. 

فعنى كون ولايته على تبيين الأحكام مطلقةٌ هو استطاعته للنبوض بهمّة استنباط ما 
يُقبل إليه من المسائل المستحدثة. 

النكتة الثّانية: أمّا بالنسبة إلى منصب القضاء. فيجب أن يكون ذاملكة مطلقة فيا 
يرجع إلى أمر القضاء و فصل النصومات بحيث ل يعجز عن استنباط الحكم في ما يرجع إليه 
من الدعاوي و لو في واحدٍ منها. فلوعجز القاضي عن فصل النصومة و لو في مورج 
واحدٍ لايد قاضياً و لايحقّ له أن يغصب هذا المنصب الرفيع. 

و هذا من المتّفق عليه بين فقهاء مدرسة أه ل البيتطبي2 المتقدّمين منهم و المتأخّرين. 


أسؤلة حول ولايةالفقيه وأجوينا اا ا الم وك و ال و 


حيث نصّوا على أنّ القاضى لايجوز أن يكون متجرّياً في الإجتهاد. بل عليه أن يكون 
ذاملكة الاستنباط فى يم أبر أب الفقه _من ياب الطهارة إلى أبواب الديات _. و يدل عليه 
قول مولانا الصادق طة فى المقبولة: 

«من ... نظر في حلالنا و ححرامنا و عرف أحكامتا» أ؛ 

و من المبرمّن عليه في فنّ أصولالفقه ثبوت الاستغراق في ا مصدر و صيغة الجمع إذا 
أضيفا إلى ما يليها. فالمراد من ثيوت الإطلاق في منصب القضاء كون الفقيه حيث لم يعجز 
عن قصل الخصومات. 

النكتة القّالثة: ما ثبوت الإطلاق في الحكم فعناه أن يكون مقتدراً على إجراء الأحكام 
بحيث لم يعجز عنه, إذ لو لم يستطع منه لم يشمله قوله َيِه : 

دو أمًا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإئّهم حجّتى عليكم 
وأنا خكة اللدن". ْ 

إذ يجب في الخليفة أن يكون على وزان المستخلّف منه. و المعصوم لايعجز عن شيء ئنا 
يرجع إليه. فيجب أن يكون الوالي الّذي قد استخلف مندطية في شؤونه غير عاجز عن 
لقيام بما يرجع إليه من فصل المشاكل الجماعيّة و الصعوبات الحكومية. ١‏ 

و لايذهب عليك ان كل ما هو ثابثٌ للمعصوم من الفضائل والمكارم ثابثٌ للفقيه الول 
أيضاً؛ فإنَّ هذا من الأوهام الواهية التي زيادةٌ على حكم العقل ببطلائها قد انعقد الإجماع 
على خلافها. إذ للمستخلّف منه ما لايحوم حوله وهم الخليفة؛ فورد فيهم طَبْي في الزيارة 
الجامعة الكبيرة: 

«السلام عليكم يا أهلبيت النبوّة و موضع الرسالة ومختلف الملائكة و مهيط 
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الوحى و معدن الرحمة و خرّان العلم ...» !؛ 

و أين الفقيه من هذا المقام السامى و الرتبة العليّة؟. بل المراد من وجوب كون المستخليف 
على وزان المستخلّف منه أن يكون قادراً على تدبير الأمور متمكّناً من إجراء ماهو 
الأصلح للمجتمع. و هذا واضح. 

النكتة الرّابعة: مضى تفصيل الكلام في أن الول في مستوىّ دون مستوى القانون بعد 
أن صار الدستور منجّراً واجب الطاعة, و عليه أن يخضع له قال لك : 

«إِنّ الحسن من كل أحدٍ حسيٌ و إِنّه منك أحسن لمكانك مناه ' -. 

و قلنا هناك انّ الدستور لايصير تجا إلا إذا قيّر عليه الفقيه الول ماله من 
اللإختصاص فى الفقه و مباديه و المعرقة بمواقع الأمور المكوميّة. 

النكتة الخامسة: أمّا في الفراغات القانونية المي يمتاج الحكم فبها إلى قانون و ناموس 
لئلا يؤدّي أمر امجتمع إلى الاضطراب و لاتفشل الدولة فيهاء فعلى الققيه الول أن يحكم بما 
يؤدَي إليه نظره كحكم أوَِي لو كان الفراغ في المسائل المستحدثة, و كحكم ثانوي لو لويف 
القانون بما تحتاج إليه الدولة لتدبير أمر الملك في موردٍ خاصٌ. 

فوضع القانون في المضائق الإججاعيّة يعد من وظائفه. و عليه أن يكون متهيّئاً و مستعداً 
للقيام بهذه الوظيفة الخطيرة. و مضى تفصيل الكلام في الاجابة عن السؤال الرّابع حول 
وجوب النضوع على الناس قيال قوله و رأيه. 

فهعنى ثبوت الولاية المطلقة للفقيه الولي: 

كونه بحيث يقتدر على تبيين الأحكام؛ 
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وقصل الخصومات؛ 

و القيام بإجراء الأحكام؛ 

ث#كونه حكوما بالقوانين كغيره من آححاد الناس؛ 

م كونه متهيئاً لأن يجيب عن مستحدثات المسائل الحكوميّة و يستعد لأن يسدٌ 
الفراغات القانونيّة بأحكامه الأَوّليّة و الئانويّة لشلا يدي أمر الحكم والمجتمع إلى 
الاضطراب و القشل. 
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السؤال العاشر 
من هو الَذى يعيّن خيارات الولئ و مسئوليّاتها ؟ 

هب! أنّ للفقيه الولىّ هو مطلق التصيرّف و التفويض فيا يرجع إليه من أمر الحكم و قد 
مضى تفصيل هذا الكلام و تفسيره في السؤال التّاسع . و لكن من هو الذي يعيّن خياراته 
و سعة تصيرّفاته؟ أعلى الناس أن يعيّنوها؟ أم على الدّستور؟ أم على اللّه سبحائه و تعالى 
-؟ أم على نفسه أن يعيّنها؟. 

و الجواب عن هذا السؤال يظهر بالتأمّل فيا مضى من هذه الرسالة في بيان ثبوت أصل 
الولاية له. و قلنا هناك انا مفوّضة إليه من قبل اللّه ‏ تعاللى » فهو منصوبٌ لهذا المنتصب 
لاعختارٌ له؛ فعلى من تصبه أن يعيّن سعة خياراته. 

و قلنا ان هذا المسند قد ورثه من النيَيَويوةٌ و قد قال اللّه ‏ تعالى ‏ فيه: 

الت أُولَ بالمؤْمنينَ ين أنقيِيِةْ» '؛ 

و لافرق بينه ييه و بين المعصومينطبْيك من آله بإجماع الشيعة الإمامية. فإنّهم أيضاً 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ فالول أيضاً أولى بهم من أنفسهم. و مضى تقسير الكلام و 
تعيين المراد منه بما لم يكن لنافيها عنه تعييرٌ علينا. 

وهذا الحكم ‏ زيادة على النقل - يؤيّده العقل. فنى جمبيع الأطروحات السياسيّة و 
أقسام الحكم -استبداديّاً كان, أو جمهورياء أو نيابيّا أو مَلِكِيَ أو غيرهاء كان ماكان -إِنّ 
ثبوت الخيار المطلق للول و بخاصّةٍ في المضائق الجياعيّة ‏ يعد من لوازم الحكم. و لاحكم 
إلا به؛ قال سبحانه و تعالل -: 


١.كريمة ١‏ الأحزاب. 
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من أمرهِم» '؛ 
وقال - تعالى - 


تلاو ربك لايؤيُونَ حَقٌ بحكنولك وها مَجَر بَتُِمْ ثم لاجيدُوا فى أنه 
حَرَجأينا قضَيْت وَ يُسَلْمُوا تَشليا» ". 
و قال أميرا مو منين كل : 
«لا رأي لمن لايطاع» '. 
فظهر بما قلنا أن ليس لأحدٍ أن يعيّن سعة اختيار الوائي إلا من فوّض إليه مسند الولاية, 
وليس هو إلا اللّه-سيحانه و تعالى -. 
ثم العقل يويّد ما نل عليه الكتاب و السنّة من سعة اختياره. و يقرّر عليه. إذ الاإنسان 
بحاجة ماسّةٍ إلى الجتمع. و لامجتمع إِلَّا بالدولة, و لا دولة إلا بالتفويض التامٌ؛ و هذا من 
المتّفق عليه بين جميع الأطروحات و النظريّات السياسية. و مضت الإشارة مراراً إلى 
اشتراط العدالة فى الولى لئلا تؤدي سعة اختياره إلى المَشف و الدكتاتورية. 


.١‏ كريمة ” الأحزاب. 
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السؤال الحادي عشر 
هل يمكن تقبيد ولاية الفقيه لمدّةٍ معلومة ؟ 

أ لايحسن التقييد زمنيّاً في ولاية الول بحيث يُشترط فيها تفويضها إليه لمدّةٍ معلومةٍ ‏ 
كخمس ستوات على سبيل المثال 5 , و هذا نظراً إلى احهالاتٍ يقرّر عليها المقل ‏ 
كصيرورته شيخاًهَرِماً غير قادر على تدبير ا ملك, أو ظهور من هو أصلح منه بهذا المنصبء 
أو تأدية أمره إلى الدكتاتورية. ... و ما إليها -. فهذه احتالاتٌ قائَةٌ في المقام, قيحسن عند 
العقل تقييد ولايته ببرهةٍ خاصّةٍ من الزمن حذرا عنها. 

و الجواب عن هذا السؤال قد مضى فما سبق من هذه الأسؤلة. و هيهنا نعيده في غاية 
الاختصار حذراً عن التطويل. 

و هذا يت باستلفات نظر السائل إلى أربع نكات: 

النكتة الأولى: أشرنا فبا سبق مراراً إلى أن مسند الولاية لايصحٌ للفقيه و هو لايصلح 
له إلا إذا حاز ائنىعشر شرطأً متها الفقاهة و ملكة الاستنباط؛ و منها التحرّز النام عن 
الآثام بحيث يصدق عليه أنه عادلٌ ... و غيرهما مما ذكرناه في مله و قد مضى تفصيل 
الكلام فيها -. 

التكنة الثّانية: قلنا هناك أن لاولاية لأحد على أحد إِلا لمن انّصف بهذه الشروط؛ و 
ليس اتّصاف الوالمي بها شرطأً في حدوث الولاية له فقطء بل و فى ثباتها. فلوائّصف بها أوَلهٌ 
ثم تلبس بما يضادّها فلاولاية له؛ و بعبارةٍ أخرى تقول: دوام هذه الشرائط و يقاؤها فيه 
شرطً في استدامة الولاية له. 

النكتة الثّائئة: و بهاتين النكتتين ظهر انّ السائل قد غفل عن مبنانا في هذه المسألة 


أسؤلة حول ولايةالفقيه وأجوبتها لمم م ل م م مل لمم لض 


احامّة, إذ الول ول ما لمريكن هَرماً عاجزاً عن الاستنباط و النظر في الأدلة, ما إذا عجز عن 
الاستنباط أو القيام بأمر الملك أو ظهر في الجتمع من هو أصلح منه بهذا المسند فلانحكم 
بدوام الولاية له. بل يسقط من هذا المنصب بفقد واد منها. 

فذهبنا في ثبوت الولاية له لا يودي إلى ما استشهد السائل بالعقل لصحّته, و لافرق بين 
الفقيه الولىّ و الفقيه المرجع في هذا الأمر. 

النكتة الرّابعة: أمّا إذا يكن الول فاقداً هذه الشرائط بل كان صالحاً لأن يقرأس على 
امجتمع فا هو الوجه في تقييد ولايته بزمنٍ دون زمن؟. إذ اجرب الخبير الذي كثرت مزاولته 
لعمل ير من لاخبرة و لاتجربة له به. فلودار الأمر بين استدامة الحكم لفقيه بحرّبٍ و بين 
حدوثه لمن لاتمرية له يحكم العقل بحسن استدامته للمجدّب الخبير؛ و عليه استقدت سيرة 
العقلاء أيضا. 

أضف إلى ذلك ما أشرنا إليه مراراً عديدة من أنّ الولاية مفوّضةٌ إليه من قبل اللّه 
تعالى , نقسها و سعتها و جميع ما يرجع إلبهاء و منه ثبوتها له مادام يتصف بشرائطها. إذ 
قوله ع : «فإيٌّ قد جعلته عليكم حاكيأ» ' و قولهطجِة: «فإئهم حجّتي عليكم و أنا حجّة 
الله» ' ليس مقيّداً يزمن دون زمن. بل للثافي يا إلى استقراره على منصب الحكم دو ماًكما 
الحجة 3 حجَةٌ طيلة حياته. 

فبا قلنا ظهر أن لاحسن فى تقييد ولاية الوالمي زمنيّاً و تحديدها ببرهةٍ خاصّةٍ دون برهة 


اخرى. 
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السؤال الثاني عشر 
ماهو معنى الالتزام القلبىّ والعملي بولابة الفقيه ؟ 

ما هو المراد من الالتزام و العقد القلبىّ و العمل الذي يُشترط في الوكلاء و المديرين و 
الرؤساء؟ و هل يجب على كل أحدٍ أن يلتزم بأطروحة ثبوت الولاية للفقيه قلباً و عملا؟. 

و الجواب: أمّا الالتزام القلى” فعناه أن يقبل المرء انّ للشريعة حكناً و دولةٌ في زمن 
الغيبة» و انّ الله -سبحاته و تعالى ‏ فوّض الولاية إلى الفقيه كرئيس على المجتمع. و لافرق 
فى قبوله إِيّاه بين أن يكون مستنداً إلى الأدلة الفقهيّة و بين أن يكون عن تقليدٍ من غير 
تحقيق تام فيه. فاقرار المرء في باله بأنّ الفقيه العادل المديّر هو الذي يصلح للقيام بأمر الحكم 
يكفي في ثبوت الالقزام له قلباً. 

و أمًا الالتزام العمل فعناه المشى في السيرة الجباعيّة و الأعمال اليوميّة على ما يقتضيه 
اعتقاده و رأيه في ثبوتها له؛ و قد أشار الصادق قد إلى هذين المعنيين حين سّئل عن معنى 
الايمان, فقال ط : 

«الإيمان هو الاقرار باللسان و عقدٌ في القلب و عمل بالأركان»١.‏ 
وللحديث الشريف دلالةٌ واضحةً على أَنّهِ جب على المسلم أن يكون ملةزماً بالشريعة 
قِ ناحيتي الاعتقاد والعمل. 

ما الجواب عن ثاني السؤالين في بالنظر إلى هاتين النكتتين: 

النكتة الأولى: ان الاإلتزام بهذه النظريّة في ناحيتى العلم و العمل ليس من ضعروريّات 
الشريعة و أصوهاء بل هو من المسائل الفقهيّة و إن كان من أهّها بالنظر إلى ما له من الدور 
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أسؤلةٌ حول ولايةالفقيه وأجوبتها يي ا 


لهام في سير الجتمع إلى ما هو اللائق به. فن أنكره عن اجتهادٍ أو من غير أن يكون مستنبطاً 
فيه حققا لاشىء و لا لوم عليه؛ هذا بالنسية إلى احاد الناس. 

النكتة القّانية: أمّا بالنسبة إلى العبال و الوسائط قللمسألة صورة أخرى يحكم العقل 
بصحّتهاء و هو وجوب التزام العبال و الحكام يأطروحة ثبوت الولاية للفقيه في ناحيتي 
القلب و العمل إذ مضت الإشارة إلى أن الوسائط فى الدولة الاإسلاميّة أعضاد الوالي؛ و 
لامعنى لأن يكون العَضّد مخالفاً مضاداً لمن قام بمعاوئته. إذ هذا لاينتهي إلا بظهور امهرج و 
الاضطراب في أمر الحكم. بل يختل النظام و يضعف بحيث لايمكن له أن يقوم بما فُرض عليه 
من واجباته العديدة. و قد جرت عليها سيرة العقلاء أيضاًء إذ النظر في الدول من دولةٍ 
قاهرة كبيرة إلى دولة شيخ البلد أو القربة - يبدي لناانٌ سيرة العقلاء استقرّت على تفويض 
المناصب إلى من وافق الحكم في أصوله و دُستوره فى تاحيتي الإعتقاد و العمل. 

وهذا أمدٌ واضح, إذ السرّ فى تشكيل الحكم -كبا مرّت الإشارة إليه -كون الإنسان 
مدنياً بالطبع محتاجاً إلى الجتمع, و لاينتظم أمر الجتمع إلا بالحكم. و لايصلح للحكم إِلَّا من 
لامضادة بينه و بين دستور الدولة واصوها. 

فتلخص تنا قلنا ان الالتزام بما نذهب إليه من ثبوتها له لايهب على احاد الناس. لا في 
ناحية العقد القلبئ و لا في ناحية الالتزام العلميّ؛ أمّا بالنسبة إلى الوسائط و العّال فلاشكٌ 
في لزومه علمهم. 


لنب 
هذا تمام الكلام في الأسؤلة الْتى وُجّهت تحو هذا المبنى القويم ليكون أشدّ انجلاء مما كان 
عليه؛ و بهامه فرغنا من البحث عن مسألة إثيات الولاية للفقيه؛ و يبان ما يدلّ عليه من 
الأدلة الأربعة؛ و ما استشكلوا به أو يمكن أن يُستشكل به عليه. 
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و بق علينا أن نتكلّم في توابع المسألة و ما يرتبط بها من منابع الول الماليّة؛ وأهم 
وظائفها ومسئوليّاتها. و يتلوها -ان شاء الله تعالى ‏ فى الْجلّد الانى و الْلّد الثالك من 
الكتاب. و الحمد للّه ربّ العالمين و صل الله على مد و آله الطاهرين و سلّم تسليما كثيراً؛ 
و ححسينا الله و نعم الوكيل. نعم المولى و نعم النصير. 


الفهرس التنصيل للمجلّد الاوّل 


الفهرس الاجمالى للمجلّد الارّل 11111118 0001 00011 
تصداببث مؤسسّة الزهراء ِو الثقافية الدراسيّة ااا 0 
كلمة المقرّر و ا 1 


لفصل الاوّل 
مباحث تهيد به 


المقدّمة الأولى: أقسام الولاية لي 
١-الولاية‏ التكوينيّة ااا 00 
'_الولاية التشر بعيّة ل ل 

0 الولاية العنائية ا‎ ٠ 
00000010 1 توضيحٌ موجرٌ حول كل واحد من الأقسام التسعة‎ 
00000 الولاية التكوينيّة بعنى صحّة التصرّف في التكوين‎ ١-١ 

1 ألولاية التكوينيّة بمعنى زعامة الناس فى سيرهم الكالي‎ :7 ١ 


"5 .... الولاية التكوينيّة بعبى زعامة رَكْب الوجود فى مدرج الحياة‎ #١ 
الولاية التكوينيّة بمعنى تعلّق حياة العالّ بالأمة لاغ ل‎ :4 ١ 


0 020000000 00000.0..620660.. فقه الولاية والحكومة /المجلّد الال 


:١ -‏ الولاية التشريعيّة بمعنى الولاية فى التقنين و السنّ 


” - !: الولاية التشر يعيّة يمعنى الولاية في القضاء و القصل 


١‏ © #اقاه ها هه دام و د 


» م هس هاو ع و عهيعهء. 


؟ - #: الولاية التشر بعيّة بمعنى الولاية فى الطاعة و الانقياد و الامتثال ... ١0‏ 


- :: الولاية التشريعيّة بمعنى الأمارة و مرتبة رئاسة الجتمع م 

0 _الولاية العنائية أو الالتفاتيّة ب يي‎ 7٠ 
000 0 000018 المقدّمة الثّانية: مصاديق أقسام الولاية‎ 
المقدّمة الثّالئة: ما هى سابقة و قدمة مسألة ولاية الفقيه تارينياً؟ و‎ 
01 سرد كلمات بعض من فقهائنا في المسألة اي وا لنب سو ماري جام تس‎ 
0 الشيخ المفيدم'يٌ‎ لوق-١‎ 

١‏ -قول الشيخ الطوسيئ نبي ل 

©" قول سالار الديلميّءكُ 0001 

- قول أب صلاح الحلبي تي 0 00 
6-_قول ابن ادر يس مَإيٌ اميك دنم انون انيه طيو ند وحو بد 0 
1-قول الحقّق صاحب الشّرايع :#يٌ له 
-قول العلّامة الحلّ تي 0003212121789 ا 00 
قول الشهيد الأَوّلءيرٌ اذ[ 000 
4-قول ثانى الشمهيد ين نإ 0 
-قول ثالى الحقّقينءة اا 0 

000001 [1 قول الشيخ جعفر النجى كاشف الغطاء تي‎ ١ 

١‏ -_قول المحقق العام ل يي ل 

_قول الحقّق نان الخراقيين ع 1 1 [1[ذ1 1[ ا 

0000 -قول الشيخ محمد حسن النجق صاحب الجواهرةؤيٌ‎ ١4 


الفهرس التفصيلى للمجنّد الارّل ا ا 1 
0قول الشيخ الأنصارئ مي 1 0 000 

7 قول المْحقّق الطمدانيَ2 8ب 00 

١١‏ -قول الميرزه الشيرازيّ 2 . ل 

8 قول الحقّق اليزديّ صاحب العروة مإ 1 

9 قول الحقّق النائيى يي ا و 1 
٠-قول‏ سيدنا الأستاة الحقّق البروجرديّ يوق 0 0 0000 

١‏ قول سيّدنا الأستاذ الامام الخمينى دي ابس اج و ا ل 

5 قول المحقّق الخو يي ا 0 

القول الأول 011510 0 0 

القول الثاني 110[ ا اا 

القول الثّالث ا 

المقدّمة الرّابعة: قاعدة الحسبّة اسع نموا سسبو ا ا الا 
الف: اشتقاق اسم القاعدة ل 
القول الأوّل 1[ [ز[ز[ [ ذذاا00 

القول التَانى 0[ [ذ[ذ[ذ[ز[ذز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 001 

ب: معنى القاعدة م الس م رون لم خا ل 
المقدّمة الخامسة: لزوم وجود الدوئة في كل مجتمع اي 
المقدّمة السادسة: أصالة عدم تسلط أحدٍ على أحدٍ 0000000000009 
المقدّمة السّابعة: أجناس الحكومة و الدولة و أنواعها اا ا 
ما هي الحكومة الإختياريّة؟ [1[ز[1[1[ز[ز[ز[ [ز [ 0 
البيان أو البلاغ الأوّل 001020121211 0 0 ا 00 
البيان أو البلاخ الثاني 111[ ذ[ 1[ [ز[ز[ ز[ [ [ 1 1 00000011 


البيان أو البلاغ اثالث 0 
الأدلة التى استّدلْت بها على صحّة الدولة الاختياريّة ا 
١‏ _القرآن الكر>م 0 

الصنف الأوّل: آيات البيعة 111101110000 

لنا فيه نظدٌ عاطق السمدية انود اماس ام اله ا ا 

الصنف التاني: ايات الشورىئ 00 

لنا فيه نظران ا وت و بر 1 

الصنف الثّالث: الآبات الَتى تبين منزلة الانسان و مكانته 1 

نا فيه قظك ...ا 2011000 


بيان كيفيّة الاستد لال بالعقل النظري 0-8 ”ش(ش2(((( 
بيان كيفيّة الاستد لال بالعقل العمل 0 
لنا فى التقريرين أنظار ”2 


إشكالاث على نظريّة الدّولة الاختياريّة ... 000 
١-الاشكال‏ الأوّل: و ل ا 


/ا4 


ا 


الفهرس التفصيلى للمجلّد الاوّل 0 11 5210110101 
مالا شكال التالمقاة م نون ونس نفع اكووه اسع 

5 الإشكال الرأبع: ااا 
6-الااشكال النامس: ار لاو ا ا ا ا 
1-الاشكال الّادس: اا 00000 

#ند الا فيكال الشا بع انوي دونه نمز عدوت ساد لوم 1 

م الاشكال الثامن: 000000 2# 
-_الارشكال التّاسع: د س2 ناب ناو ا ركد زرا أن سل و انه 

1 _الارشكال العاشر: اا اا اجا و وي سا م سح ا‎ ٠ 

١‏ الإشكال الحادي عشر: روجهم اعاماة سود اسم اع شو 

١7‏ الأشكال الثالى عفرن ده دده معو له عاذ له لوبي 
المقرّمة الثّامنة: أنواح الولاية و أجناسها في فقه الشيعة الإماميّة 0 
نيت لأقسام الولاية فى فقه الإماميّة 000 ز0ز[ [ [ 1 1 1ك 
١-_ولايةالأب‏ و الجن على الصغير و الجمنون و السفيه 1 
؟-ولاية أولياء الميّت على جسده 8 0/11 
“ولاية أولياء المقتول على دمه 1711111110110 
غ-ولاية الوص على أموال الموصيّ 1011010111110 
ه-ولاية القيّّ على الصغار و السنهاء ا[ 1 0 
1-الولاية على الوقف ل 
'-ولاية الأب و الجدّ على نكاح الأبكار 111111( 


م 55 7 
4 ولاية المؤمنينكل على الآخرفي الأمربالمعروف والنهي عنالمنكر 
9 ولاية المؤمنين على أموالالصغار و على مايُّعدٌ منالأمورالحسبيّة 


212*500 -ولاية المولى' على العبيد و الاماء‎ ٠ 


1 ولاية الزوج على الزوجة‎ ١ 
000000 0-9 نولي النقه عل عنره‎ 
0 00000 المقمة التاسعة: الفروق و التباينات بين الولاية و الوكالة‎ 
عقد. و الولاية حكمٌ ا‎ ةلاكولا-١‎ 
000 -الرضا و القبول شرطً في الوكالة, لا في الولاية‎ 

00 6 تُعمّن سعة الوكالة. لا سعة الولاية‎ ٠ 

5 للموكل حقٌّ التصوّف, لاللمولٌ عليه ا ا 

0 البلوغ سنّ الرشد شرطً في الوكالة, لا في الولاية 0000 
الارقالة جائزة في الوكالة, لا في الولاية ا 00 
-الاستفسار و الاستنطاق يجوز فى الوكالة, لا في الولاية 000 
8_الوكالة موقتة, والولاية دائمة ا 
9-الموت يبطل الوكالة, لا الولاية 11 01 
٠-الاختيار‏ فى الرد و القبول ثابثٌ للوكيل. لا للولي و ١13‏ 
المقدمة العاشرة: الخاتّيّة سند الدولة الانتصابيّة 0 00000000 
المقرّمة الحادية عشرة: وضعة مسألة ولاية الفقيه و مكانتها العلميّه .... ١١9‏ 
١-المنظر‏ الفقهيّ ا 0 
؟-المنظر الكلامين 00 
؟المنظر التفسيريٌ 101 0 0 
المقدّمة الثّانية عشرة: الولاءوالولاية نظرة لغويّة. قرآنيّة, روائيّة و فقهئّة ١١‏ 
الوجهة اللغويّة 1 [ذ[1[1ذ1[1[1[1[1 1[ [ز[ز[ز ز 1 00 
الوجهة القرانيّة 1 


الوجهة الروائية 0 


الفهرس التَفصيلى للمجلّد الال د ددبب0010201 0 
الوجهة الفقهيّة يي 0 
المقدّمة القّالثة عشرة: بحثُ ثبوق حول حدود المسألة ١‏ 
١-الدعوى‏ الأول'  013106--‏ ااا 0 
*-_الدعوى الثّانية اتش اج سني سخا اسم 
7٠_الدعوى‏ الثَالية 1111 1 0'*”7070101إ0 
5 -الدعوى الرابعة 00# 912 مدداكة سس و و و 1 
ه-الدعوى الخامسة لقيو اهالت سان لكا شومر اس رك روي 1 
1-الدعوى السادسة 1[ 1 0 
٠_الدعوى‏ السابعة لبق كط سيق وا تج عاو جو عات ري و م حو مله كش كف او 11 
8-_الدعوى الثّامنة لي ل 0 
9-الدعوى التاسعة 100000 
٠‏ الدعوى العاشرة ا ساو م ااا[ 100 
١‏ الدعوى الحاديةعشرة ا 
١‏ الدعوى الثّانية عثرة ل اي 1 
الفصل الثّانى: 

الاستدلال بالأدلّة الأربعة على ثبوت الولاية للفقيه 
الأوّل: الأدلة العقليّة الدالة على ثبوت الولاية تلفقيه 000000 
الأول من الأدلة العقليّة 8ب“ 00000000 
الثاني من الأدلّة العقليّة 0 
التّالث من الأدلة العقليّة ل ا 


الرَابع من الأدلّة المقليّة 11[ [ 1[ |[ 0 000000 
الحنامس من الأدلة العقليّة ا 000 
السّادس من الأدلة العقليّة 0000 
الثاني: الاستدلال بالكتاب على ثبوت الولاية للفقيه ال لكا 
النكتة الأول ا 00 
التكحة الثانية ا 
الأآية الأولى: كريمة 04 النساء 1 
الآية الثانية: كريمة ٠‏ النساء قر ام سوج سوا اس او 11 
الآية الثالئة: كرية 8 النساء لالط ال ا لاد الب ل ول 
النكتة الأول ا ا 00 
النكتة الثّانية اجو اب سج ا ا ا ا 1 
النكتة الثالئة 0 
النكتة الرابعة حال وطق حا اووس نيطو و مام فر ا ا 111 
الآية الرابعة: كريمتان 747 و 787 البقرة 1 
النقطة الأول 1010011 1 00 
النقطة الثانية 01111 ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا ااا 
التقطة الثّائئة 1 
النقطة الرابعة سنج ابن نا لاسو اس امع ل 
النقطة الخنامسة الخ عم ومو مسد وطق ال شن ااا ا 
الآية الخنامسة: كريمة 0؟ يونس نوو و اا 
الآية السادسة: كريمة ١١8‏ ال عمران اب ساس ا ا 


الآية السابعة: كرعات 65 و 06و01 يوسف ا 


النكعة الثانية 
النكتة الثالثة. 
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الآية العاشرة: كريمة 1 النحل ا 
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© © © © شماه اه وهاه هو اه سواه م و هعاوراه د فاواه دهي و واه هد هد اه م وداه ها مده واه و واواه م هه 


© » # اه اه © هاه ق ها ة هاه وو هاه هامهة هد هاي هو عاره ها ماراه م و وا هو ها و هي هم وداوره مم وه 


#اسم » » © ©« « ماه و هد ه» 8« ماه وهام و هاه هام وه هاه اه و هاهدا هه وه مهاه ماهو .و مامه ها يمه 


» » » »* » هو م م« م ه86 095ام ا هاه مه »هاه يهاه مهاه ها مه ه هماد هه ماما هوه وا مه هد نادمه 


#69 *# وهاقه ها ارده هو ه هاو هم هاه شهاقامه واأواه هاس وهاه ها.ء هاه م هو واوا ما ها ره مه م يوه 


وهاه » هاجو #ه# موه ويه اه واواه هاه » واه 4 وو سس ه و ولج سه هاأكاه وده هس ساه و هاه ه هذاه 


© © © هه © © وه هي هه هه هاوه 


الرواية الأول ا 00 
الاشكال الأوّل ا 
الجواب عله 000000000 0 
الإشكال الثاني مقن تسن 17 لاوجو ماو او بواج ممع يا ارا 
الجواب عنه 00001022 0 0 ااا 
الرواية الثّانية شوج شما بو اط وق اه لو ان انو ات و 11 
الاشكال الأَوّل 0 
الجواب عنه ا و الم ا الو ا ل ا 31 
اللإشكال الثاني م ا ا ال ا ا ل 11ت 
الجواب عنه 141410 1 ااا 
الاشكال الثَالثك مجو لوطاو كه مسجو سوقط وس نيوو قا 
الجواب عنه لعن ب ووس فو ا وك سر بال ا ا و ا 
الرواية الثّالئة ل ا ا 
نكتتين هامّتين ة زذز ذ 11 1 0000101011 
النكتة الأول 1 

النكتة الثائية 001110121 0 
الرواية اّايعة 0000002120121 00 
الرواية النامسة او ام ل و ام ا 
الرواية السادسة ا 00 
التقريب الأَوّل ا 1 1[ 1 0 
التقريب التّانى ال ال حون اال ا م ا ا 
الرواية السايعة تسج و بولسا يج نه ااتسانه مون ةلس ووه و نو ف م 1 


الفهرس التفصيل للمجلّد الاوّل 


الرواية الثامئة 
الاشكال الأوّل 


الرواية الماشرة 
الرواية الحادى عشرة 
الرواية الثانية عشرة 


تتمي” فى الروايات النافية ثبوت الولاية للفقيه 


النكتة الأولى ز ‏ ز 27011 


النكيتة الثانية 


النكتة الثالية ا 


© © ه هاه هس هس اه هاهم اه مه ج بج © 


©ه هاه عا وه هه ذو ها همه و ماهم عه م مامم مج ممه 


هما مع مد هاه ود ود هاه هو هامه د ناهد ةا زا وه 


وود م مهو و م« مه و .رس هاو وعاء. زراها هه وا ده 


«الح هع هس هاج م وه هاه فشا ماعمدعدا ما ووه 


مام اع هد ها ع ها هد هد وا هاه ( ا و ها و زهءه دندا عفدم 6ه 


©#© 6# هام 1# هاما و ه ودج مو به م.م ب جا ود ث1 هو 


# مان © وا ما واه قا عه مم مم م قم م ود 5ه 


© © #ه© هف عه هه هو عم وه و ل بج هه ب جا و اه .ل« واوا مده هاذاه ها هاها هج و جد جم موده م واج هام همد هاه 


م ماه هه م وهم مو و جا م موا م وه م مه .وه 


» ».ا ماه واوا هاه ذا ع اه ذا هاه د ها دنهم م86 م مم 5 


«اله # هاو وه هو وو م م ور جم ه واج فاه وا فاه م قاقا همهم هوم مو مم م مام وه مه ه 


» 6ه هد ها هاور و هده وه 6م » و و هم ٠.‏ ث بجا اماه ودس ٠‏ ه 4 شاه اه ه شامهه ههه م 5ه 6ن هج ٠ 4*4 ٠‏ 


« هاه هج ع عدمهن و بواج و هه 08 © زتها عه اماردو ها ع هماه و واوا اج جاه هس سا عد مده م شا حداه اه 5 همه 


واس © وام هاه واساهس قاهقاه م و هام هو وه م يمه 


هه #هاه داه هساهدا ةا واه كردت وه وه ماهم عد مد م هس و6 همه 


# اها هاه عم هام و وداج نس هوه ه شاكا هام مازة ها هماه وها و م و و ع مد ماو م واواجس ع فا 5ه انه © 


م ها هاه و5 م ها د م مو » حرام هو واه 5 هاما مه و 


هاه هد ها قاور و و راو و . جم م راس هم .ا ماه .ا هاه 


فا م ولو م هم ع جم وم .م .سدم هم ذا هه ذه 


و وإ ماه م واه اه و هشا5ا عاو وام وه م6 مام ها ههه 


ها وا شاه هاه و هاو ديه ه عم م هج هم هم و مه و.ء. 


ها فاه هاه وده وهو بج جم .م و هو وج سبج ه ٠ه‏ 4ه 


ع وه هام هود . هام .د فاه زا هاه م هم 05م ه86 9ه 


© هاه هاه هاه ع هاوه وا وس م هم بج مس ب ١ه‏ 


»هات سد هاه هاه هده قا قاة ها امه هشافمفهة هم همه واو هس سا وماس جا م مد هو هفافة وه هاه ه 6 مه ه 
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الفصل الثالث 
الشرائط العامة لمن يصلح للولاية 


نكات حول هذه الشروط ا 1 
النكتة الأول 000 0000 
النكتة الثانية 1 
النكتة الثالية 0010101 0 0 00 
النكتة الجابعة 1 ز[ 1 1 
النكتة الخامسة 1 01 

الشرط الأوّل: الاسلام ا 00 

الشرط الثّاني: التشيّع 1 [[ذ1ذ1[1[ز[ز[ [ز [ [ 1 0000 

الشرط الثالث: الاجتهاد ا ل ل 1 
تذييلٌ فى اشتراط الأعلميّة أو عدم اشتراطها فى الول 1 

أوّلاً: الاستدلال بالعقل على لزوم الأفقهيّة في الول 000 
الحواب عنه اج اا اما نوم وت ووه وسو ا ا 10 
ثانياً الاستدلال بالروايات على لزوم الأفقهيّة فى الول 0000 
الرواية الأول ذ[ذ[ذ1[1[  [‏ 0 
الرواية الثانية ا و 0 
الرواية الثّائئة ا 1 
الرواية الرابعة ينان نبو الجا وه تو 1 ع ااام اممو ارما وول 1 
الرواية النامسة 0 0 اا 


الفهرس التّفصيلى للمجلّد الارّل ا ا اا 000 
الرواية السابعة اا 0 
الرواية الثامئة ا ااا 
تلخيص الكلام فى تحليل الرّوايات اح ا ا 11 

الشرط الرّابع: الأعلميّة في دقائق السلطة ماسو 
الشرط الخامس: العدالة ا 000 
النكتة الأولل: فى تعريفها 1ذ1[ذ1#[1ز1[1[1[ [ [ 1 00000101 
النكتةالثانية: فى تأكيد الشر بعة عليها 11000 العم امو 1 
النكتة الثّالئة: فى أنّها من الملكات أو من الأقعال؟ 1 
دلالة الادلة الاربعة على اشقراط العدالة فى الول يج ل م 
ولا العقل 0 اا 

انياً: الإجماع 0 

الثا: الكتاب اذ[ 011 

الآية الأول 1 

الآية الثانية ل ل 1 

الآية الثالئة 111 1 1 1 ا اا 

الآّية الرّايعة 1111 0 000 

رابعا: السنّة ب 000020523 0000 
الرواية الأول د 1212 00 

الرواية الثّائية كنف وا ول اسان امن ا 1 

الرواية الثاليه ا 0 ا 

الرواية الرّابعة ا ا 0 

الرواية الخامسة اس لوه حدقي اج جاور باهو وو نه ا 

الشرط السّادس: الطهارة الروحيّة ا 


8 6 ام »ع همه # © #» يناس ه وه © © © هاه وان هن بس م و و هه ٠‏ 


الروايات الدَّالة على هذا الشرط 


الرواية الأول ل 
الرواية الثّانية 

الرواية الثالثة 121111 

الشرط السّابع: كمال العقل ا 

أقسام العقل 0 

الأول ة ةزةز ز ز ز ز 5 011 

الثانى 1[ 11 

القانث ا 000 

الرّابع 107178 

انامس 010000 

الشرط الثامن: الشّجاعة 111 

أقسام الشجاعة 5211( 

الأوّل 0 

الثانى ل 

القانث 1510 

الشرط الْتّاسع: شرح الصدر 5 


الأوَّل: المهديّ يجب أن يكون منشرح الصدر 
الثانى: اهادي يجب أن يكون منشرح الصدر 
الثّالث: الول يجب أن يكون منشرّح الصدر 
الرّابع: لاولاية إلا بسعة الصدر 
الشرط العاشر: الرجوثيّة 


هاه ها هده هد كد وهاه هه عمادراحامه نه 


دلالة الادلة الاربعة على اشتراط الرّجولية فى الول 


ل فى لذ لذ ذا ل فى ا يد نا 


٠ه‏ # اق هعد دورو و امه 


م 6 ب« ساو عام و وا جا جاه لمانو .د ماه هام يهاه هه 


ها هاه هه هده ه © هشاههة هاه ه هه م م ه .هم م ه5١‏ 


« « © © مه هه هد 5ه هه + وه وه وه 5 ووه وه واج و وه + وامه وأجمهء و6 4ه مام وار هه 


© © © هماه هه # و6 همه هوم هام هو هم مو و ووه 5ه 


١8م‏ وه وروم مه« امم م فاو اف ووم و زم مقم 


© » شهاهاهمه اه هه م هع ج هه 0م و5 مج م6 5م م .مارم 


6و © هاه ههه ه به جد ماوا هه ها مه قا ه هاه و همد م وه 


© فاهداها هه ها هد در ها هاه وف هاده ممم وهار هم هاه مه 


واس ع «بماسام د سا ساه و ماه وهاه مهاه واعداه هد وان 


6م وه م مه مم م عام وم دج مه امام ل ده هم عد بيه 


وه اه 5 © ها و وم ههه مها نه ه مم و جا مم عد مهم 


ل لل الى فى ل ل فى فى ل ل ل ل فى لى ل ف 02 ل( لل ف كا 


لهك هاه اه هاه 4ه هاه هاها ها ها هاة هه ده ده ها وهو 


» ©ه ا هد هاه درو هو مم م جم م دم مم جم ممم مه 


هاه هاه # ا مداو هاه هم قامهد ءرد هو هم م هاه هو وه هام وه 


© 6 عم م ع بج ممه وم وج جح بج جم و واج مج م جء. 


مله #اجم ا واو هاه م ساياه هاه سه ماس اها هاه وا شد ه 


مهاو هاه «* 68 مام » ماوقدا وام .م هم هم .ما ماه وداره 


© 8 © هام وه هم و هشوع+ 66ج مو ددم انه وه 


© © #ه عا مه © ه ا له همه ههه هماما دده عه و وده 


# © هام © هه ها واه هاوه وه و 6 هم هو وه مهده وه 


شاه هاس يجا هاه وأها ماه واسهس هاه سم ع ها مم مه مه 


هسا سا هاأهاج د سد و ها هاه شساهاه مناه هن 


الفهرس التفصيلي للمجلّد الال ااا 
اوّلاً: العقل 1 1 1 1 1 1 ااا 0 

ثانياً: القرآن الكريم مكح ماج سوسس لاوا اا 

ثالثاً: الروايات د00 00 

القسم الأول ااا 0 

القسم الثاني 0 

القسم الثالث ا و ا 1 

القسم الرّابع 0 

رابعاً: الإجماع ا 1 [1[1ذ1[ [ [ 0 00000 
الشرط الحادي عشر: عدم كونه رديء السمعة مشهّراً 0 
دلالة الادلة الاربعة على اشتراطه فى الول زد ز 5 كدتذ00012 00000000 
أولاً: العقل 1 1 ااا 0 

انياً: القرآن الحكيم ااا 0 

ثالثاً: الإجاع 0 

رابعاً: الروايات اا 0 
الشرط الثّانى عشر: إستقامة السليقة 0 
الشرط الثالئة عشر: براءته ما يشين مروءته م ا سو ل 
المراد من المروءة امتووة ا وام رخا اج نافد اماج وجدو مد مر ل 101 
الأوّل 0211 ااا ااا 

الثاني 0 

القالث ااي ا ا ا ااا 


1-0 060060 00.6.0000 فقه الولاية والحكومة /المجلد الال 


الفصل الرّابع 
شمهات حول ولايةالفقيه و الرّدود عليها 


الاشكال الْأُوّل: الإيراد على مقبولة عمر بن حنظلة سنداً و دلالة 91 
الجواب عنه فحج اج رنوة ا أخو الساتسو جو اواو لسماج وا لو اسه م و 1 
الإشكال الثاني: لزوم اللعوعن القول بإعطاء الإمام ليه الولاية للفقيه .. ٠١16‏ 
الجواب عثه مد دو أملا سجن ندل امامل جا اق سومان ناموط ع عو 1 
الإشكال القالث: لزوم الفرج و الإضطراب ف المجتمع إن 
الجواب عنه 00 ا 
الإشكال الرّابع: التبافت بين ولاية الفقيه و حكومة الجمهوريّة ا 
الجواب عنه اللو ووه مه و و اعبط مم نواه احا سو 1 
الاشكال الخامس: الدور 06 0007 
الجواب عنه تكنو سا اوسطوه لاوس لام لحو ايه ارو ا ام 1 
الإشكال السّادس: كفاية العقل فى الحكم و الحكومة كرو طق ادا و 
الحواب عنه 01 00 0 ا 
النظر الأول 101 1[ 00 

النظر الثاني 1 ااا 

النظر الثَالث م متبط تو جم اسه سوسس اس 1 

النظر الرَابع 0 
الإشكال السابع: ولاية الفقيه تلازم الإستبداد و الدكتاتوريّة .......... غ5 
الجواب عنه جا ورج وو وا ال لوم عو نك ومو للم ام ا وو 11 
النظر الأوّل م ا م م ا 0 


الفهرس التفصيلى للمجلّد الاول ا 111 0 00 
النظر الثالك وسو نو سوحن او 8 اها تمان نا ماو و و ل 

النظر الرَّايع ير ل 0 
الاشكال الثامن: تداخل الدّولتين ا عع خا لومم ا ا 
الجواب عنه ا ا ااا اا ا 
الإشكال التّاسع: مخالفة فلسفة إرسال الرّسل طإيا8 لاعس 
الجواب عته ااا ا [ز1[1[1[ 1[ 10100 
النظر الأَوّل 000 

النظر الثاني باجحو ع وو ل 0 
الإشكال العاشر: الخاتيّة تدل على نفى ولاية الفقيه م 
الجواب عنه حنمن و ار هط الت ل سد اس ب لو 11 
النكتة الأول 0 

النكتة الثّانية م ني ل و وي مود ا ا 
الاشكال الحادي عشر: النّاس لا يحتاجون إلى القي 84 
الجواب عنه ل ووو لاسا اوج سد ا اع اال ا ا 1 
الإشكال الثاني عشر: ليس من شأن الفقيه عات ا 
الجواب عنه 1110111111 00 
النقطة الأول ة ة ة ة ز ز ز ز د 015 0 

النقطة الثانية 000011 01 
الإشكال الثّالث عشر: إدارة الملك تحتاج إلى غير الفقهمن العلوم 2 
الجواب عته ماسنج سحو اسار نحو نوو اولظ سن أ لفسا ال 10 
الإشكال الرَابع عشر: الآيات القرآنيّة تدل على الحكومة الإختيارية دن" 
الجواب عته ل لسار م لوا بال ع او ار اي ا 101 
النكتة الأول ا 00001 ا 


النقطة الثالثة اع سكا ل اسبج سج كن ماده ود و ا 
الاشكالالسّادس عشر: ولاية الفقيه تخالف نظريّة على للك السّياسية .. 
الموات الأول ل 0 


الجواب الثانى 20 
الإشكال السابع عشر: دوام الولاية للفقيه يلازم الاستبداد 100 


الفصل الخامس 
أسؤلة حول ولايةالفقيه و أجوبتها 


السؤال الأوّل: هل لوك الفقيه رتبة فوق رتبة الدّستور؟ 25000 


الفهرس التفصيلى للمجلّد الاوّل 000000011 اا 
الجواب عنه ا اب ادو م كه و جا و ل و 10 
السؤال الثافى: مأ هى النّسبة بين الوق الفقيه و مجلس الدّستور؟ لاس 
المرائعنه 0 
السؤال الثّالك: ما هو الخرج عن معضلة تعدّد الولاة بتعدّد الفقهاء؟ .... ١/4‏ 
الجواب عنه جتو اتطوة ونا سانيا امقس ااه قف ااا ها جو اماف ا اس 
السوّال الرّابع: هل تجب الطاعة عن جميع أوامر الولىّ و نواهيه ؟ ارس 
الجواب عته قر م ا وق ومود بلح وت اماه لاوا ا العم 1 
السؤال الخامس: ما هى النّسبة بين الولىّ الفقيه و مسألة الشّورئ اسمس 
الجواب عنه الكو واااباج قادح انه وان مسقا شح بطع ا ا ا 
النكتة الأول ا 

النكتة الثانية 0 

النكتة الثالئة اا ا اا ا اا 

النكتة الرّايعة ا يي ل ا 

النكتة الخامسة 8 اا 
السؤال السّادس: هل يمكن تعدد الولاة فى الدول المتعددة ع قم 
الجواب عنه ا 10 1 
السؤال السّابع: هل ولاية الوق الققيه تقبل التفويض أُمْ لا؟ لام 
الحواب عنه اما 13 اس امسن ناي ند الاي لالتحا و ا 
النكتة الأولى دب0000-1-1 000 0 0 0 ا ااا 

النكتة الثانية ا 

النكتة الثالية 1 
السؤال الثامن: ما هو حكم مّن خالق الوك الفقيه؟ ل 
الجواب عنه 100000 00 
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السؤال التاسع: ما هو معنى الإطلاق فى ولاية الفقيه المطلقة؟ اس 
الجواب عته .. ا 
النكتة اللأول يي ل 0 

النكتة الثانية 5 

النكجة التالئة ا ا ا 

النكتة البابعة الامج وت ترون الاقادوة لاطي ابا اخ و 

النكتة الخامسة 0" 0010 1 

السؤال العاشر: مَن هو الُذى يعيّن خيارات الول و مسئو لتاتها؟ م 
الجواب عنه ماخ ودكن اسح ة تسوبو اسواحوا رشي شك ع اا سم 11 
السوال الحادي عشر: هل يمكن تقبيد ولاية الفقيه لمدَةٍ معلومة؟ ام ا 
الجواب عنه 5 سسب نا ابو نو بد سقفي سخ واوا لوالا ا و اجام 1 
النكتة الأول ا 0102121211 اا 

النكتة الثّانية 0 اا 

النكتة الثالئة ز 1 ااا ا 

النكتة الرابعة 000000 
السؤال الثّانى عشر: ما هو الإلتزام القلى و العمل بولاية الفقيه؟ 0100 
الجواب عته ا ل 
النكتة الأول 00 

النكتة الثانية ااا[ ا 

نش 


